الشاك ) 
« طرق ا لياط » 


IS 


أحامحة الشتلامية ۔كلية الث 
المدينة اللنورة 


القطب الثالث [من الكتاب]١)‏ 
في 


كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول 
ويشتمل هذا القطب على: صدر» ومقدمة» وثلاثة فنون. 
صذدر القطب الثالث 


إعلم: أن القطب هو عمدة علم [أصول الفقه](۲)ء لان 
ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولهاء واجتنائها من 
أغصانها » إذ نفس الأحكام لیس يرتبط باختيار المجتهدين رفعها ]ا ٠‏ 
ووضعها . . ) | ) 
والأصول الأربعة من الکتاب والىسنة() والإجماع والعقل - 
لا مدخل لاختیار(ه) العبادد) في تأ سيسها وتأصيلها . 


CYT ساقطة من‎ ١ 

۲- ص د: الأصول. 

> م لست ظط ياتا الد ر 
-٤‏ نهاية ٣٠١‏ من م. 

٥‏ نهایة 1/۱۸ من د. 

٦‏ ص: العقلاء. 


(Y) 


وإنما مجال اضطراب المجتهد [وتمحله]) واکتسابه استعمال 
الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها (۲) من مدارکها . ) 

والمدارك هي الأدلة السمعية» ومرجعها إلى الرسول يره إذ 
منه يسمع الكتاب - أيضاً -» وبه يعرف الإجماع. 

والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة: 

- إما لفظ. ‏ 

r 

- وإما سكوت وتقرير . 

ونری أن نخر الكلام في الفعل والسكوت, لان الكلاه فيهما 
أوحز. 

واللفظ إما أن يدل على م ومنظومه» أو بفحواه 
ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله - وهو الاقتباس الذي يسمى قياساً -. 

فهذه ثلاثة فنون: ٠‏ 

- المنظوم. 

- والمفهوم. 

.)٣(لوقعملاو‎ - 


١‏ ساقطةمنم. 


() 


وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع . 


ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام: ٠‏ 
الفسم الأول: في المجمل والمبين. 
القسم الثاني: في الظاهر والمؤول. ٠.‏ 

القسم الثالث: في الأمر والنهي. 
القسم الرابع: في العام والخاص. 
أما النمقدمةء فتشتمل على سبعة فصول ٠٠ ٠‏ 
الفصل الأول: في مبدأ اللغات» أنه اصطلاح ام توقێف . 
الفصل الثاني: في أن اللغة هل تثبت قياساً. ٠ ٠‏ 
الفصل الثالث: [في الأسماء العرفية]).' 
الفصل الرابع: [في الأسماء الشرعية]»). ٠.‏ 


-١‏ في ص؛ د: ”اللفظ المفيد وغير المفيد“ والصحيح ما هو موجود في المطبوعة واللنظ 
المفيد وغير المفيد هو القصل الخامس. TT‏ 

۲ ص» د: *الأسماء العرفية“ وهو خطاء بل النصل الرابع في الأسماء الشرعية والنصل 
الثالث في العرفية. ا ) 


(€) 


الفصل الخامس: [فى اللفظ المفيد وغير المفيد])ء 
الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب - على 
الجملة“. ٠‏ 
الفصل السابع: فى الحقيقه والمجار١)‏ : 


١‏ ص د: *الاسماء الشرعية“ وهو خطاء كما اتضح سابقاً. 


۲ نهاية ۳۱۷ من م 


(o) 


الفصل الأول 
في 


ميدأ اللغات 


وقد ذهب قوم إلى: أنها اصطلاحية(۱). ) 

إذ کیف تکون توقیفاً ولا يفهم التوقيف إذا لم یکن لفظ 
صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق! 

وقال قوم: إنها توقيفيه(١).‏ 

إذ الاصطلاح لا يتم إلا بتخطاب» ومناداة ودعوة إلى 
الوضع» ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح. 

وقال قوم: القدر الذي [يحصل به التنبيه](؛) والبعث على 


۹ نهاية 1/۳٤‏ من ص. والتول بان اللغات اصطلاحية - أي تواضع الناس عليها - هو 
قول أبي هاشم الجبائي وأتباعه وهذا ما ينهم من كلام أبي الحسين البصري في 
المعتمد ٠١/١‏ حيت قال في تعريف الكلام: ”هو ما انتظم من الحروف المسموعة 
المتميزت المتواضع على استعمالها في المعاني“. وابن جني ينسب هذا المذهب إلى 
اکثر أهل النظر. فراحع الخصائص ٠/١‏ وراجع أيضا ‏ الاحكام للآمدي ١/۷ه‏ 

ها اتراي لجماعة من التكلمين والعضد على ابن الحاجب ١۹6/١‏ 
والخفرل EEN‏ . 
٣‏ وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك. المراجع السابقة. 
۴ م: بخطاب» _ | 


٤ )‏ ص: تحصل به البينة. 


(۷) 


الاصطلاح يكون بالتوقیف» وما بعده یکون بالاصطلاح). 

والمختار: أن النظر في هذا إما أن بقع في الجواز أو في 
او ا 
اما الجواز(۲) العقلي» فشامل للمذاهب الثلاثة. 
والكل في حيز الإمكان.. 
أما التوقيف» فبأن يبخلق [الله]ر٠)‏ الأصوات Su‏ بحیث 
جنها واحد أو جمع» ويخلق لهم العلم بأنها اا و ا 
المسميات» والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك. ' 

lig‏ الاصطلاح» فبأن يجمع الله دواعي . جمع من العقلاء 
للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف١)‏ الأمور الغائبة التي لا 
يمكن [الإشارة](ه» إليهاء فيبتدىء واحد» ويتبعه الآخر» حتى يتم 
الاصطلاح. 

بل» العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة» وإمكان 
التعريف بتأليف الحروف» فيتولى الوضعء ثم يعرف ألآخرين 
بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى» کما يفعل الوالدانر) 


' والمراحع السابقة.‎ ١ Wi البرهان‎ a وهو قول الاستاذ أي اسحاق الاسفرائيني.‎ -١ 
نهاية ۳۸ من م.‎ ٣ 

۳ ساقطة من » ص 

٤‏ نهاية ۸١/ب‏ د 

- م: الانسان أن يصل۔ 

ت ص د: الأبواك. 


(A) 


بالولد الرضيع٠)ء‏ وكما يعرف الأخرس ما في ضميره(۲) بالإشارة . 
وإذا أمكن كل واحد من القسمين» ٠‏ ا منهما 
أما الواقع من هذه الأقسام [الثلاثة]ر۴)» فلا ا في معرفته 
يقيناً إلا ببرهان عقلي» أو بتواتر خبر» أو سمع قاطع ٠‏ ا 
ولا مجال لبرهان العقل في هذا . 
ولم ينقل ټواتر. ) 
ولا فيه سمع قاطع. ‏ ) ) 
فلا يبقۍ إلا رجم ۾ الظن في أمر ا عملی(؛)ء ولا 
ترهق إلى اعتقاده حاجةء فالخوض فيه -.إذاً - فضول لا أصل له.. 
فإن قيل: قال الله - تعالى -: #و م آدم الأسماء كلها 4ه : 
فهذا یدل على أنه [کان]) بوحي وتوقيف» فيدل على 
E‏ ) 
قلنا: وليس ذلك دليلاً قاطعاً على الوقوع - أيضاً -؛ إذ 


١‏ م: الصغير. 

۲ نهاية ۳۱۹ من م. ٠‏ 
۴ ساقطة من » ص. 
٤‏ ص: علمي. 

٥‏ سورة البقرة آية. 


ساقطة من ص 


)٩( 


يتطرق إليه أربع احتمالات: _ 
أحدها: أنه ربما ألهمه الله - تعالى - الحاجة إلى الوضعء 

فوضع بتدبيره وفكره٠)»‏ ونسب ذلك إلى تعليم الله - تعالى -» لأنه 
الهادي والملهم ومحرك الداعية» كما تنسب جمیع أفعالنا الى الله - 
تعالی -(۲). 
چ الثاني: أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق 
) [خلقه]) الله - تعالى - قبل آدم من الحن» أو فريق من الملائكة» 
فع الله د تال ٠ا‏ تواضع عليه غیره . 
الثالث: أن الأسماء صيغة عموم» فلعله أراد به أسماء السماء 
والأرض وما في الجنة والنار» دون الأسامي التي حدثت مسمياتها 
بعد آدم - عليه السلام - من الحرف والصناعات والآلات. 

وتخصیص قوله - تعالی - (کلها)» کتخصیص قوله - تعالی 
-: وأوتیت من کل شيء4» وقوله - تعالی -: لإتدمر كل شيء 
بأمر ربها)(ه)» وهو على کل شيء قدیر 4( إذ يخرج عنه ذاته 


١‏ نهاية ۳۲ من م. 
۴ نهاية ٤ب‏ من ص. @ 
کے ا ن ) 
٤‏ و النملء آية *۲۳“. 

.“۲٥ سورة الاحتاف أية‎ ٥ 


ص وره هرد» آية ا ا 


وصفاته. 
الرابع: أنه رما علمه» تم ئىسيهە(۱) › أو لم عیره » تم ) 


اصطلح دعده أولاده على هذه اللغات المعهودة - الآن ~6 والغالب ان 
أكثرها حادثة e‏ 


١ے‏ نهاية ۳۲١‏ من م 


)۱۱۷( 


الفصل الثاني 
في 


أن الأسماء اللخوية› هل نیت تثبت قیاسا؟ 


وقد اخحتلفوا فيه 

فقال بعضهم(۱): سموا الخمر مر العنب أ خحمراًء لأنها تخمر 
العقلء فيسمى النبيذ خمراًء لتحقق ذلك المعنى [فيه]٠)ء‏ قياساً 
عليه» حتی يدخل في عموم قوله [ءیے]۲): حرمت الخمر لعينها )٤()‏ . 

وسمي الزاني زانياً؛ لأنه مولج فرجه في فرج محرم» فيقاس 
عليه اللائط في إثبات اسم الزاني» حتى يدخل في عموم قوله - تعالى 
- «الزانية والزاني(ه). 


١‏ من هولاء البعض القاضي أبو بكر الباقلانيء» وابن سريج وذكر ابن جني في الخصائص 
قول المازني وأبي علي الفنارسي في ذلك فراجع ۳۵۷/۱ وما بعدهاء وراجع - أيضا 
الاحکام للآمدي ۳/١‏ و العضد على اين الحاجب ۱۸۳/١‏ المحصول ۲ ۷/۲ه» 
والبرهان ۱۷۲/١‏ 


۲ ساقطة من ص» د. 


۴ ساقطة من ص» د. 


-٤‏ رواه النسائي موقوفا على اين عباس بلنظ ”حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيره 
والسكر من کل شراب“ فراجع سنن النسائيء وأخرجه البرار والطبراتيء کذا في 
الدراية ۲ وفي مجمع الزوائد للهيثمي ١/٦ه:‏ رواه الطبراني بأسانيده ورحال 
بعضها رجال الصحيح. ۰ 


۵ سورة النورء آية ا ا 


(NY) 


وسمى السارق سارقاًء لأنه أخحذ مال الغير في خفية» وهذه 
العلة موجودة في النباش» فيثبت له اسم السارق قیاساً).. حتی 
يدخحل تحت عموم قوله - تعالى -: إوالسارق والسارقة۷4). 
٠ ٠‏ وها غير. مرضي -٠‏ .عندنا. < لأن: العرب: إن «عرفتنا 
بتوقيفها «أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر من ,العنب خاصة»)» ٠‏ 
فوضعه ليره تقول علییم واشتراع» فل ف ایل یکوٹ وضما 
وإن عرفتنا أنها وضعته لکل ا ا يخامر المقا أو يخمره» 
فكيفما كان» فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهمء ET‏ 
كما أنهم عرفونا «أن كل مصدر فله(٠)‏ فاعل»» فإذا سمينا 
فاعل الضرب ضارباً » كان ذلك عن توقيف» لا عن قياس . 
وإِن سكتوا عن الأمرين» احتمل أن يكون الخمر اسم ما 
يعتصر من العثنب افو ا ا 
ونقول: «لغتهم هذا»!. . 
. وقد رأيناهم يضعول الاسم ب بالمحل» كما 
یسموں. الفرس(ء) «أدهم» لسواده» و ((كميتاً » لحمرته» والثوب 


١٠‏ نهاية 1/۹ من د. 
٣ ٠‏ سورة المائدة آية “A‏ 
۳ ص: فإنه. 


٤‏ نهاية ۳۲۳ من م. 


(۱۳( 


المتلون بذلك اللونء بل الآدمي المتلون بالسواد - لا يسمونه بذلك 
الاسمء لأنهم ما وضعوا الأدهم والكميت١)‏ للأسود والأحمرء بل 
لفرس أسود وأحمر. | 

وک سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة › أخحذاً من 
القرارء ولا يسمون الكوز والحوض قارورة» وإن قر الماء فيه ٠‏ 

فإذاً: كل ما ليس على قياس التصريف - الذي عرف منهم 
بالتوفيف - فلا سبيل إلى إنباته ووضعه بالقياس . 

وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب «أساس القياس». 

فثبت بهذا: أن اللغة وضع كلهاء وتوقيف» ليس فيها قياس - 

أصلا -(۲) . 


چو 
+ 


١‏ نهاية 1/۳١‏ من ص. 
۲ نهاية ۲۲۲ من م: 


(۱٤( 


الفصل الثالث ‏ 
في 


الأسماء العرفية ‏ 


إعل: أ أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى: وضعية» وعرفية. 
والاسم يسمى عرفياً باعتبارین. 
أحدهما: أن يوضع الاسم لمعنى عام» ثم يُحَصص عرف 
الاستعمال - من أهل اللغة - ذلك الاسم ببعض مسمياته. 
کاختصاص م «الدابة» بذوات e‏ مع أن الو ٠‏ لکل 
ما یدب . ا 
ا «سک» بالعال بعلم الکلام» مم ان کل 
قائل ومتلفظ متکلم. 
وكاجتهاص ا الفتجه وال يشن الحاء وبجض 
المتعلمين »)١(‏ مع أن الوضع عام» قال الله - تعالى - «وعلم آدم 
الأسماء كلها ٠ء‏ وقال - تعالى -:٠إخلق‏ الإنسان علمه البيان#ء). 
وقال عز وجل: إفمالهولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4ه . 


١‏ د المعلم. 
۲ د: المعلمين. 

.“٠* سورة البقرة آية‎ ٣ 
.٠٤* سورة الرحمن» آية‎ ٤ ٠ 
.*۷۸* سورة النساء ية‎ ٥ 


(\0( 


الأعتبار الثاني: أن الاسم ا في غير ما وضع له 
أولأء بل فيما هو مجاز فيه» كالغائط [والعذرة» فالغائط: 
«الموضع]٠)‏ المطمئن من الأرض»» و العذرة: «الفناء(٠)‏ الذي يستتر 
به و تقض الجاحة من وراف): 

فصار ‏ أصل الوضع منسياًء والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم 
بعرف الاستعمال» [فيسمى هذا عرفياً » وهو من اللغةر؛»ء إلا أنه ثبت 
- هذا بعرف الاستعمال](ه)» وذلك بالوضع الأول. ) 

فالأسامي اللغوية: إما وضعية»ء وإما عرفية. 

أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعة لأدواتهم» 
فلا يجوز أن يسمى عرفياًء لأن مبادىء اللغات والوضع الأصلى - 
کلها - كانت كذلك» فیلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية. 


9 # 3% 
و 2 
4 


۴ نهاية ۳۲۵ من‎ -١ 

۴ ساقطة من م. 

۳ م: البناءء وراجع لسان العرب ٤/٤٥ه.‏ 
٤‏ نهایة ۱۹/ب من د. 

ه_ ساقطة من م. 


(۱٦( 


الفصل الرابع 


الأسما الشرعية 


قالت المعتزلة اة والخوارج و و النقهاء: الأسماء لغوية. 
ودينية» وشزعية(١).‏ 

أما اللغوية فظاهرة . 1 

وأما الدينية: فما نقلته الشريعة الى أصل الدين؛ کلفظ 
الإيمانء والكفر» والفسق 4 E‏ 

وأما الشرعيةء فكالصلاةء والصوم» والحيي والزكاة/». 

واستدل القاضي على فساد مذهبهم بمسلكين: ٠ ٠‏ . 

الأول: أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن» والقرآن نزل بلغة 
العرب» قال الله - تعالى -: لإنا جعلناه قرآناً عربياً# و لبلسان 
عربي مبين) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه). 


ولو قال: اس العلماء)» وراد الفقراءء ۳ یک هذا 


٠ يقول الآمدي - في تعليقه على الخلاف بين هذه النرق والفقهاء وبين القاضي أبي بكر‎ -١ 
والحجاج هنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم‎ :- 


الملا هل خرح به عن وضعهم م ؟. راجع الاحكام للآمدي VA‏ والمعتمل ' 
A‏ المحصرل .١٤/١١‏ 


۲ نهاية ۳ من ص. 


٠ (۷( 


بلسانهم» وإن كان اللفظ المنقول عربياً» فكذلك إذا نقل اللفظ عن 
موضوعه إلى غير موضوعه» أو جُعل عبارة عن بعض موضوعه» أو 
متناولاً لموضوعه وغير موضوعه» فكل ذلك ليس من لسان العرب. 
الثاني: أن الشارع/ لو فعل ذلك» للزمه تعريف الأمة - 
بالتوقيف - نقل تلك الأسامي» فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا 
وا او ر که و سا الح لا توه 
بالآحاد . 

احتجوا بقوله - تعالی -: وما کان الله ليضیع إيمانكم۲4) 
وأراد به الصلاة نحو بيت ألمقدس. 

وقال نز ٠‏ «نهيت عن قتل المصلين)(") وأراد ده ف 
وهو خلاف اللغة. ٠‏ - کک 

قلنا: أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة» وأراد بالمصلين 
المصدقين بالصلاة» وسمى التصديق بالصلاة صلاة على سبيل 
التجوز» وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعاً من التعلق› 
والتجوز من نفس اللغةء ‏ ِ ا 

احتجوا بقوله ب : «الإيمان بضع وسبعون باباً » أعلاها شهادة 


٠۴م نهاية ۲۲۷ من‎ ١٠ 
.٤١* سورة البقرة آية‎ ۴ 


۳ نقدم تخریجه. 


(۱۸) 


أن لا إله إلا الله وأدناها) إماطة الأذى عن الطريق ٠»‏ . 
وتسمية الإماطة إيماناً خلاف الوضع 
قلنا: هذا من أخبار الآحاد » فلا يثبت به مثل هذه القاعدة . 
وإن ثبتت» فهي دلالة الإيمان» فيتجوز بتسميته إيماناً. 
ا: بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة» فافترقت 
إلى أسام» ر کک من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو 


إبداع أسام لها 
) فلنا: ملم ل دت فی لغری ماد ل یکن ا ام ف 
اللغة. 


فإن تیل: فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن ال ركوع 
والسجود» ولا الحج٠)‏ عبارة عن الطواف والسعي. 
قلنا: عنه حوابان. 
الأول: أنه ليس الصلاة ي اشع - أيضاً - عبارة عنه» بل 
الصلاة عبارة عن الدعاء . - كما في اللغة - 
والحج عبارة عن القصداا). 


) ) نهان ۸ من م۰‎ ١ 

۴ رواه مسلم؛ فراع صحيحه (مع شرح النووي) ٠/۲‏ وفي البخاري: "الايمات بضع 
وستون شعبةء والحياء ا الايمان“ راجع صحیح البخاري «(مع السندي) /اء . 

۳ نهاية 1/۱۲ من د. 


٤‏ نهاية 1/۳١‏ من ص. 


" (0۹( 


والصوم عبارة عن الإمساك). 
وال زكاة عبارة عن النماء(١).‏ 
الکو الشرع شرط في إجزاء هذه الأمور أو ار تنضم 
ا في الاعتداد بالدعاء ارات ضام ال رک 
وا اه ا ) 

وفي قصد یشیب زق والطواف.٠‏ 

والاسم غير متناول له» لکنه شرط الاعتداد با بنطلق عليه 

الاسمء فالشرع تصرف بوضع الشرط» لا بتغيير الوضع. 
الثاني: أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة» 
لکونها غا بها فعل الإمام» فإن التالي للسابق من(٣)‏ الخيل يسمى 
مصليا » لکونه متبعاً . 

هذا كلام القاضي - رحمه الله e | ٠‏ 

والمختار دنا آنه ل شيل الى انکار تصرف الشرخ في 
هذه الأساميء ولا سبيل إلى دعوی كونها منقولة عن اللغة بالكلية - 
کما ظنه قوم -. 


١‏ نهاية ۳۲۹ من م.. 
۴ م: النمو 


۴ ص: في.. 


(e) 


) ولکن» عرف اللغة تصرف/) في الأسامي من وجهين: 
اخدهها احص بض الات كنا في الدابة. : 
فتصرف الشرع في الحج والصوم ا من هذا ا 
إذ للشرع عرف في الاستعمال» كما للعرب. 3 
والثاني: في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به« 
كتسميتهم الخمر محرمة» والمحرم شربهاء والام محرمة» -والمحرم 
وطوها . E es‏ 
فتصرفه في الصلاة كذلك لأن الركوع والسجود [شرط]۲) 
شرطه الشرع في تمام الصلاة» فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع» 
إذ إنكار كون ال ر كوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد . 
فتسليم هذا القدر من التصرف؛ بتعارف الاستعمال للشرع 
أهون من إخراج السجود وال ركوع من نفس الصلاة . 
وهو كالمهم المحتاج إليه» إذ ما يصوره (۲) الشرع من 
العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة» ولا يوجد ذلك في اللغة إلا 
بنوع تصرف فيه. o.‏ 
أما ما استدل به من أن القرآن عربي» فهذا لا يخرج هذه ٠‏ 


١د‏ ۴ ص: في 
e‏ ساقطة من د. 


۴ نهاية ۳۳۱ من م. 


(۲۷( 


الأسامي عن أن تكون عربيةء [ولا يسلب]) اسم العربي عن الق رآنء. 
فإنه لو اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجميةء لكان لا يخرجه عن 
كونه عربياً - أيضاً - كما ذكرناه في الأصل(٠)‏ الأول من الكتاب. 

أما قوله: «إنه كان يحب عليه التوقيف على تصرفه). 
- فهذا - أيضاً - إنما يحب إذا ا ا 
الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى. 


فإدا فهم هذاء فقد حصل الغرض 
فهذا أقرب - عندنا - مما ذكره القاضي - رحمه الله -. 


#g 


1 ص وإلا سلب. 
۲ م: القطب. 


(YY) 


الفصل الخامس 
في 


الكلام المفيد. 
إعلم: أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على غيره()ء وإلى ما لا 


فما ما يدل» فينقسم٠)‏ إلى ٠‏ 
- ما يدل بذاته» وهو الأدلة العقلية. 
وقد ذكرنا مجامع أقسايمها في مدارك العقول من مقدمة 
- وإلى ما يدل بالوضح. 
- وهو ينقسم إلى: صوت» وغير صوت» كالإشارة والرمز. 
والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد» وغير مفيد. ٠‏ 
والمفيد» كقولك «زید(۲) قائم» و (( ريد خرح راکباً ». 
وغير المفيد» كقولك «زيد لا [وعمرو في]؛)» فإن هذا لا 
توا اتی وان کان آجاد كامات شرع ل 


۲- نهاية ۱۲۰/ب من د. 
8 ص“ رجل. ا 


٤‏ ص کلما جذاز خر 


(r) 


وقد اخحتلف في تسمية هذا كلاماً: 

فمنهم من قال: هو كمقلوب رجل وزيد» [مثل قولك]) «لجر ٠‏ 
ودیز»» فإِن هذا لا یسمی کلاماً(۲). 

ومنهم من سماه كلاماً » لأن آحاده(٠)‏ وضعت للافادة . 

واعلم: أن المفيد من الكلام ثلاثة ئة أقسام: اسم» وفعل» وحرف 
- كما في علم النحو -. 

وهذا لا يکون مفيدا ج ی على اسمین› أسند أحدهما 
إلى الآخرء نحو «زيد أخحوك» و «الله ربك» أو ۳ أسند إلى فعلء 
نحو قولك ((ضرب زيد» و «قام عمرو». 

وأما الاسم والحرف» كقولك «زيد من» و «عمرو في» فلا 
بفيد حتى تقول «من مضر»-و «في الدار». ) 

وكذلك قولك «ضرب قام»» لا یفید اد یله اسم 

وكذلك قولك («من في قد على». 

واعلم: أن الم ركب من ا والفعل والحرف تر کیا مفيداً 
ينقسم إلى: 


١‏ ساقط من م۔ 

۲ في شرح ابن عقيل لالفية اين مالك ١/١‏ قال: الكلام المصطلح عليه عند النحويين عبارة 
عن *اللنظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها“ وهو في اللغة: اسم لكل ما يتكلم يه 
مفیدا کان او غير مانید. وراحع أيضا ‏ الخصائص لابن جني /۷ 


۴ نهاية ۳۲۳ من م 


(£) 


- مستقل بالإفادة من كل وجه.. 
- وإلى ما لا يستقل بالإفادة [أصلا]() إلا بقرينة. ٠‏ 
- وإلى ما يستقل بالإفادة من وحه دول وحه. . 
مثال الأول: قوله - تعالى -: ولا تقربوا ار چولا 
تقتلوا أنفسكم4٠).‏ ) ۰ ا 
وذلك يسمى نصا لظهورهء والنص ‏ في السير هو اغلور 
فيه» ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه 
والقن ضرا ) 4 
- ضرب هو نص بلفظه ومنظومه - کما ذکرناه -. ٠‏ 
- وضرب هو نص بفحواه ومفهومه» نحو قوله - تعالی -: 
ولا تقل لهما أف4/». ڈولا تظلمون فتيلا4(ه)» إفمن يعمل مثقال 
درة حیراً یره 14( إومنهم من إن تأمنه بدینار لا يوده إليك4). 
فقد اتفق أهل اللغة» على: أن فهم ما فوق التأفيف من 


١‏ ساقطة من م 

۴ سورة الاسراء آية .“۲١‏ 

٣‏ سورة النساء آية ۲۹“ وهي نهاية ۳۳۲ من م. 
٤‏ سورة الاسراء آية *۲“. 

.“۷۷١ شورة النساءء آية‎ ٥ 

“۷٣ سورة الزلزلت آي‎ ٦ 

۷ سورة النساء. 


(Yo) ) 


الضرب والشتم» وما وراء الفعيل والذرة من المقدار الكثير - 
إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف. 
ومن قال: إن هذا معلوم بالقياس. ٠ ٠‏ 
- فإ أزاد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق» فهو حق . 
وإِن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل» أو يتطرق إليه احتمالء 
فهو(١)‏ غاط . 
وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة: SS‏ 
فكقوله - تعالى -: أو يعفو الذي بيده(٠)‏ عقدة النكا )۲ 
> وقوله #ثلاثة قروء4(؛)ء وكل لفظ مشترك ومبهم.. 
و کقوله: «رأيت أسداً وحماراً وثوراً إذا أزاد شحاعاً ونلا 
فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة. 
وأما الذي يستقل من وحه دون وجه: 
فکقوله - تعالی -: ډوآتوا حقه يوم حصاده ((ه). ) 
وكقوله - تعالى -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)/) . 


-١‏ نهاية ۳۳١‏ من م. 
۲ نهاية 1/۱۳۷ من ص. ` 
۴ سورة البقرة آية ."۳۷١‏ 
٤‏ سورة البقرة آية ۲۲۸۶“. 
٥‏ سورة الأنعام آية .“٠١١‏ 
٦‏ سورة التوبة آية *۲۹“. 


(۲۳( 


فإن الإيتاء ويوم الحصاد معروف. ومقدار ما يؤتى غير معلوم. 
والقتال وأهل الكتاب معلوم» وقدر الجزية مجهول. 
فخرج من هذا: أن اللفظ المفيد - بالإضافة إلى مدلوله -: 
- إما أن لا يتطرق إليه احتمالء فيسمى «نصاً». 
- أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى 

((محملاً» و «مبهماً )١)‏ . 
- أو يترجح أحد احتمالاته [على الآخر]». ٠‏ 
فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال الراجح «ظاهرا». 
وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد «مؤولا). ‏ 


فاللفظ المفيد - إذاً -: إما نص» أو ظاهر» أو مجمل. ‏ 


١‏ نهاية ۲۳٣١‏ من م. 


(۷) 


الفصل السادس ) 
في 


غ 


.- إعلم: أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله - تعالى‎ ٠ 


أو يسمعه نبي أو ولي من ملك 

أو تسمعه الأمة من النبي. ) 1 

فإن سمعه ملك أو نبي من الله e‏ -» فلا یکون حرفاً ولا 
صوتاً ولا لغة ووت حتی يعرف مغلاه ۰ بسبب المعرفة 
الوا ر ۰ 
لكن» يعرف المراد منه: بان یخلق ال 2 - في السامع 
علما ورتا بثلاثة آمورد: 

- بالمتکلم(۲). 

- وبأن ما سمعه من کلامه: 

- وبمراده من کلامه. 

فهذه ثلائثة أمور لابد وأن تكون معلومة.. 

والقدرة الأزلية ليست قاصرة عن اضطرار الملّك والنبي إلى 


العلم بذ بذلك. 


ص أشباء. 


۲ نهاية ۳۳۷ من م. 


(YA) 


ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في 
ضميره إلا الله - تعالى -» فإنه قادر على اخحتراع علم شروری به» 
٤ E eH‏ 

وکما نن كلانه ليس من جس كلهم البشر؛ فسمعه الذي 
يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الأصوات» ولذلك يعسر علينا تفهم ‏ 
كيفية سماع موسى كلام الله - تعالى - الذي ليس بحرف ولا 
صوت» كما يعسر على الأكمه تفهم كيفية ادرا البصير للألوان 
والأشكال. ا 
أا سماع النبي كلاه من الملك» فيحعمل أن يكون بحزف ‏ 
وصوت دال على معنی کلام الله» فيكون(» المسموع e‏ 
الحادثة» التي هي فعل الملك» دون نفس الكلام. 

ولا يکون هذا سماعاً لکلام الله بغير واسطة» وإن کان يطلق 
عليه اسم سماع(۲) کلام الله - تعالی -٭ کما یقال: «فلان سمع شعر 
المتنبي» وإن سمعه من غيره» وسمع صوت غیره» وکما قال - 
تعالی -: #وإن أحد اا ا 
الل)٠).‏ 
وكذلك سماع الأمة من الرسول يله ا الرسول 


١‏ نهاية ۲۳۸ من م. 
۷ نهاية ۱۳۷/ب من ص۔ 


۴ سو رة التوية. 


)۲۹( 


الملك» ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها 
` Aګا‏ 

ثم إن كان «نصاً» لا يحتمل» كفى فيه معرفة اللغة. 

- ق اله الاحتان نلا رف الراة س ت ا 

بانضمام قرينة إلى اللفظ. 

٠ والقرينةأ‎ 

- إما لفظ مکشوف» کقوله - تعالی -: وآتوارا) حقه یوم 
حصاده۲4) والحق هو العشر . 

وا ااك على ول الل كرك + فال > 
إوالسموات مطويات بيمينه)٠»‏ وقوله - عليه السلام -: «قلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن)(). 

- وإما قرائن(ه) أحوال من إشارات ورموز وح ر کات وسوابق 
ولواحق» لاأ تدخحل تحت الحصر الق یختص بدر كها المشاهد 
لهاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة» أو 


١‏ نهاية ۳۳۹ من م. 

.“٠٤١ سورة الأنعام آية‎ ٣ 

) ۴ سورة الزمرء آية .“٦۷‏ 

-٤‏ في مسلم: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
کف یشاء“ راجع مسلم (مع النووي) .٠٤/١١‏ 

٥‏ بداية 1/۱۲١‏ من د» أما ورقة )۱١(‏ من نسخة ”د“ فهي مفقودة. 


(e) 


رورا : هم المراد» أو قوجب ظا . . 

وکل ها ليس له عبارة موضوعة في اللغة» فتتعين فيه القرائن. 
بالقرائن» فإن قوله - تعالى -: «فاقتلوا المشركين4) وإن أكده 
بموله « کلهم)»» و((جميعهم) فیحتمل الخصوص عندهم ڪت کقوله 
2 تعالی -: دمر کل شيء اقفر را لوآوتیت من کل شيء )۲ 
قإنه أريد به البعض . ) 

وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء لله تعالى -. 


9 ۴ 
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١‏ سورة التوبةه ية ۶“ وهی نهاية من م 
NY‏ شور الأختاف ية *“. 


۳ سورة النمل» آية ۳“. . 


(۳۷( 


الفصل السابع 
في 


الحقيكة و المجاز 


اعلم: أن اسم الحقيقة مشترك. 
إد قد 2 به: ذات الشيء وحده. 
ااا به: : حقيقة الكلام]). 
و إذا e‏ في الإلفاظ a‏ به: ما استعمل في 
موضوعه. 
والمجاز: Lb‏ ا ا 
وهو تلانة أنواع: 
الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاضية مشهورة . 
| كقولهم للشجاع: «أسد»» وللبليد: («(حمار)). 
فلو سمي الأبخر «أسداً» لم يجزء لأن البخر٣)‏ ليس مشهوراً 
الثاني: الزيادة . 


-١‏ ساقطة من ص» د. 

/ . الاحكام للامدي‎ Y/Y الكلام على المجاز يراجع في الخصائص لابن جني‎ ٣ 
۷/١ المحصرل ١ا/ه)٤» إرشاد النحول صا المعتمد‎ 

۳٠‏ نهاية ۳۴۱ من م. 


(YY) 


کقوله - تعالى ‏ -: اليس کمثله شيء)4. 

كاتكىت اناد قدا سحلت على وجه لاوا . 
کان على خلاف الوضع 

الثالث: النقصان الذي لا يبطل ال" 

كقوله - تعالى -: #وسئل القرية4). 

والمعنى: واسأل أهل القرية. 

وهذا النقصان اعتادته العرب» فهو توسع٠)‏ وتجوز. 

وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع: 

الأولى: أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره ِد ولت 

«عالم»» لما [عنی به «ذو علم)»]() صدق على کل ذي علم. ) 

وقوله إوسئل القرية4 ج في بعض الجمادات» لإرادة 
اجب الف دة 

ولا يقال «سل البساط والكوز»» وإن کان قد يقال «سل 
الطلل والربع» لقربه من المجاز المستعمل . 

الثانية: أن يعرف بامتناع الاشتقاق علبه. 


٠‏ اد و ادا امتعبل في حقيقته اشتق منه اسم الأمرء 


٠٠ سورة الشورى آية الل‎ ١ 

“۸۲ سورة يوسفه» آية‎ K 

۴ نهاية 1/۱۳۸ من ص 

-٤‏ ص» د: صدق على ذي علم واحد. 
ساقطة من ص» د. 


(TY) 


- وإذا استعمل في «الشأن» مجازاً لم يشتق منه «آمر»» و«الشأن» هو 
المراد بقوله - تعالى -: وما أمر فرعون برشيد4#(١)‏ وبقوله - تعالى 
-: إإذا جاء أمرنا ج . 
الثالخة: أن تختلف صيغة الجمع على الاسم. 
فيعلم أنه مجاز في أحدهما؛ إذ «الأمر» الحقيقي يجمع على 
اوا وا آرند به «الشأن» يجمع على أمور . 
الرابعة: أن الحقيقي إذا [كانء له]٠)‏ تعلق بالغيرء فإذا 
استعمل فیما لا تعلق له به» لم یکن له متعلٌّق. 
كالقدرة» إذا أريد بها الصفة» كان لها مقدورء وإن أريد بها 
المقدور - كالنبات الحسن العجيب إذ يقال: «انظر إلى قدرة الله 
تعالى» - أي: إلى عجائب مقدوراته - لم يكن له متعلق» إذ النباتا) 
لا مقدور ل" 
واعلم: أن كل مجاز فله حقيقة. 
وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز . 
بل» ضربان من الأسماء لا يدخلها المجاز: 


.“۷* سورة يونس» آية‎ ١ 
.“٤٠* سورة فزت ية‎ ۴ 
ساقطة من ص» د.‎ ۳ 

٤‏ نهاية 1/۱۲١‏ من د. 


٥‏ نهاية ٣٣۳‏ من م. 


(F€) 


الأول: أسماء الأعلام» نحو «زيد» و «عمرو»؛ لأنها أسام 
وضعت للفرق بين الذوات» لا للفرق بين الصفات. 
نعم» الموضوع للصفات قد يجعل علماًء فيكون ا 
کالاسود بن الحارتٹ إذ لا يراد به الدلالة على الصفةء مع أنه وضع 
له» فهو مجازْ. 
أا ا فال «قرات المزني وسيوبه) وهو يريد کتاهنا: 
فليس ذلك إلا كقوله - تعالى -: إوسئل القرية) فهو على طريق 
حذف اشم الكتاب ا «قرأت کتاب المزني». فر في 
الكلام مجار بالمعنى الثالث المذ كور للمجاز. 
الثاني: الأسماء التي لا أعم منها [ولا e‏ 
کالمعلوم»؛ والمحهول» والمدلول» والمذ کور( إذ لا شيءَ 
إلا وهو حقيقة فيه» فكيف يكون مجازاً عن شيء . 
هذا تمام المقدمة. 
ولشتغل بالمقاصد: وهي e‏ اقباس الأحكام من الصيغ 
والألفاظ المنطوق بها . 
وهي أربعة أقسام: 


“AY” سورة يوسف» أية‎ ١ 
ساقطة من ص؛ د‎ ٣ 


۴ نهاية ۳٤٤‏ من م. ٠‏ 


(o) 


) القسم الأول 
ف 
الفن الأول 
. 
مقاصد القطب الثالت 
في 


المجمل والمبين ‏ 


اعلم: أن اللفظ: 


«مبيناً» و «نصاً). ` 


- وإما() أن بتردد بین معنیین فصاعداً من غير ترجیح»› 


قیسمی «(محملا). 
U )‏ أن يظهر فى أحدهماء ولا يظهر فى الثانى. فيسمى 
(«ظاهراً»». 


والمجمل: «هو اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين 


1 نهاية ۱۳۸/ب من ص. 


(FY) 


معناه» لا بوضع أللعة» ولا بعرف الاستعمال(۱). 
وينكشف ذلك بمسائل: 


١ 0 
3 KC 3 
0 ١ 
GG E 


٠‏ ١د‏ للاطلاع على عبارات الأصوليين في تعريف *النص“ ”والظاهر“ ”والمجمل“ يراحع 
٠‏ البرهان لامام الحرمين ۲/۱ وما بعدهاء والاحكام للآمدي ۸ ۹۷ والمحصرل 
۳/١‏ إرشاد الفحول ص۷۸ حاشية العطار (على جحمع الجوامع) ٠.۳۸/۱‏ 


` (۴۸) 


((مسبالة) 


قوله - تعالی -: إحرمت عليكم أمهاتکم4() و إحرمت۲) 

عليكم الميتة۲#) ليس بمجمل. 
- وقال قوم - من القدرية -: هو مجمل(٤).‏ ) 

لان الأعيان لا تتصف بالتحريم» وإنما e‏ على 
ا ولیس یدری ما e‏ ۰ 

فيحرم من الميتةء مسها » أو أكلهاء أو النظر إليهاء أو بيعهاء 
أو الانتفاع بها؟ فهو محمل. 

والأم يحرم منها النظرء أو المضاجعةء أو الوطء؟» فلا يدرى 
[ أنه و]اه) لابد من تقدير فعل» وتلك الأفعال e‏ ولیس بعضها 
أولی من بعض . 

- وهذا فاسد» إذ عرف الاستعمال الو ولذلك قسمنا 

الأسماء إلى عرفية ووضعيةء وقدمنا بيانها . 


ومن انس بتعارف هل اللغةء ا ا ی علم ن لا 


| السورة النساء آرة ۳۶“. 

۲ نهاية ٣٤٥‏ من م. 

۳ سورة المائدة آية *۳“. 

6 وهو رأي آي الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري. ٠‏ راجع المعتمد ."۳۳/١‏ 
-٥‏ م: ص» د: لأنه. 


(۳۹) 


يستريبون في أن من قال: mT‏ عليك الطعام والشراب» أنه يريد 
الأكل دون النظر والمس» وإذا قال: حرمت عليك هذا الثوب» أنه 
بريد اللش . وإذا قال: «حرمت عليك النساء» أنه يريد الوقاع . 

وهذا صريح عندهم» مقطوع به» فکیف یکون مجملاً.. 

والصريح تارة يكون بعرف اا [و كل 
واحد منهما ينفي الإجمال]ا)ء ‏ 

وقال قوم: هو من(۲) قبيل المحذوف کقوله - تعالی . 
لإوسئل القرية)٠)‏ أي: أهل القريةء وكذلك قوله - تعالى -: ا 
لكم بهيمة الأنعام4.) أي: أكل البهيمةء إوأحل لكم صيد البحر4(ه). 
) - وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل» فهو خطأً. ‏ 

وإن أراد به حصول الفهم به - مع كونه محذوفاً - فهو 
e‏ ع e ٤‏ 
وإن اراد به إلحاقه بالمجاز» فيلزمه تسمية الأسماء العرفية 
مجازاً. ) | 


١‏ م: ذلك واحد فى نفى الاجمال. 
٣‏ نهاية ١۱۲/ب‏ من د. 
٣‏ سورة يوسفه آية ۸۲“ 


 .#مكتاهمأ علیکم‎ e وفي نسخة ص ذكر قبل هذه الآية آية‎ “٠٠ سورة المائدة آية‎ ٤ 


© س سورة المائدة أيه E‏ 


((مسالة)) 


قوله en‏ «رقع عن أمتي الخطأاً والنسيان»(١)‏ يقتضي - 
بالوضع - نفي(۲) نفس الخطأً الان ولیس [الامر] كذلك. 

وکلامه بر يجل عن الخلف. 

N E o‏ اند الذي 
عرف بعرف الاستعمال - قبل ورود الشرع - إرادته بهذا اللفظ. 

فقد کان يفهم - قبل الشرع - [قول]؛) القائل لغيره: «(رفعت 
عنك الخطاً والنسيان»» إذ يفهم منه رفع حكمهء - لا على الإطلاق - 
وهو الموؤاخذة بالذم والعقوبة. 

فكذلك قول رسول الله بي نص صريح فيه» وليس بعام في 
جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره . 


اج روي هدا لديف اناف ار مکار كرو ان مات ع ابن هاس إن اللدرق 
عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه“ قال الالباني صحيح. وا ع 
سنن ابن ماجة ۳۲۸/١‏ إلا أن كثيرا من أهل الحديث تكلم فيه.. ولكن العجلوني في 
كشف الخفاء قال بعد أن ذکر له عدة طرق: بمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصااً. فراحع الكشف .٤۳۳/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحیح على 
شرط الشيخين ولم is‏ ووافقه الذهبي. 

۲ هاية Pv‏ من م 

٣‏ ساقطة من » د.. 


٤‏ ۲ ص: من قول. 


(€١) 


ولا هو مجمل بين المؤاحد: = التي ترجع) إلى الذم ناحزا“ 

أو إلى العقاب آجلاً - وبين الغرم والقضاء . 
| ل س لت ج ل غا في کل حکم» کما لم 

يجعل قوله - تعالی -: #حرمت علیکم أمهاتكم۲#) عاماً في کل 
فعل» مع أنه لابد من إضمار فعل. 

فالحكم - ها هنا - لابد من إضماره» لإضافة الرفع إليه» 
كالفعلء [ثم]۲) ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال» وهو الذم 
والعقاب - ها هنا - والوطء تب 

فإن قيل: فالضمان - أيضاً - عقاب» فليرتفع. 

قلنا: الضمان قد يجب امتحاناً » ليثاب عليه» لا للانتقام. 

ولذلك يجب على الصبي» والمجنون» وعلى العاقلة بسبب 


ويجب حيث يجب الإتلاف» كالمضطر في المخمصة. 

[وقد ا ) 
إذا قتل مسلماً].. ) ) 
وقد يجب عقاباً [» كما يجب](ه) على المتعمد لقتل الصيد» 


2 نهاية 1/۳۹ من‎ ١ 

۲ سورة النساءء آية “۲۳١‏ وهي نهاية ۳۲۸ من م. 
۴۳ ص د: نم بل 

٤‏ ساقطة من د. 

٥‏ ساقطة من ص د. 


(£) 


ليذوق وبال أمره. 

وإن و حب على المخطىء بالقتل | اانا ¢ فغاية ما يلزم أن 
يقال: «(ينتفي به کل صمال هر بطریق العقاب» لزه موؤاخذة و 
بخلاف ما هو بطريق الحبران والامتحان». 

زا أن من ظن) أن هذا اللفظ خاص» أو عام 
لجميع أحكام الخطاًء » أو مجمل متردد» - ققد غامل فيه. 

فإن قيل: فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص ‏ 
معناه» فهل يجعل نفياً لأثره بالكلية» حتى يقوم مقام العموم» أو 

قلنا: هو مجمل» يحتمل نفى الأثر مطلقاًء ونفى آحاد الآثارء 

وهدا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهر . 

أما من يقول بهاء فيتبع فيه الصيغة» ولا صيغة للمضمرات»› 
وهذار۴) قد أضمر فيه الأثرء فعلى ماذا يعول في التعميم!. 

فإن قيل: هو [نفي]١ء).‏ فيقتضي وضعه نفي الأثر والموؤثر 
خميعاء فإن تيدر فى الور قرت الجسء قالدر مقضور غلب 


نهاية ۳٣۹‏ من مء . 
- ص۰ د: خلف. | 
۳ نهاية 1/1 من د. 


٤‏ د: نص 


(€) 


فيبقى الأثر منفياً. ٠‏ 
قلنا: ليس قوله: «لا صیام()» ولا عمل» ولا خطأًء ولا 
نسيان» أو رفع الخطأً والنيسان» عاماً في نفي المؤثر والأثر» حتى 
إذا تعذر في الموثر بقي في الأثر» بل هو لنفي الموؤثر - فقط -. 
والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر» لا بحكم عموم اللفظ 
و 
فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجاراًء إما عن جميع 
الآثارء أو عن بعض الآثار» ولا تترجح الجملة على البعض» ولا أحد 
الأبعاض على غيره . 


%8 %8 ¥8 


١‏ نهاية ٣٣١‏ من م 


(££) 


(«(مسالة) 


) [في قوله Ori‏ «لا صلاة إلا بطهور»» و «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»» و (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»(۲) و 
«لا نكاح إلا بولي»(۲)» و «لا نكاح إلا بشهود »(؛)ء و «لا وضوء 
لمن لم يذ كر ا الله عليه)(ه)» و «لا صلاة لحار المسحد إلا في 
المسحد )). 


١‏ ص د: في معنى قوله ‏ عليه السلام -: رفع عن أمتي الخطا والنيسان وقوله. 


۲ نقدم تخریجه. 

۴ نقدم تخریجه.. 

٤‏ الحديث بهذا اللنظ قال الزيلعي في الهداية :"لم أ بهذا اللفظ“ ثم ذکر أن 
اين حبان أخرجه عن عائشة مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؟. ذکر 


المباركنوري في التحفة ٠٠/٤‏ أن الشافعي روى ما رواه ين حبات عن ت 8 وجه 
آخر مرساا وقال - إي الشافعي : هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أعل العلم 
يقولون به ويذكرون في هذا الباب ما رواء. الترمذي» ورجح وقفه ابن عباس: 
*البغايا اللاتي ينكحن بغير بينة“ 
-٥‏ رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود والدارقطني. ا سنن الترمذي ۳۷/١‏ وابن ماجحة 
٠‏ وستن أبي داود »۲١/١‏ وستن الدارقطني //. وقد تكلم ابن حجر في التلخيص ٠‏ 
عن أسانيده فأطال» قال: ”والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل 
على أن له علا“ راحم التلخيص الحيير ۷١/١‏ 
1 رواه الدارقطني في سننه ٤١/١‏ بأسانيد متعددة قال العجلوني في كشف الخفاء :۳٠١/١‏ 


وأسانيده ضعيفة. ثم نقل کلام ابن حجر وآنه قال: لیس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين 


(f٥) 


[فإن] )١‏ هذا نفي لما ليس منفياً بصورته» فإن صورة 
النکا ح(۲) والصوم والصلاة موجودة کالخطاً والنسيان. 
- وقالت المعتزلة: هو مجمل»ء لتردده بين نفي الصورة 
والحكم(۴). _ 

- وهو - أيضاً ف اب في هذه الصورة أظهر» 

فإن الخطأً والنسيان ليس اسماً شرعياً » والصلاة والصوم والوضوء ‏ 
والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيهاء فهي شرعية. ٠‏ 

وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده 
كعرف اللغة.. 

لا بشت ا اشع کی مد گاج تی انس 
فيكون خلفاً» > بل يريد نفي الوضوء والصوم e‏ الشرعي› 
عرف الشرع يزيل هذا الاحتمال. فکأنه صرح بنفي نفس الصلاة 
ا ر 


الناس. التلخيص ۳/١‏ وقد قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :٤۲۹/۳‏ والمراد 
هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على 
إضمار شيء. 
١‏ ص» د: : في آن. 
۲ هاية ٣٥١‏ من م. 
٣‏ هو اراي ابي عبد الله البصري» وخالفه في ذلك ا الحسين البصري في المعتمد 
roh‏ 


(£7) 


فإن قيل: فيحتمل نفي الصحة ونفي() الكمالء أي: لا صلاة 
كاملةء ولا صوم فاضلاًء ولا نکاح مؤکداً ثابتاً» فهل هو محتمل(۲) 

قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال والصحةء إذ 
لالد اتسار الاه ازل أخدقما اول ي الاخرة ` 

والمختار: أنه ظاهر في نفي الضحة» محتمل لنفي الكمال 
على سبیل التأويلء لأن الوضوء ۰ [صار عبارة عن الوضوء 
والصوم الشرعي](). ‏ 

وقوله «لا صيام» صريح في نفي الصوم» ومهما الصوم 
الشرعي - وإن لم يكن فاضلاً كاملا - كان ذلك على خلاف مقتضى 
النفي» على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ ٠.‏ 

فإن قيل: فقوله عيل: «لا عمل إلا بنية» من قبيل قوله «لا 

صلاة » أو من قبيل قوله «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان»؟. ` 

قلنا: الخطاً والنسيان ليسا من الأسماء ا ا 
والصلاة(؛) من الأسماء الشرعية. ) 

وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف. 


١‏ نهاية ۳ من م 


۲ ص؛ د: مجمل. 
N 8‏ د: صارا عبارة عن الشرعي. 
٤‏ نهاية ٣٣۳‏ من م. 


(€۷) 


وکیفما کان» فقوله بي «لا عمل إلا بنية» وقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته» كما 
يقتضي عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة » فليس هذا من 
المحملات. | 

بل» ن انارت - في عرف الاستعمال - قولهم: «لا علم 
إلا ما نفع» و لا کلام إلا ما أفاد» و «لا حكم إلا لله» و «لا طاعة 
إلا له)» و «لا عمل إا ما نفع وأحدى». 


وكل ذلك نفي لما لا ينتفي» وهو صدق(۲)ء لأن المراد منه 

نفي مقاصده . 
دقيقة: 

القاضي - رحمه الله - إنما لزمه جعل اللفظ مجملاً بالإضافة 
إلى الصحة والكمال. من حيث إنه نفى الأسماء الشرعيةء وأنكر أن 
یکون للشرع فيها عرف یخالف »۲ الوضع. 

فلزمه إضمار شيء في قوله - ا السلام -: «لا صيام» أي: 
ا ا ا 
الإضمارين أولى من الآخر. 

وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع ذ في هذه الألفاظ» صار 


١‏ نهاية ۲۲٠/ب‏ من د. 
۲ نهاية 1/1۴ من ص. 


۴ نهاية ٤ه"‏ من م۰ 


(fA) 


- هذا النفي راجعاً إلى نفس الصوم» كقوله: «لا رجل فى البلد» فإنه 
يرجع إلى نفي الرجل» ولا ينصرف إلى الكمالء إلا بقرينة [تعضد]» 
الاحتمال. e‏ 


۴ ۲ «7 
CS 3 $ 
f2 م‎ 
0 0 
4 


٠م ساقطة من‎ ١ 


(£4) 


«مسالة) 


إذا أمكن حمل لفظ الشار ع على ما يفيد معنيين» وحمله على 
ما يفيد معنى واحداً» وهو مردد بينهماء فهو مجمل . 
وقال بعض الأصوليين/): يترجح حمله على ما يفيد معنيين» 
كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد» يتعين حمله على المفيد . 
لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على 
الرعة الآحر ون قحك على الرخه المفيد > بالإضافة اليه 2 أولى: 
- وهذا فاسد؛ لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ‏ 
ولغرا» جل عه فنصي رسول الله ك آنا افيد لي زاح 
وكلماتة التي أفادت معنى واحداً لعلها أغلب وأكثر مما يفيد 
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١ ٠‏ نسب الآمدي هذا الرأي إلى الأكثرين» وقال به. فراجع المسالة في الاحكام للآمدي 
AVE/Y‏ والعضد على ابن الحاجب ۲ وإرشاد القتحول صا۷٠‏ والمحلى (على جمع 
) الجوامع) 1/۲¥. 

٣‏ نهاية ٣٥۵‏ من م 


(0.٠) 


((مسسالة)) 


eS )‏ 
و بای و ای ا ی أو ا ا 


ااال م 
لان کل واحد نبا . تمل ولیس حمل الکام مب ردا 
له إلى العبث. SS”.‏ 
وقال قوم: حمله 1 لسکا الشرعي - الذي هو قاقد خاصة 
بالشرع - أولی(۲). 


- وهو ضعيف» إذ لم يثبت أن رسول الله بم لا ينطق 
بالحکم ٩‏ العقلي» ولا e‏ اللغوي» ولا الأصلي. فهدا 
ترجيح بالتحکم. . 


مثاله: قوله مير «الإثنان فما فوقهما جماعة)(). 


-١‏ ساقطة من » د 

۵٠٠/۲ وهو راي الأكئرين» فراجع الاحكام للآمدي ۲ وابن الحاجب (مع العضد)‎ ٣ 
) حاشية العطار على جمع الجوامع ۷/۲ التبصرة ص إرشاد النحول م‎ 

۴ نهاية ۳٣١‏ من م. 

-٤‏ رواه الامام أحمد واين ماجة والدارقطنيء وقد حعل د عنواتا لباب 
فقال: "باب إثنان فما فوقهما جماعة“ ولم ينسبه إلى الرسول ب ولكن أورد حديث 
إذا حضرت الملاة فاأذناء وأقيماء ثم ليوؤمكما أكبركما“ فراجع صحيح البخاري (مع 
السندي) ٠/١‏ ومسند أحمد ٠٠٤/١‏ وسنن اين ماجة ٠۳۲/١‏ وسنن الدارقطني (مع 


(0۷) 


فإنه يحتمل: أن يكون المراد به أنه يسمى «جماعة». 
) ونحتمل: أن بکون المراد به انعقاد الجماعةء أو حصول 
و - قوله یز ب: «الطواف بالبيت صلاة ))(۱) . 
إذ یحتمل: أن کون المراد به الافتقار إلى الطهارةء أي: هو 
كالصلاة حكماً . ) 
ويحتمل: أن فيه دعاء» كما في الصلاة . 
ویحتمل: أنه يسمى «صلاة ) شرعاً» وإن کان لا يسمى في 
e‏ 


التعليق المغنى) .1۸٠/١‏ 
١‏ بقدم تخريجه. 


۲ نهاية ٤ا/ب‏ من ص.. 


(oY) 


((مسالة ) 


إذا دا ر الاس ب بين معناه اللغوي ومعناه Et‏ س 
والصلاة.. 

قال القاضي: TOT‏ 

لان الرشول :- ا . يناطق 5 ب بلتت »> کما 
يناطقهم(۲) بعرف شرعه. 

- ولعل هذا - منه - تفريع على مذهب من يث ثبت الأسامي 
الشرعية» وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية. 

وهذا فيه نظر» لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي 
على عرف شرع ليان الا كام الشرعة وإ كان فا < كا 
ما يطلق على الوضع اللغوي» كقوله بل («دعي الصلاة أيام 
أقرائك»(۲)» و«من باع حراًء أو من باع خحمراًء فحکمه کذا»» وإن 


١اد‏ تراجع هذه المسالة ذ في الاحكام للآمدي AV/Y‏ والتبصرة صه٠‏ البرهان ٠ 4۷۷/١‏ 
وإرشاد الفنحول ص۷۲٠‏ وحاشبة العطار (على جحمع الجوامع) .٠۷/۲‏ 
٣‏ نهاية 1/۱۲۳ من : ) 
٣‏ هذا ا من حدیث المستحاضة التي أمرها الرسول يلير أن تدع صلاتها زد ما. كانت 
تحيض ثم تختسل وتصلي. رواه ابو داود (مع المعالم) ۹۲/۱ والنسائي (مع السيوطي) 
۸1/1 والترمذي (مع التحمة) ۹۳/۱ وصحيح سنن ابن ماجحة ٠۲/١‏ وأصله في صحيح 
تسل امع النووي) .۷/٤‏ 


(of) 


كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا 
بموجب الوضع» فأما الشرعي فلاء ٠‏ ) 
ومثال هذه المسألة: قوله عر - حيث 8 يقدم له - 
((إذ ي ذا أصوم)۲). 
فإنه إن حملى على الصوم الشرعيء دل على جواز النية نهارا. 
وإن حمل )٠‏ على الإمساك لم يدل. 
وقوله مز «لا تصوموا يوم النحر)(٤).‏ 
إن حمل على الإمساك الشرعي دل على انعقادهء إذ لولا 
إمکانه لما قيل له «لا تفعل»» إِذ لا شال للاعمی «لا تبصر» .. 
- وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأً منه دليل على الانعقاد . 
وقد قال الشافعي: ا ا ا لا یحنث 
ببيعه» لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه. 
وقال المزني: يحنث. لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع 


1 ص د: غداء. 

۲ زرا فراجع صحیحه (بشرح النووي) .۳٤/۸‏ 

۴ نهاية ۳۵۸ من م. 

٤‏ النهي عن صوم يوم النحر متفق عليه» فراجع البخاري (مع ا ومسام ت 


.٠٦/۸ النووي)‎ 


(of) 


اللغوي(ا). ٠‏ 
والمختار 


“¬ عندزا - أن ما ورد فی الأئبات والاأمرء فهو 
للمعنى الشرعي. . 4 . ) 


وما ورد فی النهىء کقوله «دعى الصلاة )) فهو مجمل . 
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-١‏ في حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاح ٠۲/١‏ ما نصه: ولو أضاف العقد إلى 


ما لا يقبله» كان حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع؛ فإن قصد 


التلنظ بلفظ العقد مطاف إلى ما ذكره حنث» وإن أطلق فلا. وراجع - أيضاً - روضة 
الطالبين 1 الوجیز ۲۲۸/۲. 


(oo) 


((مسالة ) 


) إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازء فاللفظ للحقيقة إلى أن 
يدل الدلیل أنه أراد المحاز» ولا يكون محملاًر). : 

کقوله: «رأیت - اليوم - حماراً(۲)» واستتبلني في الطريق 
أسد» فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة 

فان لم تظهر » فاللفظ للبيهمة والسبع. 

واو جلا کل لظ > ایک آ0 رزه ما ارت 
الاادة من آ كر الألفاظ فان الان انا سار اله لغارش. 

فاا في ا ل ي اليرت ت جار الر 
كالمتروك. مثل الغائط والعذرةء فإنه لو قال «رأيت - اليوم - 
عذرةء أو غائطاً» لم يفهم منه المطمثن من الأرض وفناء الدارء لأنه 
صار كالمتروك بعرف الاستعمال» والمعنى العرفي .كالمعنى الوضعي 
في تردد اللفظ بينهماء وليس المجاز كالحقيقي» لکن المحاز ر 
إذا صار عرفياً كان:الحكم للعرف. 


-١‏ أورد بعض الاصوليين هذه المسالة في باب ”التعارض والتراحيح“ فراجع المحصول 
۷۳/۲-۲ إرشاد النحول ص۷۸ الاحكام للآمدي ۴٦۷/۳‏ حاشية العطار (على جمع 
الجوامع) .٤۳/١‏ 
۴ نهاية ۹ من م 
۳ نهاية ا1/16 من ص. 


)(۵٥٦( 


((حائنمة جامعة) 


٠‏ إعلب: أن الإجمال: 
- تارة يكون في لفظ مفرد . 
- وتارة يکون في لفظ(١)‏ مر کب. 
- وتارة في نظم الكلام» والتصريف. وحروف ا 
ومواضع الوقف والابتداء . 
أما اللفظ المفرد: 
- فقد يصلح لمعا مختلفة» و اا والذهب» 
والعضو الباصر› والمیزان». 
- وقد يصلح لمتضادين» کالقرء: اا اا 
والناهل: «للعطشان» والريان». 
- وقد یصلح اين پوچه ماء کالنور: e‏ ونور 
الشمس». 
- وقد يصلح لمتماثلی E‏ («(للسماء» والأرض ۲١»‏ 
والرجل: «لزيد» وعمرو». 
- وقد یکون موضوعاً لهما من غير تقديم وتأخير . 
- وقد يكون مستعاراً لأحدهما من الآخحرء كقولك: «الأرض 


١د‏ نهاية ۳٣‏ من م. 
۲ نهاية ۱۲۳/ب من د. 


(0¥) 


أمٌ البشر» فإن «الأم» وضع اسماً للوالدة - أولا -. وكذلك اسم 
«المنافق» و «الكافر» و «الفاسق» و «الصوم» و «الصلاة» فإنه 
نقل في الشرع إلى معان ولم يترك المعنى٠)‏ الوضعي - أيضاً -. 

أما الاشتراك مع الت ركيب: فكقوله - تعالى -: أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح)٠.‏ فإن جميع هذه الألفاظ مرددة بين 
الزوج والولي. 

وأما افو س قاع والمرن. 

وأما الذي بحسب نسق الكلام» فكقولك: «كل ما علمه 
الحكيم فهو كما علمه» فإن قولك «فھو کما علمه» متردد بین أن 
يرجع إلى «كل ما» وبين أن يرجع إلى «الحكيم» حتى تقول: 
«والحكيم يعلم الحجر» فهو - إذاً - كالحجر». 

وقد يكون بحسب الوقف والابتداءء» فإن الوقف على 
السموات في قوله - تعالى -: وهو الله في السموات وفي الأرض 
يعلم سر کم وجھر کم (۲) له معنى يخالف الوقف على الأرض 
والابتداء بقوله (یعلم س رکم وجه رکم4. 

وقوله - تعالی -: وما يعلم تأويله إلا اللهرء) والراسخون في 


١‏ نهاية ۳٣۱‏ من م. 
٣‏ سورة البقرةت آية *۳۷“. 
E‏ سورة الأنعام آية ۶ 


نهاية ۳٦۲‏ من م. 


(o۸) 


العلم4 ( من غير وقف» يخالف الوقف على قوله وإلا الله وذلك 
لتردد الواو بين العطف والابتداء . ٤‏ 
ولذلك» قد يصدق قولك: «الخمسة زوج وفرد» أي: هو فان 

وثلائة» ويصدق قولك: «الإأنسان حیوان وجسم)»» لانه ع وجسم 
- أيضاً -» ولا يصدق قولك: «الإنسان حيوان وجسم»» ولا قولك: 
«الخمسة زوج وفرد)»» لأن الإنسان لیس بحيوان وجسم» ولیست 
الخمسة زوحاً وفرداً - أيضاً -» وذلك لأن الواو تحتمل جع 
الأجزاء وجمع الصفات. ٠‏ ) 

وكذلك تقول: «زيد طبيب بصير» يصدق وإن كان حاهلاً . 
ضعيف المعرفة بالطب» ولكن بصير بالخياطة» فيعردد البصير بين 
أن يراد به البصير في الطب أو يراد وصف زائد في نفسه. . 

e‏ أمثلة مواضع الإحمال(۲). 

: ا ا و 
ت في البيان» وحکمه» وحده(۲). 


١ت‏ سورة آل عمرأن» آية “٣‏ 


۲ نهاية ١٤٠/ب‏ من ص. 


۳ نهاية ۳٣۳‏ من م. 


)۵۹( 


القول 
في 
البيان والمبين 


إعلم: أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان. 
- ولیس النظر فيه مما يستوجب أن يسمی «كتاباً »» فالخطب 
فيه يسير» والأمر فيه قريب. 
ورأيت أولى المواضع بهء أن بذ کر اا اد 
يفتقر إلى البيان. 
والنظر: 
ه في حد البيان.. 
د وجواز تأخيره. 
» والتدرج في إظهاره. 
وفي طریق ثبوته. 
فهذه أربعة أمور» ترسم فی کل واحد منها مسألة. 


((مسالة) 
في 


حد البيان 


إعلم: :أن البيان عبارة عن أمر يتلق بالتعريف والإعاحم 

وإنما يخصل الإعلام بدلیل.. 

والدليل محصل للعلم. 

فهاهنا ثلاثة أمور: إعلامء ودلیل [یحصل ]۷ به لم ۰ 
يحصل من الدليل. 

فمن الناس من حعله عبارة عن التعريف(. 

فقال في حده(۲): إنه إخراج ج الشيء ٠‏ هن جخيز لإشکال إلى 
ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفةء فيا يحتا ج إلى 
المعرفة. أعني: الأمور التي ليست ضرورية؛ وهو الدليل: 

فقال في حده: إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى 
e‏ بما هو دليل عليه. 


١‏ ساقطة من م» د. 
٣‏ نهاية ۳٦٤‏ من م۰ 
۴ نهاية 1/۱۲٤‏ من د. 


ص» د: 2 


(14۷) 


وهو اختيار القاضي. 
ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم» اا ا فکان 
ت - عنده - والتبین وأحد(ا). 
ا عجر کی الاو اسر اتاد ی کر راسد می جد 
الأقسام الثلاثة. 
إلارم) أن الأقرب إلى اللغة» وإلى المتداول بين E‏ ال س 
ما ذكره القاضي» إذ يقال - لمن دل غيره على الشيء - 
له»» «وهذا بيان منك» لکنه لم یتبین» وقال - تعالی -: ْ بيان 
للناس4٠)‏ وأراد به القرآن." 
وعلى هذا » فبيان(٤)‏ الشيء: 
- قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح» فهي بيان في حق من 
E O WEE‏ 
- وقد يكون بالفعل والإأشارة والرمز. 
إذ الكل دليلء ومبين. 
ولكن» صار في المتكامين تخصوصا بالدلالة بالقول 


١‏ تراجع تعريفات البيان في الرسالة للشافعي صا البرهان ٠۹/١‏ وما بعدهاء الإاحكام 
للآمدي ٥۷۷/۱‏ د شاد e‏ ل ٦۸‏ المحصول ۱ .۲٣٣/۳‏ 

۲ ص» د: لکن. 

“۱۳۸۰ سورة آل عمرات آية‎ ٣ 


٤‏ بهاية ۳0 من م 


(\Y) 


فيقال: «له بيان حسن» أي: کلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد . 
[والأغراض]١).‏ ) | 

واعلم: أنه ليس من شرط البيان أن صل التببين به به لکل 
أحد» بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن 
يعلم به. ) 
ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه. 

وليس من شرطه أن يكون بيان لمشكل؛ لأن النصوص 
المعربة عن الأمور ابتداء بیان» وإن لم۲) يتقدم فيها إشكال. 

وبهذا يبطل قول من حده: «بأنه إخراج ج الشيء مره حیز (۲) 
الإشكال إلى حيز التجلي»ء فذلك ضرب من البيان» وهو بيان 
الل دوا 

واعلم: أن کل مفيد من كلام الشارع» وفعلهء و 
واستبشاره - حیث یکون دلیلاً -» وتنبیهه بفحوی الکلام على علة 
الحكم - كل ذلك بيان» لأن جميع ذلك دليل» وإن کان بعضها یفید 
غلبة الظنء فهو من حي إنه يفيد العلم بوجوب العمل - قطعاً - 
دلیل وبيان» وهو کالنضص. ۰ ) 

) نعم کل ما لا یفید علا ولا ظنا ا ی ا » ولیس 


ت ساقطة من » 3 
۲ نهاية 1/1٤١‏ من ص 


٣‏ نهاية ۳٣١‏ من م. 


(YT) 


ببيان» بل هو محتا ج إلى البيان. 
والعموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به» لكنه 
إلى البيان ليصير الظن علماً » فيتحقق الاستغراق» أو يتبين خلافهء 
فيتحقق الخصوص(). ' 
وكذلك» الفعل يحتاج إلى ا - يتقدمه(۲) -» أنه أريد به 
بيان ا لان الفعل لا صيعة له(٠).‏ 


9 
9 9 
د 
ن 


ت ص الخوض. 
م:قدمه. 


' من م.‎ ۳٦۹۷ بهاية‎ N 


(1€) 


مسألة 
في 
تأخير البيان 


لا حلاف أنه 0 ا البيان عن وقت الحاجةء ا على 
مذهب من يجوز تكليف المحال»). ) 
أما ر الى E‏ عند اهل الحق. 


١‏ نهاية ١۲٠/ب‏ من د. 


(1o) 


الظاهر(١)ء‏ وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي٠)‏ وأبو بكر الصيرفى٠).‏ 
وفرق جماعة بين العام والمجمل» فقالوا: يجوز تأخير بيان 


١‏ رأي المعتزلة موضح في كتاب المعتمد ۳٤۲/١‏ وذكر أبو الحسين البصري أن أبا الحسن 
الكرخي هو الذي يقول بجواز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم ويبدو أن هذا 
هو مذهب الحنفية حيث ذكروا جواز بيان المجمل والمشترك موصول؟ ومفصولگ 
وأنكروا ما نقله الخزالي عن كثير من أصحابهم فراجع كشف الاسرار ٠٠۸/۳١‏ وأصول 
الا خي ۳۲ اما نسبة هذا المذهب - وهو عدم جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة - إلى أهل الظاهرء فقد رجعت إلى الأحكام لابن حزم ۷١/١‏ فوجدته يقول: 
وقال آخرون جائز ورود المجمل قبل المفسرء والمتسر قبل المجمل. وورودهما معأء 
كل ذلك جائزء وبهذا نقول. اه. وعلى ذلك فمذهب ابن حزم الظاهري واضح هناء 
وهو أنه لا يقول بما قالت به المعتزلة. ولم اطلع على مَل من الظاهرية قال به. 
وراجع ‏ أيضا ‏ المحصول ا۳/٠۲۸‏ الاحكام للآمدي ۱۸۲/١‏ والبحر المحيط 
۳ وفيه تفصيل في نسبة الآراء لأصحابهاء التبصرة ص۷٠.‏ 

۲ أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمدء تلميذ ابن سريج» وإليه انتهت رآسة الشافعية 
في بغداد» والمروزي نسبة إلى ”مرو“ الشاهجان وهي إحدى حواضر خرسان. وقد 
انتقل في آخر حياته إلى مصر»ء ويذكر له كتاب في الأصول»ء اسمه ”النصول في معرفة 
الاصول“ ولم اطلع عليه توفي سنة ١٠٣ف‏ ودفن بالقرب من قبر الشافعي. انظر 
طبقات الشافعية للأسنوي ٠۷٥/۲‏ واين هداية ص٦٦“‏ النتح المبين ۱۸۸/١‏ 

۴ أبو يكر الصيرفي: محمد بن عبد الله البغدادي تلميذ ابن سريج قال القنال: ما 
رأيت أعلم بالأصول - بعد الشافعي - من أبي بكر الصرفي» له كتاب شرح فيه 
الرسالة للشافعي - ولم اطلع عليه - توفي بمصر سنة ٣ه‏ انظر طبقات الشافعية 
للأسنوي ۲۲/۲ طبقات ابن هداية مر ۳ الفتح المبين .۸٠/١‏ ) 


(11) 


المجملء إذ لا من المجمل جهل» وأما العام فإنه يوهم العموم» 
فإذا أريد به الخصوص» فلا ينبغي أن يتأخر بيانه. ) 

مل قوله - تعالى -: (فاقتلوا المش ركين)(١‏ ۴ إن لم 
يقترن به البيان له أُوهم جواز نل غير أهل الخرب» [وادى ذلك إلى 

قتل من لا يحون قتله](۲). 

) والمجمل» مثل قوله الى Ss‏ حقه یوم حصاده ۲(4) 
يجوز تأخير بيانه(؛)» لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شىء 
وهو كما لو قال: «حج في هذه السنة كما سأفصله» أو «اقتل فلاناً 
غداً بآلة سأعينها من سيف أو سكين». ) 

وفرق طوائف بين الأمر والنهي وبين الوعد والوعيد»ء فلم 
يجوزوا تأخير البيان في الوعد والوعيد(ه). 

وید علی چوار التأخير مسالك: 

الأول: أنه لو کان ممتنعاً» لكان لاستحالته في. ذاته» أو 


.“ سورة التوبة آي‎ ١ 

۲ ساقطة من د» وفي ص: دون المعاهدين. 

ا الأنعا آية ا6ا ٠‏ 

٤‏ نهاية ۳۹۸ من م 

٠‏ نقل الزركشي في الجر الا ۳« عن ابن السمعاني: *أن الماوردي نقل هذا 
المذهب عن الكرخي وبعض المعتزلة“ ولم ك ابن السمعاني على نسبة هذا الرأي ‏ 
للكرخي. 


(1Y) 


لإفضائه إلى محال. 
وكل ذلك يعرف بضرورة أو نظر . 
وإذا انتفى المسلكان» ثبت الجواز . 
- وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة. 
- وفیه نظر» لأنه لا و العلم ببطلان الإحالةء ولا بثبوت 
الجوازء إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصّله دليل على الإحالةر) 
> لم یخطر له(۲). [فلا یمکن أن يكون]) دليلاًء لا على الإحالةء ولا 
على الجواز. ) 
فعدم العلم الحواز لا يثبت الإحالة» u‏ عدم العلم 
بدليل الإحالة لا يثبت الجواز» بل عدم العلم بدليل الإحالة لا کون 
علماً لعدم لإحالةء فلمل عليه دليلا ولم نعرفه.. 
بل» لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجوازء بل اله 
محال ولیس عليه دلیل یعرفه آدمي. 
فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في دو الآدمي 
معرفته! . . 
الثاني: أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه» ولأجله 
يحتاج إلى القدرة والآلةء ثم جاز تأخير القدرة وخلق الألة» فكذلك 


١‏ نهاية ۲٤۱/ب‏ من ص 
۴ ص“ د لهرهلاء . 
٣‏ ص؛ د ویمکن أن ل يکونك. 


(1A) 


البيان. 
وهذا - أيضاً - ذكره القاضي. 
ا وفيه نظرء لأنه إنما بن ار ات ارات بت 
التعذر الامتثال» ولعله يحيله لما فيه من تجهیل؛ أو لغواً بلا 
فائدة » أو لسبب خر 

ولیس (۱) في تسليمه تعلیل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما 
یلزمه تعلیل غیره به. 

الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة: 

قال الله - تعالی -: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علينا 
بیان ۲(4)» وثم للتأخير. ٤‏ 

وقال - تعالی -: #الر كتاب أحکمت آ, ته ثم فصلت من لدن 
حکیم خبیر). ) 

وقال - تعالی -: إن الله يأم ركم أن تذبحوا e‏ وإنما 
أراد بقرة معينةء ولم يفصل إلا بعد السؤال. 
وقال - تعالى -: إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى4(ه) الآيةء وإنما أراد بذي القربى: بني هاشم 


2 نهاية ۳۷۰ من م. 

۲ سورة القبامة آية ۳ 
٣‏ سورة هوده آية ٠“‏ 
٤‏ سورة البقرة آية .“٦۷*‏ 


. .“ سورة الأنفالء آية‎ ٥ 


(1۹) 


وبني المطلب دون بني أمية وكل من عدا بني هاشم» فلما منع بني 
أمية وبني وسئل عن دلك قال: «إنا [وبنو المطلب]() لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام» ولم نزل ھکذا)ر۲) وشبك() بين أضابعه. 
وقال تعالی - في قصة نوح ا 
غير صالح)) بين بعد أن توهم e‏ 
وأما السنن: 
< فيان المراد بقرل إوأقيموا 3 بصلاة جبریل في 
يومين بين وقتين.) . 


اوو ) 

۲ رواه البخاري بلفظ *إنما بنو المطلب و عشم ڈ شي وا * رام البخاري چ 
السندي) .۱۹٩/۲‏ ) 

۴ نهاية ۳۷۱ من م. 

.“٤1" سورة هود» آية‎ ٤ 

نهاية 1/۱١١‏ من 

1- في سنن أي داود ۲۷/۱ عن ابن عباس أن رسول الله يم قال: "اني جبريل - عليه 
السلام ‏ عند البيت مرتين ... إلخ“ وراحع في ذلك أيضاً ‏ سنن الترمذي ۷4/۱ 
قال ابو عیسی: حدیث ابن عباس حديث حسن صحيح.. ا واصل هذا الحديث 
مه عليه في صحيح البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي) 0/١‏ ومسلم (مع 
النووي) NMv/e‏ 


(¥۰) 


- وقوله - عليه السلام -: «ليس في الخضروات صدقة ١٠)‏ ثم 
قال: («(لیس فيما دون خمسة أوسق e‏ وقال: «في أربعين 
شا شاة »)(۳) و «(حذوا عني مناسککم)(٤).‏ کله ورد متأخرا عن قوله 
و الزكاة4 إولله على الناس حج البيت من استطا ع4(ه) الأية: 

- وقال: #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم4ا) وهو عام» ثم ورد ` 
بعده #ليس على الأعمى حر ج ۰)۷4 و كذلك جميع الأعذار. ) 

ج e‏ أمْرُ النكاح والبيع والإرث. ورد - أولاً - أصلهاء 
ٿم بين النبي ج بر بالتدریج من يرث» ومن لا یرٹ ومن يحل 
e‏ يحل» وما يصح بيعه» وما لا يصح٠‏ | 


١‏ رواهء الدارقطني فراع ت ا وقد تکلم این u‏ في التلخيص ا عن سنده 
وأورد آراء بعض علماء الحديث في روانه وتضعيفهم ا 

۲ رواه البخاري ومسلم» فراجع البخاري ي ا السندي) »٠۹/١‏ ومسلم (مع النووي) .٠۳/۷‏ 

-٣‏ في البخاري: "وفي صدةة الغنم - في سائمتها - إذا كانت أريعين إلى مائة وعشرين 

“ فراجع البخاري (مع السندي) ۲٠۳/۱‏ ) ا 

£4 رواه مسلم بلغظ: "لتأخذوا مناسككم“ راجع مسلم (مع انووي)‎ ٤ 

“٩۷١ سورة آل عمران» آية‎ ٥ 

ك و آیة ۶ 

۷ سورة النور» آية “٦١‏ وفي ص» د: وردت الإية هكذا: ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى). 

۸ نهاية 1/1٤۳‏ من ص. 


KS‏ نهاية ۳۷۲ من م. 


(۷۷) 


وكذلك كل عام ورد في الشرع» فإنما ظهر٠)‏ دليل خصوصه 
وهذا مسلك٠)‏ لا سبيل إلى إنكارهء وإن تطرق الاحتمال إلى 
أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان» فلا يتطرق إلى الجميم. 
الرابع: أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق» بل يجب تأخيره لا 
سيما عند المعتزلةء فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة . 
ويجوز أن یرد لفظ یدل على تکرار الأفعال على الدوام» ثم 
ينسخ» ويقطع الحكم تعد خضو ل الاعهاد بلزوم الفعل على 2 
REHA‏ واقع. ٠‏ . 
فهذه الأدلة [واقعة]٠)»‏ دالة على جواز تأخير البيان عن كل 
ما يحتاج إلى البيانء من ع ومجمل» ل ٠‏ متردد »)٤(‏ 
وشرط مطلق غير مقيد . ) 
وهو - أيضاً . e‏ من حور في لمر د دون [الوعد ls‏ 
الوعيد» وعلى ET‏ 
وللمخالف أربع شبه: 


) ١د‏ م: ورد. 

۲ ص: دلیل: 

۴ ساقطة من ص» د. 
٤‏ نهاية ٣۷۳‏ ا 


٥‏ ساقطة من “ د. 


(VY) 


O ET 

وإل منعتم» »> فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل 
| لا يفهم معناه» ولكن يسمع لفظه. 5 
ات تھ جا اید اجر اا یت حزان ان 


والجواب من وجهين: 

[آحدهما - وهو الآولى -: أنھم لم قالوا]٥:‏ : قوله ډوآنوا حقه 
يوم حصاده) كالكلام بلغة لا تفهم» مع أنه يفهم أصل الإيجاب» ويعزم 
على أدائهء وينتظر بيانه وقت الحصاد . 

فالتسوية بينهما تعسف وظلم. 

الجواب الثاني: أنا نجوز للنبي - عليه السلام»۲) - أن يخاطب 

جميع أهل الأرض» من الزنج والترك - بالقرآن» ويشعرهم 
ا ان يعرفهم [المترجم إياها  .)٣]‏ 

و كيف يبعد هذا» ونحن نجوز ا مأموراً على 
تقدير الوجود!» فأمر العجم - على تقدير البيان - أقرب. 


ص: الأاول: أن نقول لم قلتم إن د: e‏ لم قالوا. 
ت ا ن 


٣‏ م: بهما المترجم د: المترجم. 


(VY) 


نعم» لا يجعلا ذلك خطاباًء بل إنما يسمى حطاباً إذا فهمه 
الخاط والمخاطب - في مسألتنا - فهم أصل الأمر بالزكاة؛ 
وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد . 

وكذلك قوله - تعالى -: أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكا ح4 ۲) مفهوم» وتردده بين الزوج والولي معلوم» والتعيين 
منتظر(۲٣)‏ . ) 
فإن قيل: افليجز خطاب المجنون والصبي. 

قلنا: أما من لا یفهم» فلا یسمی مخاطباً )» ویسمی مأموراً» ‏ 
كالمعدوم على تقدير الوجود. 

وكذلك الصبي مأمور على تقدیر (ه) البلو غ أ أعني: من علم 
) الله أنه سيبلغ. 
أما الذي يفهم؛ ویعلم الله ببلوغه» فلا نحيل أن يقال له: «إذا 
بلغت» فأنت مأمور بالضلاة والركاة»»:والضا لا ينافي مثل هذا 
الطاب ٠را‏ اني عه | بمرت للات ف الما 

الشبهة الثانية: قولهم: الخطاب يراد لفائدةء وما لا فائدة فيه 


١د‏ م: لا يحصل» ص: لا نقول. 
۲ سورة البقرةت آية .*۲۳۷١‏ 
٣‏ نهاية ۱۲۵/ب من د. 

-٤‏ نهاية ۳٤۱/ب‏ من صض. 


٠‏ بهاية ۳۷۵ من م. 


(V€) 


[وجوده]() کعدمه» ولا يجوز أن يقول «أبجد هوز» ویرید وجوب 
الصلاة والصوم» ثم يبينه نمن بعد؛ لأنه لغو من الكلام» وكذلك . 
المحمل الذي لا يفيد. ) ) 
فلا غا ت القطات محل د اة اء لان ل > 
تعالی -: #وآتوا حقه يوم حصاده ۲(4) يعرف منه وجوب الإيتاء 
ووقته» وأنه حق في المال» فيمكن العزم ذ فيه على | الامتثالء 
والاستعداد له» ولو عزم على ت رکه عصی. _ 
وكذلك )٠(‏ مطلق الأمر إذا وردء ولم يتبين أنه لإإيجاب أو 
الندب» أو أنه على الفور أو التراخي. أو أنه لكاو أو لله 
الواحدة - أفاد علم اعتقاد الأصلء ومعرفة التردد بين الجهتين. 
وكذلك أو يعفو الذي ا عقدة النكا ح4#(ء) يعرف إمكان 
سقوط المهر بين الزوج والوليء فلا يخلو عن أصل الفائدة» وإنما 
يخلو عن كمالهاء وذلك غير مستنكر» بل هو واقع في الشريعة 
والعادة » بخلاف قوله «أبحد هوز»» فإن ذلك لا فائدة له - أصلاً -. 
الشبهة الثالة: أنه لا خلاف في أنه لو قال «في حمس من 
الإبل شاة »١ه‏ وأراد خحمساً من الأفراس» لا يجوز ذلك - وإن كان 


١ہ‏ م کون وجحوده» ص: فوجوده. 
٣٠‏ سورة الأنعاب آية “٤١‏ 

۴ نهاية ۳۷٦‏ من م 

.“۳۷١ سورة البقرة آية‎ -٤ 


.o۳/ أخرجه" البخاريء فراحع البخاري (مع السندي)‎ E. 


(Vo) 


بشرط البيان بعده -» لأنه تجهيل في الحال» وإيهام لخلاف المراد . 
فكذلك قوله: لإفاقتلوا المش ر كين 4 يوهم قتل کل شرك 
» وهو خلاف المراد» فهو تجهيل في الحال. 
ولو أراد بالعشرة سبعة» كان ذلك تحهيلاًء وإن كان ذلك 
جائزاً إن اتصل الاستثناء به بأن يقول ((عشرة إلا ثلائة). 
وكذلك العموم للاستغراق في الوضع» وإنما ا به 
الخصوص بشرط قرينة متصلة مبينة» فأما إرادة الخصوص دون 
قرينه» فهو تغيير للوضع . ) 
وهذا حجة من فرق بين العام والمجمل. 
والجواب: أن العموم لو كان نصاً في الاستغراق لكان كما 
د کر تنود ولیس كذلك» بل هو مجمل عند أ كثر المتكلمين» 
متردد بين الاستغراق والخصوص» وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء فى 
الاستغراق . 
وإرادة الخصرص به من کلام العرب» فإن الرجل() قد يعبر 
بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضرا؛) في فکره» فيقول(ه) 


١‏ سورة التوبةت آية *ه“. 
۲ هاية ۴۳۷۷ e‏ 
۴ نهاية 1/٤‏ من ص. 
٤‏ نهاية ۳۷۸ من م. 

٠‏ نهاية 1/۱۳٩‏ من د. 


(۷71) 


- مثلاً -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» فإذا قيل له: «فالجلاد 
والقاتل قصاصاً لا(ا) یرث!) و «ما أردت هذاء 2 يخطر لي 
بالبال». 

ويقول: «للبنت اليف من ر فيقال: «فالبنت ` 
الرقيقة والكافرة لا ترث شيئًاً !» فيقول: «ما خطر ببالي هذاء 
وإنما أردت غير الرقيقة والكافرة». 

[ويقول: «الأب إذا انفرد يرث المال أجمع» فيقال: «والأب 
الكافر أو الرقيق لا يرث!» فيقول: «إنما خطر ببالي الأب غير 
الرقيق والكافر»]١).‏ ) 

فهذا من كلام العرب. 

وإذا أراد السبعة بالعشرة ا 

فإذا اعتقد العموم - قطعاً - فذلك لجهلهء بل ينبغي أن يعتقد 
أنه ظاهر ذ في العموم» محتمل للخصوص» وعليه الحكم بالعموم - إن 
خلى - والظاهر» وينتظر أن ينبه على۲) الخصوض - أيضاً -. 

الشبهة الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة› 
طويلة كانت أو قصيرة » فهو تحكم. ‏ 
وإن جاز إلى غير نهاية» فربما يخترم النبي e‏ السلام - . 


ا %۴ ص لم. 
۲ سافقطة من ص» د. 


٣‏ نهاية ۳۷١‏ من م. 


NM) 


قبل u‏ یی ا بالعموم في ورطة الجهل» متمسکاً بعموم ‏ 
ما أريد E‏ 
قلنا: النبي - عليه السلام - لا يؤر البيان إلا اذا ۇز اة 

التأحيرء أو أوجب]) وعين له وقت البيان» عرب أنه يبقى إلى 
ذلك الوقت. 

فإن اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب» فيبقى العبد مكلفاً . 
بالعموم - عند من یری العموم ظاهراًء ولا یلزمه حکم ما لم یبلغه» 
کما لو اخحترم قبل النسخ - لما آمر بنسخه -» فإنه یبقی مکلفاً به 
دائماً . 

فإن ‏ أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ - فيما أنزل عليه 
الس فيه = افيستيل = أيضا د اترام قبل بيان الشصرضص 
فيما أريد به الخصوص» ولا فرق. 


م al‏ م 
C3 CS Cy‏ 
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کو > 

IL 
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ا جوز له التأخير إذا وجحب. 
۴ بهاية ۳۸۰ من م. 


` (VN 


((ميسالة )) 


ندرج في الیانده. 
جميع ما يخرج» 8" وهم ذلك استممال المموم في الباقي. ) 
- وهذا - أيضاً - غلطء بل من توهم ذلك فهو المخطىءء فإنه 

کما کان يجوز ا DR‏ 
[الإخرا ا لشی. ار کک 

کیف» وقد نزل قوله - تعالی e‏ 
من استطاع إليه سبيلا)٠)‏ فسئل النبي - عليه السلام - 
الاستطاعة» فقال «الزاد والراحلة»(٠٤)‏ ولم يتعرض لاهن 


- ل يذكر الآمدي ولا الزركشي ا وهما ممن يعتني بنسبة المذاهب إلى أصحابها‎ ١ 
أصحاب هذا الرأي» وإن كان الزركشي قد فصل في المسالة» وأورد أوجهاً متعددة‎ 
| a فيهاء فراجع الاحكام للآمدي 0/1 رال الط لاڈ زک‎ 

۲ ساقطة من م. ) 

.“٩۷ سورة آل عمران»› آية‎ ۳٣٠ 

0۷۷/١ رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي» فراحع سنن الترمذي‎ ٤ 
وفيه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم اه واين ماجة‎ 
وسنن الدارقطني (مع التعليق المغني) 0۸/۲. وقد نقل اين حجر قول أبي‎ ۳۲ 


(۷۹4) 


والسلامة) وطلب الخفارة» وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده. 
وقال د تغالى -: إرالسارق٠)‏ والسارقة4٠)‏ ثم ذ كر النصاب 
بعده» ثم ذ كر الحرز بعد ذلك.. | | 
وكذلك كان يخرج شيئاً شيئاً من العموم على حسب) 
وو اوا 
وكذلك )٥(‏ یخرج من قوله ا المشركين4 آهل الذمة 
مرة ٠‏ والعسيف [مرة])» والمرأة مرة أخرى. 
وكذلك على التدريج» ولا إحالة في شيء من ذلك. 
فإن قيل: فإذا كان كذلك» فمتى يجب على المجتهد الحكم 
e‏ يزال منتظراً [لظهور دلیل](۷) بعده . 
قلا ای ر العموم والخصوص -إن شاء الله-. 


بن المنذر E‏ طرتق الحديث : لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء والصحيح 
من الروايات رواية ا ا يعني رواية الدارقطني - راجع التلخيص 

الحبير 0/1 

-١‏ نهاية ۳۸۱ من م. 

کے ا رت فی 

۳ سورة المائدف ية‎ ٣ 

) م: فدر.‎ ٤ 

نهاية ١۱۲/ب‏ من د. .' 

٦‏ ساقطة من ص» د. 


۷ م الدليل. . 


«مسالة) 


) لا ر بشترط أن صرق البيان للمحمل» التخصيص ٠‏ 
حتی بحور بیان مجمل وعمومه وما تیت(۲) ا 
خلافاً لأهل العراقء فإنهم لم يجوزوا التخصيص في عمو 

القران والمتواتر بخبر الواحد(٠).‏ 

) وأما المحمل فیما تعم به البلوی» کأوقات الصلاة و کيفيتها 

وعدد رکعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها [وأوقاصها](ء). فإنهم 


۱ ص: سبیل. 

۲ نهاية ۲ من م. 

۴ في كشف الأسرار (تحقيق محمد البغدادي) ۴/۳ قال عبد العزيز البخاري معلقا 
على كلام البزدوي -: عند العراقيين من مشايخنا والقاضي الامام أبي زيد ومن تابعه 
من المتأخرين لا يجوز تخصيص ومعارضة عمومات الكتاب وظواهره بخبر الواحده 
لأنها نيد اليقين؛» كالنصرص والخصومات. فأما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل 
الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به... اه 
بتصرف. وراحع - أيضا  4۳/١‏ وتيسير التحرير ۷۳/۳ ٠‏ 

-٤‏ ساقطة من ؟ د. ومعنى الأوقاص - في الزكاة - هو ما بين الفرضين - مفردها الوص 
حو أت بل بل خا فيه شاه م تلع عثرا فا ين الخس إلى العشر 
وقص. راجحع القاموس الفنقهي - لسعدي ابو جیب ص۳۸. 


(A\) 


الا ا أن يبين إلا بطريق قاطع١).‏ | 
وأما ما لا تعم به البلوى: كقطع يد السارق» وما یجب على 
وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص» وسيأتي في القسم 
وطرف يتعلق بما تعم به البلوی» وقد د کرناه في کات 
الاخار ٠‏ | 
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١‏ وهذا القول بناء على أنهم لا يئبتون خبر الواحد فيما تعم به البلوىء فراجع كشف 
الاسرار - تحقيق البغدادي ‏ ۳/ه» وأصول السرخسي ٠۳۸/١‏ تيسير التحرير 
۳ التلويح على التوضيح .۷/١‏ 


(AY) 


القسم الثاني 
من 
الفن الأول 
ت 


الظاهر والمؤول ‏ 


إعلم: انا بينا أن اللفظ الدال الذي ليس بمحمل: 

RT E 

- وإما أن بكرن ظاهراً. 

والنص: هو الذي لا يحتمل التأويل. 

والظاهر: هو الذي يحتملهء ٠‏ 

فهذا القدر قد عرفته - على الجملة -. 

وبقي علاك - الآن -: أن تعرف [اخحتلاف التعارف]١)‏ فى 
إطلاق لفظ النص» وأن تعرف حده» وحد ET e‏ الأويل 
المقبول. ل 
فنقول: النص اسم مشترك, يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة 


الأول: ما أطلقه الشافعي - رحمه الله -» فإنه سمى الظاهر 


.م الاختلاف. 


(Af) 


نصا »)١(‏ وهو منطبق على اللغةء ولا ٣ع‏ مه تي الشرع. 


والنص ي اللغة - بمعنى الظهور› تقول العرب: er‏ 
الظبية رأسها» إدا e‏ رارت وسمی لري منصهة» اذ تظهر ۲ 
عليه العروس(۴). 


وفي الحديث: « كان u‏ الله سير إذا وجد فرجة(؛) نض)(ه). ٠‏ 
فعلی هذا حده حد الظاهر: «هو اللفظ الذي يغلب على الظن 


ئی ی رس ر 


فهو بالإضافة إلى دلك المعنى الغالب ظاهر ونص. 
الثائي ا ا و 


لا على قرب؛ ولا على بعد . 


كالخسة - مغلا د ا کی فی بات ل يحتمل الستة 


ولا الأربعة» وسائر الأعداد ۰ 


١‏ لاحظ إمام الحرمين هذا من صنيع الشافعي» فأشار إليه في البرهان 4/١‏ وقال: إن 
الشافعي يسمي الظواهر نصوصا في مجاري كلام وكذلك القاضي أبو بكر. 


٠‏ نهاية ٩‏ من م 
۳ راجع لسان العرب ۸۷/۷ 


٤‏ نهاية ١٤٠/ا‏ من ص. 


٠ ٠‏ متفق عليه وذلك في دفعه - عليه الصلاة والسلام - من عرفة حيث سئل أسامة بن زيد 


كيف كان يسير رسول الله مَل في حجة الوداع حين دفع» قال: كان يسير الق فإذا ٠‏ 


فجوة نص۔ فراجع ا ص السندي) ۳۸۹/١‏ ومسلم (مع النووي) ۳/۸ 


1- ص: معنی. 


` (Ao) 


ولفظ الفرس» لا يحتمل الحمار والبقرة(١)»‏ وغيره . ) 

فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي - 
بالإضافة إلى معناه - «نصاً » في طرفي الإثبات والنفي؛ اآعتی: في 
إثبات المسمى» ونفي ما لا ينطبق عليه الاسم. 

فعلی هذاء حده: اللفظ الذي يعهم ۲ منه - على القطم - 
فهو - بالإضافة إلى٠)‏ معناه المقطوع به - نص 
Es )‏ اللفظ الواحد نصاً ظاهراً مجملاًء لكن 
بالإضافة إلى ثلاثة ة معان» لا إلى معنى وأحد. 

الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتبال ف 
یعضده دلیل(٤).‏ 

أما الاحتمال الذي لا يعضده دليل» فلا يخرج اللفظ عن كونه 

فكان شرط الت - بالوضع الثاني - أن لا يتطرف إليه 
ا | 


وبالوضع الثالث» أن لا طرق إليه احتمال مخصوص» وهو 


١‏ ء: البعير. 

a‏ نهاية ۱۲۷/ب من د. 

۴- نهاية ۳۸۵ من م. 

-٤‏ قد تقدم الاشارة إلى بعض المراجع في تعريف النص والظاهر والمجمل. 


(A) 


) المعتضد بدليل . 


ولا حجر في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة. ٠‏ 
لكن الإطلاق الثاني أوجه وأشهر» وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. 


هذا هو القول في النص والظاهر. 
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(AV) 


أما القول 
في 


التأود بل 


فيستدعي تمهيد أصل» وضرب أمثلة 

آما التمهيدر١:‏ 

فهو أن التأويل: عبارة عن احتمال يعضده دليل» يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر٠).‏ 

ويشبه أن یکون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى 
المجار. ) 

وكذلك تخصيص العموم [يرد ‏ اللفظ عن الحقيقة إلى 
المجاز]٠)»‏ فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق» فهو مجاز في 
الاقتصار على البعض» فكأنه رد له إلى المحاز. 
ال ان الاج هال رة قرت وارة عك 
فإن قرب» كفى في إثباته دليل قريب» وإن لم يكن بالغاً في 
القوة. ۰ 


١‏ نهاية ۳۸٦‏ من م۰ 
۲ للاطلاع على تعریف التاويل ت البرهان ١١/١‏ الإحكام للآمدي ٠۹۸/۲‏ حاشية 


۴ ص » د: رد للفظ إلى المجاز. 


(AN) 


e e e 


وقد يكون ذلك الدليل قرينة. 

وقد يكون قياساً . 

وقد یکون ظاهراً آخر» أقوی(۱) منه 
ورب تأويل 5 ينقد ح (۲) إلا E‏ قرينة» وإ لم تنقل 
القريئة. 


ا س -: «إنما الريا ey‏ فإانه 


ولا ا هذا التخصيص إلا قدت وأقعة e‏ عن 
مختلفي الحنس» ولكن يجوز تقدير مثل هذه .القرينة إذا اعتضد 

وقوله - عليه عليه. السلام ر تبيعوا البن بالبر» إلا سواء 
بسواء ) نص في إثبات ربا الفضل. | 

وقوله: «إتما الربا في النسيئة) حصر للرب في التسيئةء 


ونفي لربا الفضل. 


-١‏ نهاية ۳۸۷ من م. 


۳ قدم تخریجه. 


€ متفق عليه» فراجع البخاري (مع السندي) ٠۴/۲‏ ومسلم (مع النووي) .٠١/١‏ 


(A) 


فالجمع بالتأويل البعيد - الذي ذكرناه. - أولى من مخالفة 
٠‏ النص. 
) ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات. 
فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ماء والاحتمال البعيد . 
یمکن أن یکون مراداً باللفظ بوحه ما . 

فلا يجوز التمسك١)‏ في العقليات إلا بالنص بال ضع الثاني» 
وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد. 

ومهما كان الاحتمال قريباً» وكان الدليل - أيضاً - قريباًء 
وجب على(۲) المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه. 

فليس کل تأویل مقبولا بوسیلة کل دلیل؛ بل e‏ 
ولا يدخل تحت ضبط. 

إلا أنا نضرب أمخلة فيما يرتضى من الغأويل وا ا نشي 
ونرصم فی کل مال e‏ ونذ كر لأجل المثال عشر مسائل» خمسة 
في تأويل الظاهر» وخمسة في تخصيص العموم. 


3% ` 3 
د 


ا نهاية AA‏ من م 
۲ نهاية ۱۲۷/ب من د. 


)٩۰( 


((مسالة )) 


التأويل - وإِن کان محتملاً - فقد تجتمع قرائن تدل على 
فساده» وآحاد تلك القرائن لا تدفعه» لكن» يخرج بمجموعها عن أن 
نا فا 

مثاله: قوله د ا تیت مین ارغان مم 
نسوة: : «أمسك أربعاً » وقارق سائرهن)۲). 


وقوله = عليه السلام - لفيروز الديلمي حين أسلم على 


١ا‏ نهاية ۳۸۹ من م٠٠‏ ) 

٣‏ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم. فراجع سنن أبي 

داود ۷۲/۲ وسئن الترمذي 4٠/۳‏ وقال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن 
الدارقطني (مع التعليق المغني ۹/۳ وسنن البيهتي 0۸/۷ والمستدرك 0۹۳/١‏ 
ويفهم من کلام ابن حجر في التلخيص الحبير ضعف إسناد هذا الحديث من جميع 
طزقه» حتى أنه نقل عن أحمد أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه. 

) : وقال اين عبد ال طرق كلها معلولة. فراجع التلخيص ۱۹۸/۳ ) 

وغيلان بن سلمة بن معتب بن مالك... الئقفي» أسلم بعد فتح الطائف» وقيل: إنه أحد 
الرجلين اللذين نزل فيهما #على رجل من القريتين عظيم4 وقد روى ابن عباس شيئ 
من شعره كان أحد حكام قيس في الجاهلية» مات في آخر خلافة عمر - رضي الله 


(41) 


أختين: «أمسك إحداهما وفارق الأخرى)). 
فإن ظاهر هذا يدل على دوام النكاح. 
فقال أبو حنيفة: أراد به ابتداء النكاح» أي: أمسك أربعاً» 
فانکحهن» وفارق سائرهن» أي: انقطع عنهن» ولا تنڪحهن . 
ولا شك في أن ظاهر لفظ الإمساك الاستصحاب والاستدامة. 
واک کره د افا = مل ود جال بالقاس إا 
أن جملة من القرائن عضدت الظاهرء وجعلته أقؤى في النفس من 
التأويل: 
أولها: أنا نعلم أن الحاضرين من الصحابة لم يسبق إلى أفهامهم 
من هذه الكملة إلا الاستدامة في النكاح» [فهو السابق إلى أفهامهم](۲) 
> وهو السابق إلى أفهامنا(ء فإنا لو سمعناه في زمانناء لكان هو 
السابق إلى أفهامنا . 
الثاني: أنه قابل لفظ «الإمساك» بلفظ «المفارقة»» وفوضه إلى 


١‏ رواه ابو والترمذي واين ماجة والدارقطنيء وقال الترمذي: هذا خديث حسنء 
فراجع سنن أبي داود ۲ وسنن الترمذي 4۳/۳ وسنن اير باج ٩۲۷/۱‏ اشرت 
الدارقطني (مع التعليق المغني) .٠۷۳/۳‏ 

الديلمي کان من اا فار سکن اليمن وحالف حمير» ولذلك يقال له ا 

وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب» وسكن مصر» ومات بييت المقدس في خلافة 
عثمان رضي الله عنه. راجع الاصابة .١/۳‏ 
۲ ساقطة من م. 


٣۳‏ نهاية ۳۹ من م. 


(AY) 


احتیاره» ذ بك الإمساك والمقارقة إليه. 


وعندهم() الفراق واقع» والنکاح لا يصح إلا برضا المراة 
الثالث: أنه لو أراد أبتداء النكاح لذكر شرائطه» فانه کان لا 


يؤر البيان عن وقت الحاخجة» وما چ جديد العهد اا إلى 


أن يعرف شروط النكاح. ‏ 


الرابع: أنه لا يتوقع - في اطراد(ء) العادة - اک ا 
بقة الرضا على حسب مرادهء بل ربما nT‏ 

الأمر مع هذا الإمكان! 

الخاففي أن فرلا (اأفمك افر وظاه الأجات. فكف 
أوجب عليه ما لم يجب» ولعله۲) أراد أن لا ينكح - أصلاً -. 

السادس: أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى [منهن 
وطراً]٤)»‏ فکیف حصره فیهن! 

بل» كان ينبغي أن يقول: «أنكح أربعاً ممن شئت من نساء 
العالم من الأجنبيات» فإنهن عندك كسائر نساء العالم». 

فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير 
التأويل ورد ) 


-١‏ نهاية 1/1٤٦‏ من ص. 
8 ص؛ د طرد. ) 
٣‏ هاية ۳۹ من م 


٤‏ ص» د: وطره منهن. 


(A) 


وآحادها لا يبطل الاحتمال» لكن المجموع يشكك في صحة 
القياس المخالف للظاهرء ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في 
النفس() من اتبا ع القياس . 
والإنصاف: أن دلك یختلف بتنو ع(۲) أحوال ا وإلا 
فلسنا ا ببطلان تأويل اى حنيفة - مع هذه القرائن ئن -» وإنما 
المقصود تذليل الطريق للمجتهدين. 


3 9 9 
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١‏ نهاية 1/۱۲۸ من د. 
| في ص: باختلاف وقد سقطت من د 


(۹ €( 


((مسالة)) 


 تعقو من( تأويلاتهم - في هذه المسألة -: «أن الواقعة ربما‎ ٠ 
في ابتداء الإسلام» قبل الحصر في عدد النساء» فكان على وفق‎ 
وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرع» كما لو‎ 
جمع في صفقة وأحدة بين عشر بعد نزول الحصر).‎ 

فنقول: إذا سلم هذاء أمكن القياس عليه» لأن قياسهم يقتي 
اندفاع جميع هذه الانکحتي کما لو نکح أجنبیتی ن۰۷ ثم حدث 
بينهما أخوة برضاع» اندفع النكاح» ولم يتخير . 

ومع هذاء فنقول. هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل» 
ولم يثبت - عندنا - رفع حجر في ابتداء الإسلام. 

ویشهد له: أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة على أربعة» 
وهم النأكحون» ولو كان جائزاً لفارقوا عند نزول الحصر» ولأوشك ِ 
أن ينقل ذلك. ١‏ 


وقوله - تعالی۲) -: إوأن تجمعوا بين الأخحتين إلا ما قد 


١‏ نهاية ۳۹۲ من م 


۲ ص: اختین. 


٣‏ نهاية ۳۹۳ من م. 


(6٥( 


سلف ۱4) أراد به رمان الحاهلية. 


فإك قيل: فلو س رفع حجر في التدامه مل کان هنا 


الاحتمال مقبولا؟ 


قلنا: قال بعض امانا الأصولي.: لا يقبل؛ لان 
الحديث استقل ححة» قلا يدع بمحرد اللاحتمالء ما E‏ 


نکاح غيلان قبل نزول الححر. 


< وهذا ضميف» لأن الحديث لا يستقل حجة ما لم يقل 
2 نکاحه عن زول الحصر» لأنه إن e‏ وإن 


باحتمال مثله(٤)‏ . 


e 


ن سورة إلا ية ا 
۲ ساقطة من ص»› د. 
۴ نهاية ١٤/ب‏ من ص. 


£ م: غىره. 


۲۹7( 


«(مسالة) 


قال بعض الأصوليين: کل اویل برفع ال از ا منه فهو 
باطل ۸ ) 1 
:ماله تأو یل]۲) ا حنيفة في مسألة «الإبدال»۲٣)‏ حيث قال 
- عليه الصلاة ت والسلام -: («(في أربعين شاه سا .)٤())‏ 

فقال أبو حنيفة: «الشاة غير وأحبة» وإنما الواحب مقدار 
قيمتها من أي مال كان)(ه).. 
| قال: فهذا باطل» لأن افق تس قي ورب a‏ رفع 
وجوب الشاةء فيكون رفم لص فإن قول: إوآتوا الزكاة) 
للایحاب» وقوله - عليه السلام -: ((في أربعين شاه شاة) بیان 
للواحب» وإسقاط وجوب الشاة دفع للنص . | 

- وهذا غير مرضي - عندنا -» فإن وجوب الشاة إنما يسقط 


١‏ يقول الجويني في البرهان /هه: مما غلظ الشافعي فيه التول على الموولين کل ما 
يودي التأویل فيه إلى تعطیل اللفظ. 

۴- ص: ومثله بتأویل. 

٠ من م.‎ ۳۹٤ انهاية‎ ٣ 

ا تقدم تخریجه.. 

ه- يراحع مذهب الحنفية في "دفع القيمة في الزكاة“ في فتح القدير ٠۷/١‏ بدائع 
الصنائع .۸٦/۲‏ 


)۹۷( 


بتحويز الترك - مطلقاً -. 

فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامهاء فلا تخرج الشاة 
غ کا واج قا م أن خو من حل الکار اال 
فيهاء فقد أدى) واجبها» وإن كان الوحوب يتأدى بخصلة أخرى 

فهذا توسيع للوجوب» [لا إسقاط للوجوب» والواجب الموسع 
والمخير واجب. 

نعم» هذا يرفغ تعيين الوجوب في الشاة» لا أصل الوجوب]۲) 
واللفظ نص في أصل الوجوب» لا في تعيينه وتضييقه. 

فلعله ظاهر في التعيين» محتمل للتوسيع والتخيير . 

وهو كقوله: («(ولیستنج بثلائة أححار»٣)‏ فإن إقامة ((المدر )(ء) 
شات ١‏ مطل ورب الأحهاك لك الجر بج أن خد 
ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه . 

نعم» إنما ينكر الشافعي هذا التأويل لا من حيث إنه نص لا 
يحتمل» لکن من وجهين: 


نهاية ۱۲۸/ب من د. 
۲ ساقطة من م. 
۳ في البخاري أن الرسول بل أمر أن يوؤتى له بثلائة أحجارء وفي مسلم: *لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلائة حجار“. راحع البخاري (مع السندي) 4۲/١‏ ومسلم (مع النووي) 
lot/Y‏ 


.٠١۲/١ المدر: قطع الطين اليابس. راحع لسان العرب‎ ٤ 


(۹۸) 


- أحدهما: أن دليل الخصم «أن المقصود سد الخلة»» ومسلم 

أن سد الخلة مقصود» لكن» غير مسلم أنه كل المقصود» فلعله قصد 
- مع ذلك - التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني. 

فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ومقصود سد الخلة أغلب ِ 
على الظن في العبادات - [لأن العبادات]١)‏ مبناها على الاحتياط - 
من تحريد النظر إلى مجرد سد الخلة(۲) . 

الثاني: أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله: «في أربعين 
شاة شاة»» وهو استنباط [يعود على أصل](٣)‏ النص بالإبطالء أو على 
الظاهر بالرفعء وظاهره وجوب الشاة على التعيين. ٠‏ 

فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا 
معنى له» لأن العلة ما يوافق؛) الحكمء [والحكم ما يدل](ه) عليه 
ظاهر اللفظء وظاهر اللفظ يدل على تعيين الشاة» وهذا التعليل 
يدفع هذا الظاهر . 

وهذا - أيضاً - عندنا a‏ 
الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء . 


١‏ ص د: التي. 

۲ نهاية ۳۹۱ من م. 

۴ ر يعكر على. ' 

٤‏ نهاية 1/1٤۷‏ ن فن: 

٥‏ م: والحکم لا معتی له إلا ما يدل. 


(۹۹) 


وتعيين الشاة بحتمل أن يكون للتعبد» كما ذكر الشافعي - 
و الله - ` 
u‏ أن لا متعيناً . 
لکن» الباعث على تعیینه شیئان: 
أحدهما: أنه الاأيسر عل الملاك والأسهل( في العادات(۲)ء 
كما عين ذ كر الححر في الاستنجاءء لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل. 
وكما يقول المفتي - لمن وجبت عليه كفارة اليمين - 
«تضدق بعشرة أمداد من البر»» لانه يرى ذلك أسهل عليه من العتق . 
ويعلم من عادته أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على العتق ليسره» 
فيكون ذلك باعثاً على تخصيصه بالذ كر . 
والثاني: أن الشاة معيار لمقدار الواجب» فلابد من ذكرهاء 
ا ق وق ا ن ا > 
ولو قشر النبي - عليه الصلاة والسلام := کاک بذلك» لم 
يكن متناقضاًء [ولا كان حكمه بأ البدل يجزيء في الزكاة 
نسخاً]۲). ) 


فهذا في محل الاجتهادء وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس 


١‏ نهاية ۷ من م 
۲ م: العبادات. 
۳ م: ولكان حكماً بان البدل يجزي في الزكاة. 


(۷٠٠ ( 


بتوسع() العرب في الكلامء وظن اللفظ نصا في کل۲) ما یسبق إلی 
الفهم منه. 

ا يبطل الشافعي - رحمه الله - هذا لانتفاء الاحتمالء 
لكن» لقصور الدليل الذي يعضده» ولإمكان كون التعبد مقصوداً مع 
سد الخلة» ولأنه ذكر الشاة في خمس من الإبل - وليس من جنسه - 
حتی یکون للتسهيل» ٿم في الحبران ردد بين شاة وعشرة دراهم» 
ولم يردهم إلى قيمة الشاة» وفي حمس من الإبل لم يردد . 

فهذه قرائن تدل. على التعبد» والباب باب التعبد» والاحتياط 


فيه أولى . 
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١‏ نهاية 1 من د. 


۲ نهاية ۳۹۸ من م. 


)۱۰١( 


((مسالة ) 


يقرب مما ذكرنا تأويل الاأية في [إمسألة]١)‏ أصناف الزكاة . 
- فقال قوم: قوله - تعالى -: لإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين# )١(‏ الاأيةه نص في التشريك [ووجوب الاستيعاب؛ لأنه 
أضاف إليهم بلام التمليك و بواو التشريك]»› فالصرف إلى 
واحد إبطال له(٤).‏ ) 
- وليس كذلك - عندنا -» بل هو عطف على قوله - تعالی 
-: لومنهم من يلمزك في الصدقات(ه) فإن أعطوا منها رضوا وان لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطونر) ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهء 
وقالوا حسبا الله» سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين...۷4). 


-١‏ ساقطة من ص 

۲ سورة التوبة» آية .٠٠*‏ 

٣‏ ساقطة من م. 

ات رقو رأي الشافعي» حيث قال: اللام لام التمليك» فلابد من التسوية بين المذكورين. 

كذا نقل القرطبي عنه في الجامع لأحكام القرآن .١۷/۸‏ وهو مقتضى كلامه في الام 
۳۲. وراجع في ذلك أيضاً كشف الأسرار للبخاري - تحقيق البغدادي ‏ 
/4۳- 

٥‏ نهایة ۳۹۹ من م. 

- نهاية ۷٤۱/ب‏ من ص. 

۷ سورة التوبةه آیة ۸ 4ص “. 


(¥) 


يعني أن طمعهم في الزكاة - مع خلوهم عن شرط الاستحقاق 
- باطل» ثم عدّد شروط الاستحقاق» ليبين مصرف الزكاة» ومن 
يجوز ر إليه. 

وان منعه الشاي ٠‏ فللقصورر في دلیل اتاریل. لا لانتفاء 
الاحتمال. 

وأمثاله ينبغي أن یبسمی «نصا (( اوت الأول أو الثالث» ٠‏ 


2 3 2 


١‏ سافطة من م 


(“۴) 


(«(مسالة) 


قال قوم: قوله - تعالى -: إفإطعام ستين مسكيناً4١)‏ نص 
في وجوب رعاية العدد» ومنع الصرف إلى ا واحد في ستين 
یوما » وقطعوا ببطلان تأويلەه(). 

- وهو - عندنا ll‏ تقده: 

فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال» وكون الأية «نصاً)٣) e‏ 
الثاني» فهو غير مرضي» فإنه يجوز أن يكون ذکر الجا لبيان 
مقدار الواجب» ومعناه: فإطعام طعام من اء وی ها 
ممتنعاً في توسع لسان العرب. 

نعم» دليله تجريد النظر إلى سد الخلةء والشافعى يقول: لا 
ببعد أن يقصد الشرع ذلك لإحياء ستين مهحةء تبركاً بدعائهم» 


وتحصناً عن [حلول العذاب بهم]؛)» ولا يخلو جمع(ه) من المسلمين 


۶ سورة المجادلةت ا‎ ١ 

۲ قال الشافعي في الام :۲۸٠/١‏ ”ولو أطعم ثلاثين مسكيتا مدين مدين في يوم ا أو 
أيام متفرقة لم يجزه إلا عن ثلاثين لان معقول؟ عن الله - عز وجل إذا أوجب 
طعام ستين مسكيناً أن كل واحد منهم غير الأخر» كما كان ذلك معقول؟ عنه في عدد 
الشهود“ وراجع _ أيضا - مختصر المزني ص۴۷٠‏ حاشية الشرواني والعبادي على 
تحفة المحتاج ۲۱/۸. وقد تكلمت بعض كتب الأصول عن هذه المسالة فراجع البرهان 
۵/١‏ تيسير التحرير ٤1/١‏ العضد ى ابن الحاجب 14/۲ اصول السرخسي .٠۳۹/۱‏ 

۲۳ نهاية ا 

٤‏ ص» د: العذاب بهممهم. 

9س ص جميع . 


(۱. £( 


عن ولي من الأولياء يغتنم دعاۋه . 
ولا دليل على بطلان هذا المقصودء فتصير الاآية نصا 
بالوضع الأول والثالث» لا بالوضع الثاني . 

هده أمثلة التأويل. 

٠‏ ولنذکر أمثلة التخصيص. فإن العمو» إن جعلناه کا فى 
الاستغراقء لم يکن في )١(‏ التخصيص إلا إزالة ظاهی» فلأجل ذلك 
عجلنا ذکر هذا القدرء ولا فبيانه(٠)‏ في القسم الرا بع - المرسوم 
لبيان العموم - أليق. 


CS E ک2‎ 
ج‎ 


١‏ نهاية ۱۲۹/ب من د. 


٣‏ نهاية ٤١‏ من م 


(١ 8 زه‎ 


((مسسألة ) 


إعلم: أن العموم - عند من يرى التمسك به - ينقسم إلى: ٠‏ 

- قوي» يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع» أو 
کالقاطع»› وهو الذي يحواج إلى تقدير قرينة» حتى تنقدح إرادة 
الخصوص به. ) 

- وإلى ضعيف» ربما يشك في ظهوره» ويقتنع في تخصيصه 

- وإلى متوسط. 

مثال القوي منه: قوله ب: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها» فنكاحها باطل)١١)‏ الحديث. 

وقد حمله الخصم على الأمة). 

فنا عن قبوله قوله «فلها المهر(٣)‏ بما استحل من فرجها» فإن 
مهر الأمة للسيد. 


-١‏ ا الترمذي» وقال: هذا حديث حسن» فراحع الترمذي (مع التحفة) ۲۸/٤‏ وكذلك 
) هو في أبي داود فراجعه (مع المعالم) 011/۲ وصحيح ابن ماجة للألباني ٠۳1٦/١‏ ورواه 
الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه ٠٠۸/۲‏ 
۲ يراجع مذهب الحنفية في عدم اشتراط الولي لصحة النكاح في شرح فتح القدير 
۲ وید اشع الصنائع IME/Y drr/r‏ 


۴ نهاية 1/1٤6۸‏ من ص۔ 


)۱۰٦( 


ا فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة. 

- وهذا تعسف ظاهرء لأن العموم 5 a‏ نادرة 
بالإضافة إلى النساءء وليس١)‏ من كلام العرب إرادة النادر الشاد 
باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ . 

وقبانن التكا ع على الال و قاس الإنات على الا كررء لب 
E‏ 

ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور: 

الأول: أنه صدر الكلام «أي»» وهي من كلمات الشرط» ولم 
يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 

الثاني: أنه أكده ب «ما)» فقال: «أيما»» وهي من المؤكدات 
المستقلة بإفادةالعموم - أيضاً - 

الثالث: أنه قال: س باطل)) رتب الحكم على الشرط في 
معرض الجزاء » وذلك - أيضاً - يؤكد قصد العموم. 

ونحن نعلم: أن العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن يأتي 
بصيغة عامة دالة على قصد) ا ا ا 
قریحته بأبلغ من هذه الصيغة. | 

ونحن نعلم - قطعاً -: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم 
هرا يفده الضية الكادة 


١‏ نهاية ٤١‏ من م 
۲ نهاية ٤۳‏ من م. 


(¥) 


وأنا لو سمعنا واحداً مناء يقول لغيره: «أيما امرأة رأيتها 
اليوم» فأعطها درهماً» لا يفهم منه المكاتبة» ولو قال: «أردت 
المكاتبة» نسب إلى الإلغاز والهزء [المقرر باللغة]ا). . 

ولو قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ثم قال: «أردت به 
الكلب أو الثعلب على الخصوص» لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة. 

ثم» لو أخرج الكلب أو اا المكاتبة وقال: «ما خطر 
ذلك ببالي» لم يستنکر. 

فما لا يخطر اال [إلا بالإخطار]» وحاز أن يشذ عن ذ كر 

اللافظ وذهنه» حتى جاز إخحراجه عن اللفظ - كيف يجوز قصر اللفظ 
بل» نقول: من ذهب إلى إنكار٣)‏ صيغ ۰ وجعلها 
مجملةء فلا ینکر منع الت يص») إذا دلت القرائن عليه 

فالمريض إذا قال لغلامه: «لا تدخل علي ا اة عليه 
جماعة من الثقلاء» وزعم: «إني أخحرجت هذا من عموء لفظ الناس» 
فإنه ليس نصا في الاستغراق» استوجب التعزير . کک 

فلنتخذ هذه المسألة مثالاً لمنع التخصيص بالنوادر. 


-١‏ ساقطة من د. وفي ص بدل ”الهزء“: الهزر. 
۲ م: أو بالاخطار. 

٣‏ نهاية ٤٤‏ من م. 

٤‏ نهاية 1/۱۳١‏ من د. 


(1A) 


«مسسأالة) 


يقرب من هذا: ا - عليه الصلاة السام ج : من ملك 
ذا رحم محرم عتق علیه)٩).‏ 

إذ قبله بعض أصحاب الشافعي» ET‏ 

- وهذا بعيد؛ لأن الأب يختص بخاصية» تتقاضى تلك 
الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام» والعدول عن لفظه 
الخاص إلى لفظ يعم قريب من الإيعاز والإلباس» ولا يليق بمنصب 
الشار ع [الشار ح]٣)‏ - عليه السلام - إلا إذا اقترن بقرينة معرفة» ولا 
سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة . 

بی قبا العافنی تی شج انت باج ا ۳ 
القوة مبلغاً ينبغي أن يخترع تقدير القرائن بسببه. ) 

فلو صح هذا اللفظ» لعمل الشافعي - رحمه الله ¬ بموجبه(٤)٠‏ 


7 1 ) نهاية ۸٤۱/ب من ص.‎ ١ 
وقد تكلم ابن حجر عن طرق‎ ۸٤۳/۲ واين ماجة‎ ٤1/۳ والترمذي‎ ۰۳٣/٤ رواه ابو داود‎ ۲ 
هذا الحديث في التلخيص الحبيرء فنقل قول علي بن المديني: هو منكر» وقال‎ 
البخاري: لا يصح.. وصحح اين حزم وعبد الحق وابن القطان هذا الحديث فراحع‎ 
ومعنى رحم محرم: القريب الذي حرم نكاحه أبداًء‎ ٠۲/٤ التلخيص الحبير‎ 
سافطة من م‎ 5 
مذهب الشافعي في عتق من ملك ذا رحم محرم انه لا يجب عتتق من ملك من ذوي‎ £ 
الأرحام إلا الأصول والفروع فلذلك قال في الأم: ومن ملك أياه أو جده أو ابنه أو‎ 


(N4) 


فان [من]ا) کان من عادته إكرام بيه ال «(من عادتي إكرام 
الناس» كان ذلك خلفاً من الكلام -» ولکن» قال اا الحديث 
موقوف على الحسن ابن عمارة(۲). 


ِ 


ابن اينه وإن تباعد» أو جداً من قبل أب أو م أو ولدا من ابن أو بنت وإن تباعده 
ممن يصير إليه نسب المالك من أب أو أم أو يصير إلى المالك نسبه من أب أو أ 
حتى يكوت المالك ولداً .أو والدا بوجه. - عتق عليه حين يصح اک ر ا 
عليه غير من سميت» لا أخ ولا أخت» ولا زوجة ولا غيرهم من ذوي القرأبة اه. 
راحع الام ١٤/۸‏ وراحع أيضا - حاشية الشرواني والعبادي على تحفة اممحتاج . 
0 
-١‏ ساقطة من ص. 
۲- الف بن عمارة بن المضرّب البجلي» تكلم فيه أهل الحديث 2 وضعانوه. فراحی 
كلامهم في تهذیب التهذیب .٤/۲‏ 


)۱١۰( 


((مسسألة) 


ما ذكرناه مثال العموم القوي . 

أما مثال العموم الضعيف: فقوله - عليه السلام -: «فيما 
سقت السماء العشر› وفيما سقي بنضح أو دالية و العشر )١()‏ . 

فقد ذهب بعض القائلين(۲) بصيغ العموم: إلى أن هذا لا 
يحتج به في إيجاب العشر [ونصف() العشر في جميع ما سقته 
السماء» ولا في جميع ما سقي بنضح](٤)»‏ لان المقصود منه الفرق 
بين العشر ونصف العشر»ء لأ بيان ما يجب فيه العشر» حتى يتعلق 
م 

- وهذا فيه نظر - عندنا -؛ إذ لا يبعد أن يكون كل واحد 
مقصوداً» وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماء» وإيجاب 
U E CE‏ 
ظهوره بمجرد الوهم. 

لکن كني في التخصیص ادنی دلیل» لکن لو لم پره إا 


.ه٤/۷ ومسلم (مع النووي)‎ ۲۹/١ متفق عليه» فراجع البخاري (مع السندي)‎ ١ 

۲- ممن ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان ٠٤۳/١‏ وناقشه في ذلك ابن العربي في 
أحكام القرآن ٠۷١1/۲‏ وراجم - أيفا - الزرقاني على موطاً مالك ۲۸/۲. 

۳ نهاية ٦‏ من م٠‏ 


٤‏ ص؛ د فی الخضروات. 


)۱۱١( 


بهذا الامْطل ا دلیل مخصصض ` ا ا 
a hs i‏ 


2 Ca e 


(NY) 


- «ميسالة) 


قال الله - تعالى -: ڈواعلموا أنما ا ا ا ا لله 
ةو ارول زي لتر 

فقال أبو حنيفة: تعتبر الحاجة مع القرابة٠).‏ 

ثم جوز(۴) حرمان ذوي القربی ) 

فقال أصحاب الشافعي - رحمه الله -: هذا تخصيص باطل› 
لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك» وعرف كل 
جهة بصفة» وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة» وأبو حنيفة 
ألغى القرابة المذكورة واعتبر الحاحة ا وهو مناقضة 
للفظ لا تأويل(ه). ) 


وهذا - عندنا - فى مجال الاجتهاد» وليس فيه إلا تخصيص 


.* سورة الأنفالء آية‎ ١ 

۲ يراجع مذهب الحنفية في شرح فتح القدیر ۳۲۸/۲ وبدائع الصنائع .٤١١۱/٩‏ 

۴ نهاية ٠٠‏ من م. 

٤‏ نهاية 1/1٤٩‏ من ص۔ 

-٥‏ قال الشافعي في الام :16۷/٤‏ ”يعطى جميع سهم ذي القربى حيث كانواء لا يفضل منهم 
أحد حضر التتال على أحد لم يحضره إلا بسهمه في الغنيمة كسَهّم العامة ولا فقير 
على غني ويعطى الرحل سهمين والمرأة سهم» ويعطى الصغير منهم والكبير سوا 
وذلك أنهم إنما أعطوا باسم القرابةت وكلهم يلزمه اسم القرابة“ ١‏ اه. داح ٠‏ ت أيضا 

- حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ۳۳/۷. | 


(N1) 


عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم» كما فعله() الشافعي - 
على أحد القولين - في اعتبار الحاجة مع اا في سياق هده 
الآية(۲). 

فإن قيل: لفظ اليعيم ينبى. عن الحاجة. 

[قيل] (۳): فلم لا ا و دلا i‏ اليتيمة حتى 
تستأمر»!. 

فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي التي تب تنه على اعتبار الحاجة 
- فله - هو) - أن يقول: اتا ذوي القربی بالیتامی 
والمساكين قرينة - أيضاً -. وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم 
محرومين عن ال زكاة » حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال. 

وهذا تخصیص» لو دل عليه دلیل فلابد من قبوله» فليس ينبو 

عنه اللفظ نبوة(ه) حديث «النكاح بلا ولي» عن المكاتبة. 


١‏ نهاية ات 
ت لم يفرق الشافعي في اا بین ایی ا التي 
۳ سافقطة من ص» ڊ. 
-٤‏ نهاية ۸ من م٠‏ 


۵ ص: بوه عن. 


(۱۱6) 


((مسأالة) 


قؤله - عليه السلام -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل». 

حمله أبو حنيفة: على القضاء والقذ [والكفارة](۲). 

فقال أصحابنا: قوله «لا صيام» نفي عام» لا يسبق منه إلى 
الفهم إلا الصوم الأصلي الشرعي» وهو الفرض والتطوع» ثم التطوع 
غير مراد فلا يبقى إلا الفرض» الذي هو ركن الدين» وهو صوم 
رمضان. ا | 
وأما القضاء والنذر» فيجب بأسباب عارضة» ولا يتذگر 
بذكر الصوم - مطلقاً -. ولا يخطر بالبال» بل يجري مجرى 
النوادر» كالمكاتبة في مسألة النكاح [بلا ولي]۲). 

- وهذا فيه نظرء إذ ليس 'ندور القضاء والنذر(؛) كندور 


) ٤ تقدم تخريجه.‎ ١ 

٣‏ ساقطة » د... ومذهب الحنفية في مسأالة النية في شرح فتح القدير ٠/۲‏ قالوا: ما 
يبت في الذمت كقضاء رمضان والنذر المطلق» وصوم الكنارة لا يجوز .إلا بنية من 
الليل. ) 

۴ ساقطة من » ص٠‏ وفي ت المحتاج (مع الشرواني والعبادي) وضح صاحب التحفة أن 
وجوب النية ثابت بالخبر الصحيح» وهو قوله يل او ا 
الفنجر“ لان الاصل في النفي الحقيقة. راجع التحفة ٠۸۷/۳‏ 

٤‏ نهاية ٤٩‏ من م 


(۱10() 


المكاتبةء وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم» فيحتاج مثل هذا 
التخصيص إلى دليل قوي» فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان 


وعند هذاء يعلم أن إخراج النادر قريب» والقصر على النادر 
ممتنع» وبينهما 2 متفاوتة e‏ لا تدخل تحت 
ولکل مسألة ذوق خاص» ویجب أن تفرد بنظر(١)‏ خاص» 
ويليق ذلك بالفروع.. 
e e‏ ا 
والله أعلم. 
هذا تمام النظر في الىجىل والظاهر e‏ وهو 
نظر يتعلق بالألفاظ كلها. ‏ 
والقسمان الباقيان نظر أخص: فإانه في الأمر(٠)‏ والنهي 
خحاصة» وفي العموم والخصوص خاصة» فلذلك قدمنا ا في الأعم 
على التظر في الأخ ص , 


۷¬ م نض . 
۴ نهاية ۹ب من ص. 
۴ هاية ٤‏ من م 


)۱۷7( 


القسم الثالث 
فی 


الأمر والنهي 
فنبداً بالا فنقول: [النظر](ا). ‏ 
أو ل في حده و ا 
وثانياً: في صيغته. 


وثالثاً: في مقتضاه من الفور والتراخي والوجوب والندب»› 
وفي التكرار والاتحاد» وأمثاله(». | 


١‏ ساقطة من م۰ 


1 ۴ وإثبانه. 


(۱1۸A) 


النظر الأول 
في 


حدهہ وحقيقته 


a:‏ قىسىم من أقسام چ ينا أن ف إلى: 
أمر» ونهي؛ وخحبر» وأاستخبار› فالامر أحد أقسامه. 
وحد الأمر: انه القول المقتضي طاعه الحافور بفعل الفافور 


بە(1) . 
وقيل في حد الأمر: إنه طلب الفعل واقتضاؤه(۲) - على غير 
وجه المسألة - [وممن هو دون الآمر]٣)‏ في الدرجة(؛). 


۱¬ رفو الت الذي ذكره إمام الحرمين - شيخ الغزالي - في البرهان ۴۳/١‏ ونسبه 
الرازي في المحصول ا١/١‏ إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. وانظر تعريغات أخرى 
في التبصرة ص۷ والاحكام للآمدي ۲ ومختصر ابن الحاجب (مع حاشية التفتازاني) 
.۷V/۲‏ ) 

٣‏ نهاية 1/۱۳ من د. 

۳ ص د: أو ممن هو دون المأمور. ) 

٤‏ وهو معنى تعريف الشيرازي في التبصرة ص۷.. ومفاده: اشتراط ۴ الآمر على 

المأمور.. وهو ما ذب إليه أبو نصر الصباغء وأبو المظفر بن السمعانيء كما نقله ابن 

السبكي في جمع الجوامع ‏ مع العطار  4٦٦/١‏ وهو مذهب المعتزلة ‏ غير أبي 
الحسين البصري - فراجع المغني للقاضي عبد الجبار ۱۳١/۱۷‏ ہ ٠۲٤١‏ والمعتمد .٤٩/۱‏ 


(۱1۹( 


احترازاً عن قوله: «اللهم اغفر لي»» وعن سؤال العبد من 
سیده » والولد من والده. 
- ولا حاجة إلى هذا e‏ ل ضور هف الح الول 
أمر السيد والوالدء وإن لم تجب عليهما الطاعة» فليس من ضرورة 
كل أمر. أن يكو واجب الطاعة».بل الطاعة لا تجب إلا لله - تعالى -. 
) والعرب قد تقول: «فلانر١)‏ أمر أباه» [والعبد أمر سیده ](۲)) 
- [ولم يعلم]ر٠)‏ أن طلب الطاعة لا يحسن منه - فيرون ذلك أمراًء وإن 
وكذلك قوله «اغفر لي»» فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء 
الطاعة من الله - تعالى - أو من غيره» فيكون آمرأًء ويكون عاصياً 
فإن قيل: قولكم «الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور» 
أردتم به القول باللسان أو e‏ 
قلنا : الناس فيه فريقان: ) 
. الفريق الأول: هم المثبتون لکلام ا 


١‏ نهاية ١ا‏ من م 
ت ص٠‏ 2 وسىكه. 
ومن يعلم» ص تعلم۔ 
٤‏ وهم الأشاعرة. - فراججعم مذهبهم حبٹث يقو لون بان الأمر إنما هو المعنى القائم 2 
والصغة معيرة عله ے في البرهان ٨4/۱‏ والتبصرة ص۰۲ والمحصول ا۳/۲ 4 


(\Y۰) 


وهولاء يريدون بالقول(١)‏ ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعةء 
وهو الذي يكرت الطن عبان عه ودليلا عليه وهر قات بالقيس» 
حن اس لااب وك وا اك ا به ا02 وه 
كالقدرة» فإنها قدرة لذاتهاء وتتعلق بمتعلقهاء ولا يختلف في 
الشاهد والغائب» في نوعه وحده» وينقسم إلى: قديم» ومحدث» 
القت ویدل عليه تارة بالإشارة وال والفعل» وتارة بالألفاظ . 

نان سنیٹ 0 ا أرا فمجاا؛ انها دلیل على 
الأمرء لا أنها نفس الأمر.“ e‏ ا 

وأما الألناظ: قمثل قوله «أمرتك» و طاعتك)() . 

وهو e‏ إيحاب وندب. 

ويدل على معنى الندب بقوله «ندبتك» ورغبتك» فافىل» فإنه 
خير لك). 


وعلى معنى الوجوب u‏ «أوحبت عليك(٥)»‏ أو فرصت › أو ) 


ومختصر ابن الحاجب ۷۷/۲ شرح ننقيح النصرل ص٣٣۱‏ وهو مبني على مڏذهبهم في 
الكلام _ الذي الامر أحد أقسامه ‏ فالكلام: هو القول القائم بالنفس» .التي تدل 
عليه العبارات» وما يمطلح عليه من الاشارات فراجع الإرشاد للجويني ص٤٠‏ غاية 
) المرام في علم ا للآمدي ص٢۳ی‏ علم الكلام ومدارسه ص٣‏ 
K‏ ص د: بهذا اقول 
م بذاته 
٣‏ ساقظة من م. 
٤‏ نهاية 1/٥١‏ من ص وفيٰ م: فاقتضی طاعته.. 
٥‏ نهاية ٩۲‏ من م 


(\Y4) 


حتمت › فافعل»› إن تر کت فأنت معاقب)» وما يحري محراه . 
5 ا على معت الأمن تس امرا: 
وكأ الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنقس؛ وبين اللفظ 
الدالء [فيكون حقيقه فيهما › أو يکون - حقيقه في فى المعنى القائم 


وقوله اا سی افا مار »کنا تسمى الإشارة المعرفة 
ارا قارا 


ل4 الخلاف جار في اس الكاا.: أنه مشترك بين ما في 
النفس وبين اللفظ أو هو مجاز في اللفظ؟ 
الفريق الثاني: هم المنكرون لكلام النفس(٠)»‏ وهولاء 
انقسموا إلى ثلاثة أصناف» وتحزبوا على ثلاث مراتب: 
الحزب :الأول قالواء لا مخنى. لأر إلا حرف وصوتة وهو 
مثل قوله «افعل» أو ما يفيد معئاه» وإليه دهب البلخي من المعتزلة» 


۱د ص» د: وفیل إنه بالوضع للمعنى لتا الس 

۲ وهم المعتزلة حيث عرفوا الكلام بانه: ما انتظم من حرفين فصاعداء أو ما له من 
الحروف مخصوص". والخلاف في مسألة كلام الله متشعب وإذا كان المعتزلة أنكروا 
الكلام الننسي الذي قال به الأشاعرة لكن مذهبهم في كلام الله - أيضاً - باطل.. 
لأنهم يقولون بخلق القرآن وأن كلام الله مخلوق.. فإن قالوا: إن الله يتكلم حقيقة. 
لكنهم يقولون: يخلق ذلك الكلام في غيره. فراجحع المغني لعبد الجبار ٠٦/۷‏ علم 
الکلام ومدارسه ٣۹‏ _ ۹ 
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وزعم أن قوله «افعل».أمر لذاته وجنسه» وأنه لا يتصور أن لا يكون 
ارا و ٤‏ : 
فقيل له: هذه الصيغة قد ی ی 
شعتم )۲ء وقد تصدر لللاباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا4٠)..‏ 

قال ذلك جس آي لا من هدا الجنس. 

- وهو مناكرة للحس. ) 

[فلما استشعروا ضعف هذه المجاحدة» اعترف) الحزب 
الثاني - وفيهم جماعة من الفقهاء (ه) -: بأن قوله]ا) «افعل» ليس 
أمراً بمجرد(۷) صيغته ولذاته» بل لصيغته وتجرده عن القرائن 
الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره . 

وزعموا: أنه لو صدر من النائم والمجنون - أيضاً - لم يکن 
أمراً للقرينة. 

- وهذا يعارضه قول من قال: «إنه لغير الأمر إلا إذا صرفته 


١‏ انظر نقل أبي الحسين في المعتمد ٠٠/١‏ عن معتزلة بغداد. 

.“٤٠ سورة ا آية‎ ٣ 

۴ سورة المائدة آية ۲. 

-٤‏ نهاية ۱۳۱/ب من د.. 

.٩/۲ الإإحكام للآمدي‎ ٥٠/١ المعتمد‎ ٥ 

0 م: فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف الحزب ا - وفيهم جماعة هن‎ ٦ 
يقولون: إن قوله...‎ 

۷- نهاية ۳ا٤‏ من م 


(NYY) 


قرينة إلى معنى الأمر»؛ لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصيغة على 
-أوجه مختلفةء فحوالة البعض على الصيغة وحوالة الباقي على القرينة 
تحكم مجرد» لا يعلم بضرورة ا بنظر» ولا بنقل متواتر من 
أهل اللغة» فيجب التوقف فيه. 
[فعند ذلك اعترف]١)‏ الحزب الثالث - من محققي محققى المعتزلة 
- بأنه۲) لیس أمراً لصیغته وذاته» ولا لکونه مجرداً من القرائن مع 
الصيغةء بل يصير أمرا بثلاث إرادات: إرادة المأمور بهء وإرادة 
إخداث الصيغة؛ ٠‏ وإرادة الدلالة بالضيغة على الأمر دون الإباحة 
والتهدید(۴). 
وقال بعضهم: : تكقي ٠ a‏ واحدةء وهي إرادة ا نه(ە) . 
- وهذا فاسد ف أوحه.. | 
الأول: أنه يلزم أن يكون قوله - تعالى + بسلام 
آمنين4 )١‏ وقوله لكلوا واشربوا هنيئاً. بما أسلفتم في الأيام 


۱١‏ ص» د: فاعترف. 

٣‏ م: أنه. 

۴ انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار فا بعذها. 

۳ | نهاية ١١٠/ب من ص‎ ٤ ٠ 

٠٠‏ راجع المعتمد ٤۹/١‏ وما بعدها. ونص عبارته: ”إن صيخة الأمر إنما تكون طلبا بشرط أن 
يكون الغرض بها وقوع المامور به 

.“1” سورة الحجرء آية‎ ٦ 
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الخالية¢ ١‏ أمراً لأهل الجنة» ولا ا تحقيق الأمر إلا بوعد 
ووعيد» فتكون الدار الآحرة دار تكليف ومحنة» وهو خلاف 
الإجماع. ) | ) 

وقد (۲) ركب ابن الجبائي هذاء وقال: إن الله مريد دخولهم 
الجنة» وكاره امتناعهم» إذ يتعذر به إيصال الثواب ايهم وهذا ظلم» 
لەگ ه الظلم)١).‏ | 

فإن قيل: قد e‏ اده الصنة وإرادة المأمور به» »لکن لم 
توجد إرادة الدلالة به على الأمر. 

قلنا: وهل للأمر معنى وراء انا ی با الدلالة عليه أم 

لا؟ فإن کان له معنى» فما هو؟ وهل له حقيقة سوى ما يقوم بالنفس 
من اقتضاء الطاعة؟ وإن لم يكن سو الصيخةء فلا معنی لاعتبار هذه 
الإرادة الثالغة. 

الوجه الثاني: أنه باز أنه کون القائل لنفسه «افعل» مع 
إرادة الفعل من نفسه آمراً لنفسه» وهو محال بالاتفاق» فإن الأمر هو 
المقتضي؛ وأمره لنفسه لا يكون مقتضياً للفعلء بل المقتضي 


4 سورة الحافةق آية‎ ١ 
نهاية ٤ا٤ من م.‎ ۲ 
قال أبو الحسين في المعتمد ا/هه: ”إن أصحاينا يقولون: قد أراد ذلك منهم - أي‎ ۳ 
دخول الجنة _ لأن في علمهم بإرادنه ذلك منهم زيادة مسرة» ولا يمتنع أن يکون ذلك‎ 
إطلاقاً وليس باأمر“ اه.‎ 


(\Yo)j 


دواعیه وأغراضه. 
ولهذا لو قال لنفسه «افعل» وسكت» وجد ها هنا - إرادة 
الصيغة» وإرادة المأمور ولیس بأمر. 
فدل: أن حقيقته اقتضاء الطاعة» اا بالنفس» ‏ » من 
صرورته أن يتعلق بغيره . 
- وهل یشتر رط أن ایکون ذلك لتر فوته في الرتت؟ به کا 


فإن قيل: وما الدلیل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة 
الفعل المأمور به» فإن السید لا یجد من نفسه عند قوله لعبده 
«اسقني» أو «أسرج) الدابة» إلا إرادة(٠)‏ السقى والإسراج؛ أعني: 
طلبه» والمیل إليه؛ لارتباط غرضه به. 

فإن [ثبت أن]) الأمر يرجع إلى هذه الإرادةء لزم اقتران 
٠‏ الأمر والإرادة في حق الله - تعالى -» حتى لا تكون المعاصي 
الواقعة إلا مأموراً بها؛ [لأنها]ر؛) مرادة» إذ الكائنات كلها مرادة» أو 
نکر وقوعها بإرادة الله» فيقال: «إنها على حلاف إرادته»)» وهو 
شنيع» إذ يؤدي إلى أن کون ما يجري في ملکه على خلاف ما أراد 


-١‏ نهاية 1/۱۳۲ من د. 
٣‏ نهاية ٤٠١‏ من م. 
۴ د: کان۔ 


٤‏ ساقطة من م. 


(۲ 


أكثر مما يجري على وفق ! رادته وهي الطاعات» وذلك - أيضاً - 
منکر» فما المخلص من هذه الورطة؟ ‏ 

قلنا: هذه الضرورة )١(‏ التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر 
عن الإرادة» فقالوا: قد يأمر السيد عبده بما لا يريده» كالمعاتب 
- من جهة السلطان على ضرب عبده»ء إذا مهد عنده عذره» لمخالفته 
ا فقال له بين يدي الملك: «اسرج الدابة)) وهو يريد أن لا 
يسرج» إذ في إسراجه خطر [الهلاك]٠)‏ للسيد» قيعلم أنه لا يريدهء 
وهو آمر»ء إذ لولاه لما كان العبد مخالفاً . ولما ر عند 
السلطان... وكيف لا يكون آمراً وقد فهم العبد والساطان 
والخاضرون مالاا 

فدل: انه قد نامر يتا لا ريده ` 

هذا منتهی کلامهم» وتحته غور لو کشفناه ا فحز اة 
التفصي عن عهدة [ما یلزم علیه]۲» ولتزلزلت به قواعد لا يمکن 
تدا ركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر 
المتكلمين: والقول فيه يطول و عن خحصوص مقصود 
الأصول(؛)» والله الموفق . 


.١د‏ نهاية /٥١‏ من ص. 
۲ م: وهلاك. 

۳ م ما يلزم منه. 

. من م.‎ ٤١١ نهاية‎ ٤ 
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وقد کی بش اران اا ا 

صيغة(). | 
- وهذه الترحمة خحطأً فان قول الشارع ارت بکذا» أو 

«أنتم مأمورون بکذا» اوقل الصحابي «أمرت بكذا» كل ذلك 
صيغ دالة على الأمر. 

وإذا قال «أوحبت علیکم» أو «فرضت u‏ أو «أمرتكم 
بكذاء وأنتم معاقبون على تر كه»» فكل ذلك يدل على الوجوب. 

ولو قال «أنتم مثابون على فعل کذا». .ولستم معاقبين على 
تر که)» فهو صيغة دالة على الندب. 

فليس في هذا حلاف . 

وإنما الخلاف في أن قوله «إفعل» هل یدل جت الاهر ترذ" 

صيغته إذا تجرد عن القرائن؛ فإنه قد يطلق على أوجه: 


١ ٠‏ إذا كان بعض الأصوليين كالشيرازي قد ذكر هذا الخلافه وأطلق فيه العبارة التي 
اعترض عليها الغزالي.. إلا أن كلامه يلتقي مع ما ذكره الغزالي فراحع التبصرة 
ص؟۲ء وهذه الفكرة التي قررها الغزالي _ هنا - لعله استفادها من شيخه في البرهان 
وكذلك راحع الاحكام للآمدي حيث تعرض لكلام إمام الحرمين والغزالي .٠۲/۲‏ 
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منها: الوجوب» كقوله - تعالى - أقم الصلاة 6). 
والندب» کقوله - تعالی - ڳفکاتبوهم4(١).‏ 
- والإرشاد» کقوله - تعالی - #واستشهدوا4٩).‏ 

والإباحة» كقوله - تعالى - إفاصطادوا4.). 
والتأديب» كقوله لابن عباس: « كل مما يليك)ه). ‏ 
والامتنان» كقوله - تفال - کلوا مما رزقکم الله 4). 
والإكرام» كقوله - تعالى - «ادخلوها بسلام۷4). 
والتهدید» کقوله - تعالی - #اعملوا ما شئتم۸(4). ٠‏ 
والتسخیر» كقوله - تعالى - #كونوا قردة خاسئین#/»). 
والإهانة». كقوله - تعالى - وذق إنك أنت العزيز الكريم((.٠).‏ 
والتسوية(۱۱)» كقوله - تعالی - #فاصبروا أو لا تصبروا۱۲(4) . 


١‏ سورة البقرة أية وفي مواضع أخرى كثيرة. 
۲ سورة النورء آية .“٠١‏ 

۴ سورة البقرة آية ۲۸۲“. 

.٠* سورة المائدة آية‎ ٤ 

ه- المعروف أن هذا الخطاب موجه لعمر بن أبي سلمة. 
سورة الأنعا» آية “٠٤١‏ وهي نهاية ٤۱۷‏ من م. 

۷ سورة الحجر آية “٤1‏ 

۸ سورة فصلت» آية °“ 

٩‏ سورة البقرةت آية *ه“. 

ات نوز #الدخات آية “٤4‏ 

١‏ نهاية ۳۲ب من د. 


۲ سورة الطورء ية .“٠٦*‏ 


)۱۲۹( 


والإنذارء کقوله تعالی 2 ۾ کلوا وتمتعوا4(). 


والدعاء» كقوله «اللهم اغفر لي)». 
والتمني» E e‏ «الا أيها e‏ الطویل أل 
انجلي»۱٣.‏ 


E RNS‏ > تعالی - وک فیکرن 


2 3% 2 


وأما صيغة النهي» وهي قوله «لا تفعل»: 

فقد تكون للتحريم. 

وللكراهة. 

وللتحقیر» کقوله - تعالی - طلا تمدن عينيك)(ه). ) 
ولبيان العاقبةء كقوله - ولا تحسین الله غافلاً عبا 


.“٠٦ سورة المرسلات» آية‎ -١ 

%۱ نهاية ۱٥/ب‏ من ص. 

۳ هذا صدر بيت لامرىء القيس بن حجر الكندي» من معلقته E‏ فراجع شرح 
ديوان امرىء القيس للأعلم الشنتمري ٠٥۷‏ والصورة الفنية في شعر."امرىء القيس 

لسعد الحاوي ص٤۲.‏ ) ١‏ 

.“* قال تعالى #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون) سورة النحل؛ آية‎ -٤ 

.*۸۸ سورة الحجر» آية‎ ٥ 
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يعمل الظالمون4). 
وللدعاءء كقوله ير «ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين)). 
وللیأس» کقوله - تعالی : #لا تعتذروا اليوم4ء. 
وللاإرشاد» كقوله - تعالى - طلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسو کم4(٤).‏ 
- فهذه خمسة عشر وجهاً إطلاق صيغة الأمر» وسبعة أوجه 
في إطلاق صيغة النهي(ه)ء فلابد من البحث عن الوضع الأصلي في 
جملة ذلك ما هو؟ والمتجوز به ما هو؟ 0 
وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثيرء وبعضها 
كالمتداحل» فإن قوله يلر «كل مما يليك» جعل للتأديب» وهو 
داخل في الندب» والآداب مندوب إليهاء وقوله - تعالى - #تمتعوا4 
للانذار قريب من قوله - تعالى - («اعملوا ما شئتم# الذي هو 
للتهديد » ولا نطول بتفضيل ذلك وتحصیله. 


.“٤۲* سورة إبراهيم آية‎ ١ 

٣‏ هو جزء من حديث. اخرجه ابو داود» وأحمد... قال رسول الله ڪر دعوة المكروب 
*اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى ننسي طرفة عين وأصلح لي شاأني كله لا إله 
إلا أنت“ راجع أبو داود (مع معالم السنن) ٠۳۲٠/١‏ ومسند أحمد ١/ج ٠‏ 

) .“۷* ن التحري آية‎ ٣ 

٠٠۱ سورة المائدة آية‎ ٤ 


٥‏ نهاية ۳۱۸ من م. 
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فالوجوب» e‏ والإرشاد» والإباحة» [والتهديد] «) 
خمسة (۲) وحوه محصلة [ولا فرق بين الإرشاد والندب» إلا أن]() 
الندب لثواب الآخحرة» والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيويةء فلا 
ينقص ثواب بترل الإشهاد في المداينات» ولا يزيد بفعله. 

) قال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر» كلفظ 
العين والقرء(إ). ) کک 
وقال قوم: ينزل(ه) على أقل الدرجات» وهو الإباحة. 

وقال قوم: هو للندب» [ويحمل على الوجوب]ا) بزيادة 


قرینه(۷) . 


وقال قوم: هو للوحوب» فلا يحمل على (۸) ما عداأه الآ 


١‏ ساقطة من م. 

٣‏ م: أربعة. 

۴ ص» د: وفرق بين الارشاد والندبه إذء ِ 

.٠٤/١ وهو منسوبٍ إلى الشيعةء كما في الاحكام للآمدي‎ -٤ 

ه- م: یدل. 

E 

۷ وهو ااب أبي هاشم من المعتزلة.. كما في المعتمد ٠۷/١‏ _ ۸ ونسبه الشيرازي إلى 
المعتزلة» وبعض الشافعية فراجع التبصرة ۲۷ء والاحكام للآمدي ٤/١‏ حيث نقل نسبته 
إلى الشافعي ‏ رحمه الله ٠‏ والمحصول للرازي ا۲/٦١‏ وراحع أيضاً _- 
المغني في أبواب العدل والتوحيد .١١/١۷‏ 

۸ نهاية ٩1۹‏ من م ٠‏ 
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e 

وسبیل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين . 

الأول: في بيان أن هذه الصيغة» هل تدل على 1 و 
آم لا؟ | o.‏ 
والثاني: في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاءء فالاقتضاء 
موجود في الندب والوجوب - على اختيارنا في أن الندب داخل 
تحت الأمر -» فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك؟ ) 

المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة. 

فنقول: قد أبعد من قال: «إن قوله «افعل» مث مشترك بين الأإباحة 
والتهديد - الذي هو المنع - وبين الاقتضاء». فإنا ندرك التفرقة 
في وضع اللغات بين قولهم «افعل» و(« تفعل» و «إِن شئت 
فافعل» و «إِن شئت فلا تفعل» حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلهاء 
وقدرنا هذا(؟) u‏ على سبيل الحكاية» عن ميت»› أو غات لا قي 
فعل معين» من قيام» وقعود» وصيام» وصلاة » بل في الفعل مجملاًء - 
نق الي فهمنا اخحتلاف ا الصيغ› وعلمنا - قطعاً - أنهار) 
ليست أسامي مترادفة على معنى واحد. 


١‏ وهو مذهب الجمهور.. المراحع السابقة وأصول السرخسي ٠/١‏ وتنقيح الفصول 
ص۱۲۷. ) 

٣‏ نهاية ۲٥ا/‏ من ص۔ 

۳ نهاية ٤‏ من ۳ 


(NYY) 


كما أننا ندرك التفرقة بين قولهم - في الأخبار - «قام 
زيد» ٠)١‏ و «يقوم زيد» و «زيد قائم» في أن الأول للماضي. 
والثاني للمستقبل» والثالث للحال. 

هذا هو الوضع» وإن كان قد يعبر بالماضي عن ان 
وبالمستقبل عن الماضيء» لقرائن تدل علیه. 

وكما ميزوا الماضي وا سبوا ال > ا 
وقالوا في باب الأمر «افعل» وفي باب النهي «لا e‏ وأنهطا لذ 
ینبئان عن معنی قوله « إن شئت فافعل» و «إن شئت فلا تفعل» فهذا 
أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتر كية والعجمية» وسائر اللغات» 
ااا ا ا ت او ا 
الأحوال. ٠‏ 

فإن قيل: م ترون على من بسمله لی الاسة ان اقل 
الاك 2 

قلنا: هذا باطل من من وحهين: ۰ 

أحدهما: أنه محتمل الهاي والجع فالطریق 0 يعرف 
أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير . 

الثاني: أن هذا من قبيل الاستصحاب» لا من قبيل البحث عن 


الوضع. 


١‏ نهاية 1/۱۳۳ من د.' 


۲ نهاية ٤۲١‏ من م. ا 


(NTE) 


) فإنا ا ی ا ا 

الفعل والترك؟ 

فإن قال «(نعم)» فقد بهت واخترع . 

وإن قال «لا»» فنقول: فأنت شاك في معناه» فيلزمك التوقف . 

فتحصل من هذا: أن قوله «إفعل» يدل على ترجیح جانب 
الل وأنه ينبغي أن یوحد» وقوله «لا تفعل» يدل على ترجیح 
جانب الترك على جانب الفعلء وأنه ينبغي أن لا يوجد» وقوله «أبحت 
لك فإك ث شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» يرفع الترجيح . 

المقام التائي: في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد . 

فإن الواحب e‏ کل واحد ا ينبغي أن 
ویرجح فعله على تر که. ٤‏ 

وكذا ما أرشد إليهء إلا أن الإرشاد يدل ا أنه ينبغي أن 
يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنياء والندب 
لمصلحته(١)‏ في الآحرة» والوجوب لنجاته في الآحرة» هذا إذا فرض 
من الشارع. ) ) ) 

وفي حق السيد إذا قال لعبده bi‏ - أيضاً - يتصور 
دلك» مع زيادة أمر» وهو أن يكون لغرض السيد - فقط -. كقوله 
«إسقني» عند العطشءوهو غير متصور في حق الله - تعالى - فإن 


٠م نهاية ۲ من‎ ١ 


۲ نهاية ۲ب م ص 


(\ ۳٥) 


الله غني عن العالمين» ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. 

وقد ذهب ذاهبون: إلى أن وضعه للوحوب. 

وقال قوم: هو للندب. ) 

وقال قوم: يتوقف فيه( . 

ئم منهم من قال: هو مشترك» ک كلفظ «المين». 

ومنهم من قال: لا ندري - أيضاً - أنه مشترك أو وضع 
لأحدهما واستعمل في الثاني فاا 

) والمختار: أنه متوقف فيه . 

والدليل القاطع فيه أن كرنه موضوعاً لواحد من الأقسام لا 
E‏ إما أن يعرف بعقل/») أو نقل. ) 

ونظر "0 إما صروري أو نظري» ولا مجال للعقل في 
اللغات. 

والنقل: إما متواتر أ آحاد. 

ولا حجة في الآحاد . 

والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام: 


١‏ وهو المنقول عن ا ال الأشعري.. كما في البرهان ٠۲/١‏ ونسبه الآمدي في 
الإحكام ٠١/۲‏ إلى أبي بكر الباقلاني» واختاره. وراحع ‏ أيضا _ التبصرة ص۷ 
نهاية السول (مع سلم الوصرل) ٠٠۲/۲‏ المحصول ٦۷/۲-١‏ وما بعدها. 

ل ع عن 


(۱۴۳) 


- قاإنه إما() أن ینقل(۲) عن أهل اللغة - عند وضعهم ' - أنهم 
صرحا : «بأنا وضعناه لكذا»» أو أقروا به بعد الوضع . 

- وإما أن ينقل عن الشارع الإخبار عن أهل اللغة بذلك. أو 
تصديق من اأدعى ذلك . ) 

PET وإما‎ - 

- وإما أن يذ كر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على 
الباطل. ٠‏ 
فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل . 

ودعوى شيء من ذلك في قوله «إفعل» أو في قوله «أمرتك 
بکذا» أو E‏ «أمرنا بكذا» - لا يمكن» فوجب التوقف 
وكذلك قصر() دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعلى 
التكرار أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق . 

) وكذلك التوقف في صيغة العموم - عند من يتوقف فيها -. 

هذا مستنده» وعليه ثلاثة أسئلةء بها يتم الدليل» ونذ كر شبه 

السؤال الأول: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة 


١‏ نهاية ٤١۳‏ من م. 
۲ نهاية ۱۳۳/ب من د. 


0 ص؛ 2 قصورء 


(NYY) 


والتهديد من مقتضى الافظ› مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل) فإنه 
لم ينقل عن العرب - صريحاً -: «بأنا ما وضعنا هذه الصيغة 
للإباحة والتهديد» لكن استعملناها فيهما على سبيل التجحوز». 
قلنا: ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى 
مما يعرف بالنقل الصريح» ونحن كما عرفنا أن «الأسد» وضع 
لسبع» «والحمار» وضع لبهيمة» وإن كان [كل واحد منهما]) 
يستعمل في الشجاع والبليد» فيتميز عندنا - بتواتر الاستعمال - 
الحقيقة من المجاز» فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخييرء 
تميز الماضي والمستقبل والحال» ولسنا نشك( فيه - أصلاً -؛ 
لی ذلك ت الرخر ب عن الدب 

السؤال الثاني: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في الوقف» فإن 
الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب» فلم توقفتم بالتحكم؟ 

قلنا: لسنا نقول التوقف مذهب» لكنهم أطلقوا هذه الصيغة 
للندب مرة» وللوجوب أخرى» ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما 
دون الثاني» فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به» وأن نتوقف 
عن التقول والاختراع عليهم. 
- وهذا كقولنا - بالاتفاق -: إنا رأيناهم بستعملون لفظ الفرة 


٠م من‎ ٤١٤ نهاية‎ ١ 
` سافطة من ص» د.‎ ۲ 
نهاية 1/1۳ من ص‎ ٣۳ 


(NTA) 


والجماعة والنفر» تارة في الثلاثة» وتارة في الأربعة» وتارة في 
ال فهي لفظة مترددة(١)»‏ ولا سبيل۲) إلى تخصيصها بعدد على 
سبيل التحکم(۲) وحعلها محازاً في الباقي . 

السؤال الثالث: قولهم: إن هذا ينقلب و في د 
هذه الصيغة مشت ركة اشتراك لفظ «الحارية» بين «المرأة» و 
«السفيئة)» و «القرء» 9 ا و «الحيض»» فإنه لم ينقل أنه 
شرك 

قلنا: لسنا نقول إنه لكنا نقول: نتوقف في هذه - 
أيضاً )٤(‏ - فلا ندري أنه وضع لاحدهما وتحور e‏ أو وضع 
فاخا ٤‏ ) 
رجتمل أن نقرل: إفه مرك ب ان إا ت ا 
اللفظ لمعنيين» ولم يوقفونا على أنهم وضعوه لأحدهماء وتجوزوا به 
في الآخر» فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهما. . | 

و کیفما قلناء فالأمر فيه قريب. ) 


-١‏ ص“؛ م مرددة. 
۲ بهاية ٤٤٥‏ من م 


م الحكم. 


٤‏ نهاية 1/۳٤‏ من د. 


(۱۳۹( 


شبه المخالفين » الصائرين إلى أنه للندب ء: 
وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين - وهم المعتزلة - 
وجماعة من الفقهاء› ومنهم من نقله عن الشافعي(١).‏ 
وقد صرح الشافعي في كتاب (أحكام القرآن): بتردد الأمر 
بين الندب والوجوب» وقال: النهي على التحريم. 
فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى: إفلا تعضلوهن)) 
وقال: «لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد؛ لأنه لم يرد فيه النهي عن 
العضل» بل لم يرد إلا قوله - تعالى - إوأنكحوا الأيامى4( الآية. 
فهذا أمر» وهو ل اوو والندب(٤).‏ 
الشبهة الأولى - لمن ذهب إلى أنه للندب -: أنه لابد من 


١‏ سبق تحقیق النقل عنهم. 

سورة البقرة' آية .٠۳۲*‏ 

۴ سورة النورء آية .٠۲١‏ لإوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إلح 

-٤‏ قال الشافعي في أحكام القرآن :1۷٥/١‏ دلت أحكام الله ثم رسوا الله يلر على أن لا 
ملك للأولياء» آباءً كانوا أو غيرهم على أياماهم - وأياماهم الثيبات -» قال تعالى: 
الله بّلر: ”لايم أحق بننسها من وليها“. ولم أعلم دليل على إيجاب إنكاح مالحي 
العبيد والاماءء ‏ كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر ‏ إلا مطلقاء فأحبٌ إلى أن 
يكح من بلغ من العبيد والاماءء ثم صالحوهم خاصق ولا يتبين لي أن يجبر أحد 
علبب لأن الآية محتملة أن يكون أريد بها الدلالة - يعني: الاإرشاد والندب ‏ لا 


الايجاب. اآه. وراجع الام .٤١/١‏ 


(N f») 


تنزیل a‏ «افعل» وقوله «أمرتکہ »۵ على أقل ا يشترك فيه 
الوجوب والندب» وهو اب الفعل واقتضاؤه» وأن فعله خير من 
ت رکه» وهذا معلوم» وأما لزوم العقاب بت رکه فغير معلوم» فيتوقف 
- وهدا فاسد من نلانة أوحه: 

الأول: أن هذا استدلالء والاستدلال لا ا له في اللغات› 
[وليس هذا نقلاً]٠)‏ عن أهل اللغة أن قوله «إفعل» للندب. 

الثاني: أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن. 
لوجب تنزيل هذا على الإباحة والإذنء إذ قد يقال «أذنت لك في 
- كذا فافعله»» فهو الأقل المشترك. 

أما حصول الثواب بفعله» فليس e‏ کلزو الات 
بتر که» له ضيما على مذهب المعتزلةء فالمباح عندهم حسن١)»‏ 
ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنهء ويأمر به [لذلك]ا). 


وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع» ولم يذهبوا 


TT 

۲ ص: ولم ينقل. 

۴ في كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار ۱٤۹/۱۷‏ يشير إلى أن 
الات ندل غل اف رات ال ) 

e 


(NEN) 


إليه(١).‏ ) ) ) 
الثالث: - وهو التحقيق -: أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو 
- كان الواجب ندباً وزيادة» فتسقط الزيادة المشكوك فيهاء ويبقى ‏ 
الأصل»ء وليس كذلك» بل يدخحل في حد الندب جواز تركه. 
فهل تعلمون أن المقول فيه «افعل» يجوز تر که أم لا؟ 
فإن لم ڌ تعلموه» فقد شککتم في کونه۲) ندباً . 
وإن علمتموه» فمن أين ذلك؟ واللفظ لا يدل ا المأثم 
بتر که» فلا يدل على سقوط المأثم بت ركه - أيضاً - 
فإن قیل: لا معنی لحواز ت رکه إلا TOY‏ 
وذلك كان معلوماً قبل ورود السمع» فلا يحتاج فيه إلى تعريف 
السمع»ء بخلاف لزوم المأثم. ا 
قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفی م - بعد ورود صيغة الأمر 
- حکم » فإنه يتعين(؛) للوجوب عند قوم» فلا أقل من احتمال» وإذا 


احتمل حصل الشك في ا ندباًء فلا وجه إلا التوقف [في 
الندب](ه). 


-١‏ وهذا ما وضحه أبو الحسين البصري في المعتمد ٠١/١‏ وذكر أن شيوخ المتكلمين يقولون 
بالألفاظ المستخرقة وأنها موضوعة لذلك. 

۲ نهاية ٤۲۷‏ من م 

۳ نهایة ۱۳۲/ب من د.٠‏ 

٤‏ م معین۔ 

٥‏ ساقطة من ٭ د. 


(NEV) 


نعم» يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول: «إنه منهي 
عنه محرم»؛ لأنه ضد الوجوب والندب جميعاً . ) 

الشبهة الثانية: التمسك بقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإدا نھیتکم عن شيءَ » فانتهوا)(۱) ففوض 
الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتناء وجزم في النهي طلب الانتهاء . 

قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب» 
واستدلال بالشرع» ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد» لو صحت 
دلالته» کیف ولا دلالة له» إذ لم يقل «فافعلوا ما شئتم» بل قال «ما 
استطعتم) (۲) کہا قال - ال - لفاتقوا الله ما استطعتم۲(4) وکل 
اجات مخروط لطاع > o.‏ 

وأما قوله «فانتهوا» كيف دل على وجوب الانتهاء» وقوله 
«فانتهوا » صيغة أمر »وهو )٤(‏ محتمل للندب! 

شبه الصائرين إلى أنه للوجوب: 

وجميع ما ذكرناه فى إبطال مذهب الندب جار - ها هنا -ء 


وزيادة ٠‏ وهو أن الندب داخحل تحت الأمر حقيقة» كما قدمناه . 


١‏ رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما بألفاظ مقاربة كثيرا للنظ الكتاب فانظر: 
صحيح البخاري (مع السندي) ٠٥۸/6‏ ومسلم (شرح النووي) 1۹/1٥‏ _ 

۲٠‏ نهاية 1/٠٤‏ من ص. 

۴ سورة التغابن» آية “٠‏ 


1 بهاية ۸ من م٠‏ 


(NEY) 


ولو حمل على الوجوب لكان مجازاً في الندب» وكيف يكون 


مجازاً فيه مع وجود ET COT EER‏ 


مطيعاً [والممتثل مطيع بفعل الندب]ا).. 

ولذلك إذا قيل: «أمرنا بكذا» حسن أن يستفهم فيقال: «أمر 
إيحاب أو أمر استحباب وندب؟»» ولو قال «رأيت أسداً»» لم يحسن 
أن يقال: «أردت سبعاً أو شجاعاً؟»؛ لأنه موضوع للسبع» ويصرف 
إلى الشجاع بقرينة. 

وشبههم سبع: 

الأولى: قولهم «إن المأفور في اللغة a‏ - حميعاً ¬ يفهم 
وجوب المأمور به» حتى لا يستبعد الذم والعقاب عند المخالفةء ولا 
الوصف بالعصيان» وهو اسم ذم» ولذلك فهمت الأمة وجوب الصلاة 
والعبادات» ووجوب السجود لآدم بقوله - تعالى - إاسجدوا ي 
وبه يفهم العبد والولد وجوب أمر السيد والوالد. ٠‏ 

قلتا: هذا - كله - نفس الدعوى» وحكاية المذهب» وليس 
شيء من ذلك مسلماً ء وكل ذلك علم بالقرائن» فقد تكون للآمر عادة 
مع المأمور وعهد» وتقترن به أحوال وأسباب بها يفهم المشاهد 


1 ص“› د: والمتننل مطيع. 


۲ سورة البقرة آية “٠‏ وغيرها. 


(NE £) 


الب 

واسم العصيان لا إطلاقه على وجه الذم» إلا بعد قرينة . 
الوحوب» لكن» ظا لا على وجه الذم» كما يقال: اشرت 
عليك» فعصيتني وخالفتني». 

الشبهة الثافية: أن الإيحاب من المهمات في المحاورات» إن 
لم يکن قولهم «إفعل» عبارة عنه» فلا یبقی له اسم ونل إهمال 
العرب ذلك. 


قلنا: هذا يقابله أن الندب») أمر مهم» eT‏ اة 


فان زعموا: أن دلالته قولهم ((ندیتٽت» وأرشدت» ورغىت). ` 

- فدلالة ا قولهم: أوجبت» وحتمت» وفرضت» وألزمت. 

فإن زعموا: أنه صيغة [إخحبار](٣)»‏ فأين صيغة الإنشاء؟ 

eS‏ بمثله في الندب/)» ثم يبطل عليهم بالبيع» 
والإجارة» والنكاح؛ إذ ليس لها إلا صيغة الإخبار» كقولهم «بعت» 
وزوجت» وقد جعله الشرع إنشاء » إذ ليس لإنشائه لفظ . 

الشبهة الثالثة: أن قوله «إفعل» إما أن يفيد المنع أو 


١‏ نهاية ٤۲۹‏ من م. 
۲ نهاية 1/۱۳١‏ من د. 
۳ م: إخبارء أو صيغة إرشاد. 


٤‏ نهاية ٤٠/ب‏ من ص 


(\ f°) 


التخسر أو الاعاء. أ فإذا بطل التخيير والمنع» تعين الدعاء ‏ 
والاحات. 
قلنا: بل يبقى قسم رابع» وهو أن لا أبفيد واحداً من اا 
إلا بقرينةء كالالفاظ المشتركة. ) | 
فإن و ال قوله (لا 2 أفاد د التحری ق فقوله «إفعل» 
ينبغي أن بفيد الإيحاب. 
قلنا: هذا قد نقل عن الشاقعي . 
والمختار: أن قوله «لا تفعل )۱ متردد بين التنزيه والتحريم» 
کقوله «إفعل»ء ولو صح ذلك في النهي لما حاز قياس الأمر عليه 
فإن اللغة تثبت نقلاً لا قياساً . 
فهذه شبههم اللغوية والعقلية. 
آما الشبه الشرعية: فهي أقرب» فإنه لو دل دليل الشرع على 
أن الأمر للوجوب»لحملناه غلى الوجوب» لكن لا دليل عليه ٠‏ 
٠‏ وإنما الشبهة الأولى: قولهم: نسلم أن اللغة والعقل لا يدل على 
تخصيص الأمر بالوجوب» لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله 
تعالى: إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ثم قال إفإن تولوا فإنما 


نهاية ۳١‏ من م. 


(£7) 


عليه ما حمل وعليكم ما حملتم)). 
- وهدا لا حجة فيه؛ لان الخلاف في قوله «وأطيموا» قائم؛ 

ادت أو الوخوت؟. 

وقوله - تعالی - فعليه ما یل وغلی گم نا سس ا 0 
واحد عليه ما حمل من التبليغ والقبول.. 

وهذا إن كان معناه التهديد والنسبة إلى الإعراض عن الرسول 
- عليه السلام -ء فهو دليل على أنه أراد به الطاعة في أصل الإيمان 
وهو على الوجوب - بالاتفاق - 

وغاية هذا اللفظ عموم» فنخصه بالأوامر اکى هى. غلى 
ال خرب | 
وکل ها سك نه من الات م هدا ا ا أمرء 
يقع النزاع في أنه للندب أم لاء فإن اقترن بذ کر وعید» فیکون 
قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر - خحاصة٠)‏ -» فإن كان أمراً عاماً 
يحمل على الأمر بأصل الدين وما عرف بالدليل أنه على الوجوب. 

وبه يعرف الجواب عن قوله - تعالى -: لإوما آتاكم الرسول 
فخذوه 4 (۲) وقوله - تعالی -: #وإذا قيل لهم ار کعوا لا یر کعون4() 


e-1 سورة النور» آية‎ ١ 
من م.‎ ٤۳١ نهاية‎ ۲ 

۴ سورة الحشر» آية *۷“. 
-٤‏ سورة المرسلات أية .“٤۸*‏ 


(NEY) 


وقوله - تعالى #فلا وربك لا يوؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بینهم) ١‏ فکل فكل ذلك أمر بتصديقه» ونهي عن الشك في قوله» وأمر 
بالانقیاد في الإتيان بما أوحبه(۲) . 

الشبهة الثانية٠):‏ تمسكهم بقوله - تعالى - (فليحذر ال 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم4ا). 

قلنا: تدعون أنه نص في كل أمر أو عام؟» ولا سبيل إلى 

دعوى النص» وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم» ونتوقف في 
صيغته» كما نتوقف في صيغة الأمر» أو نخصصه بالأمر بالدخول في 
ده لل اه د تا > اون الت عن ایر نی قاد 
تعالى - لفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً(ه) وقوله - تعالى - 
إواستشهدوا شهیدین4) وأمثاله 2 لا يتعرض للعقاب. 

ثم نقول: هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقةء أي: يؤتى به 
على وجهه» إن كان واجباً فواجباً» وإن كان ندباً فندباً . والكلام في 
صيغة الإيجاب لا في الموافقة والمخالفة. ا 


) .“٥* سورة النساب آية‎ -١ 
من ص‎ /1٥ نهاية‎ ۲ 

۳ نهاية ١۱۳/ب‏ من د. 

.“"” سورة النورء آية‎ ٤ 
۳ * سورة الو آرة‎ ٥ 


.“۲۸۲ سورة البقرة آية‎ ٦ 


(\ EA) 


ئم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام - 
فأين الدليل على وجوب أمر الله - تعالى -!. 
الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد» لو 
کانت e r‏ مثل هذار) الأصلء, وليس شيء 
منها صريحاً . ) 

فمنها: قوله - عليه السلام - لبريرة - وقد عتقّت تحت عبد 
وکرهته -: لو رأاجعتیه. 

فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ 

فقال: لاء إنما أنا شافع. 

فقالت: لا حاجة لي فيه(١).‏ 

فقد عَلمّت أنه لو كان أمراً لوجب» وكذلك عقلت الأمَة. 

قلنا: هذا وضع على بريرة» وتوهم» فليس في قولها ! 
e a rr r rE‏ 
للثواب» أو شفاعة لنصیب»۲) الزو ج» حتى توؤثر غرض نفسها عليه؟ ` 

فإن قيل: شفاعة الرسول - عليه السلام - مندوب إلى 


١‏ نهاية ٤۳۲‏ من م. 
۲ الحديث رواه البخاري وغيرهء. فراجحع صحيح البخاري (حاشية السندي) .۲۷٤/۳‏ 
وبريرة مولاة عائشة» كانت موجودة إلى أيام عبد الملك بن مروا وكانت تنصحه. راج 
الاصابة 1/4 
۴ م: لسبب. 


(€۹) 


e‏ ثواب. 
قلنا: ا ا إلى 

اترات فال ذلك 

لكنها اعتقدت: أن الثواب في طاعته فى الأمر الصادر عن الله 
- تعالی e‏ هو لله» لا فيما يتعلق بالأغراض الدنيوية. ' 
أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما تَدب١)‏ إليه» فاستفهمت. 

أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب؛ فعبرت بالأمر عن 
لحري فأفهمت(۲) . 

ومنها: قوله - عليه السلام - 5 «لولا أني ا أخاف أن ا على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة ٣۱)‏ . 

فدل على أنه للوجوب» وإلا فهو مندوب. 

قلنا: لما كان قد حثهم على السواك - ندباً - ل أفهم 
أنه أراد بالاأمر ما هو شاق» أو كان قد أوحي إليه: إنك لو أمرتهم 
بقولك «استا كوا»؛ لأوحبنا ذلك عليهم. 

فعلمنا: أن دلك یجب بإیجاب الله - تعالى - عند إطلاقه 


١‏ م ندبت. 

م ص» د: فأفهمت بالقرينة. 

۴ متفق عليه فراجع البخاري (مع السندي) أ/۹٠ء»‏ ومسلم (مع النووي) ٤۳/۳‏ وهو نهاية 
٥ب‏ من ص 


(\ 60۰) 


ومنها: قوله - عليه السلام - ا سعید الخدري)» لما 
دعاه وهو في الصلاة» فلم يجبه: أما سمعت الله - تعالى - يقول: 
إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما يحييكم#١).‏ 

فكان هذا توبيخاً على مخالفة أمره. ٠‏ 

قلنا: لم يصدر منه أمر» بل مجرد نداء» وکان قد عرفهم - 
بالقرائن تفهيماً ضرورياً - وجوب التعظيم له» وأن ترك جواب 
النداء تهاون وتحقير [بأمره]۲). 

بدليل: أنه كان في الصلاةء إا الصلاة N‏ ورد 
النداء لا يدل على ترك TTT‏ هو أوحب منه» 
كما يجب ترك الصلاة لإنقاذ الغرقى» ومجرد النداء لا يدل عليه. 

ومنها: قول اا بن حابس أححنا هذا لعامنا هذا 
للابد؟ 

فقال - عليه السلام -: للأبدء ولو قلت نعم لوجب(). 


١‏ نهاية 1/۱۳١‏ من د. 

۲ رواه البخاري فراجع صحيحه (مع السندي) ۳ وصاحب القصة ليس أبا سعيد 
الخدريء بل هو أبو سعيد بن المعلى - رضي الله عنهم -. 

۴۳ سافطة من ص» دء . 

٤‏ هذا الحديث بهذا اتد أجحده. e‏ أن e‏ اکل عام يا 
رسول الله فسكت.. حتى قالها ثلاثا.. ثم قال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت... إلخ. 

) راحع (صحیح مسلم مع النووي) 4/. وقد ذكر أبو داود والنسائي والحاكم: أن 

صاحب القصة هو الأترع بن حايس. ولما أخرجه الحاكم قال: صحيح ولم يخرحاه.. 


` )0۷( 


فذل على: أن جميم أوامره للإيجاب/). 
قلنا: قد كان عرف وجوب الحج بقوله - تعالى -: ڳولله على 
الناس حج البيت#(۲) وبأمور أخر صريحة» لكن شك في أن الأمر 
للقكرار أو للمرة الواحدة» فإنه متردد بينهماء ولو عين الرسول - 
عليه السلام - أحدهما لتعين» وصار متعيناً في حقنا ببيانه» فمعنى 
قوله «لو قلت نعم لوجب» أي: لو عينت لتعين . 
الشبهة الرابعة - من جهة الإجماع -: زعموا أن الأمة لم تزل 


وقال الالباني في صحیح سنن این ماجة: صحيح. فراجع: ابو داود (مع المعالم) 
۲ والنسائي (مع السيوطي والسندي) ٥‏ والمستدرك / وصحیح سنن ابن 
ماجة .۱٤۷/۲‏ ويبدو ‏ والله أعلم - أنه قد حدث تداخل بين حديث الاقرع ان 
- وقد سال عن وجوب الحج» أآهو مرة في العمر أم في كل عام وبين حديث 
”دخلت العمرة في الحج إلى الابد“ وإلا فلا معنى لكلمة ”ولو قلت نعم لوحب“ فقد 
کان السوؤال في الحديث الوارد في كتاب المستصفى عن الحج» هل هو مفروض في 
هذا العام ١م‏ إلى الأبده فكان الجواب: ”للأبد“ وهذا يكفيء فلا معنی لقوله: "ولو 
قلت نعم لوجب“. وراحع مسند الامام الشافعي ص۷٠٤‏ - مطبوع مع الأم ٠‏ والأقرع 
بن حابس.. التميمي المجاشعي. ٠‏ وهو من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه. وهو أحد وفد 
بني تميم الذين نزل فيهم #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وحارب مع خالد 
بن الوليد في العراتق. وكان شريفاً في الجاهلية والاسلام. ل یذکر له سنة وفاة. راجع 
أسد الغابة ٠۲۸/١‏ والاصابة .0۸/١‏ 
-١‏ نهاية ٤۳‏ من م. 


۲ سورة آل عمران» آية .“٩۷*‏ 


(\oY¥) 


ا الأعصار ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات 
إلى الأوامر والنواهي. 
كقوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة وآتوا اوا 

إقاتلوا المشركين كافة۲4) وقوله ولا تقربوا الزنا4٠)‏ و طلا 
تأ كلوا الربا :٠ءء‏ طولا تأ كلوا أموالهم إلى أموالكم4(ه». ولا تقتلوا 
أنفسكم#ا). ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم۷(4) وأمثاله. ) 

ا هذا وضع وقول على ال ون لي إلى 
الخطأء ويجب تنزيههم عنه. 

نعم» يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر 
للوجوب . 

وإنما فهم. المحصلون - وهم الأقلون . < ذلك من القرائن 
والأدلة. 
بدليل: أنهم قطعوا بوجوب الصلاة» وتحريم الزناء والأمر 


.*ه٦* في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى - منها في سورة التو آية‎ ١ 
.٠٠٠ سورة التوبة» آية‎ ۲ 

۴ سورة الاسراء آية .“۳۲١‏ 

٠٠٠ سورة آل عمران آية‎ ٤ 

٥‏ سورة النساءء آية ا 

.“۹* سورة النساء آية‎ ٦ 


“۶ سورة النساءء ية‎ ~N 


(\o¥) 


محتمل للندب» وإن لم يکن موضوعاً له» والنهي) يحتمل ا 
وكيف قطعوا - مع الاحتمال - لولا أدلة قطعية. ٤‏ 

وما قولهم إلا كقول من يقول:.الأمر للندب بالإجماع؛ أنه 
حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمرء والأوامر 
التي حملتها الأمة على الندب أكثر»ء فإن النوافل والسنن والآداب 
أكثر من الفرائض» إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها 
سنن كثيرة . 

أو قول هي للاباحة» ls‏ حكمهم بالإباحة في قوله 
إفاصطاد واي (۲)» وقوله لفإذا قضصيت الصلاة (۲) فانتشروا في 
الأرض#). 

وإن كان ذلك للقرائنء فكذلك الوجوب. 

فإن قيل: وما تلك القرائن؟ 

قلنا: أما في الصلاة » فمثل قوله - تعالى - إن الصلا: کانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً#() وما ورد من التهديدات في ترك 
الصلاة » وما ورد من تکلیف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض»› 


١‏ نهاية ١7ا‏ من ص. 
۷ سورة المائدة آية *۲. 
۴ نهاية ١۱۳/ب‏ من د. 
٤‏ سورة الجمعة آية .*٠*‏ 


.“٠* سورة النساءء آية‎ ٥ 


(\of) 


إلى غير ذلك. 

OCONEE e e oS E 
قوله - تعالی - «والذين يكنزون الذهب والفضة» ولا ينفقونها في‎ 
ف الله4 إلى قوله فتکوی بها جباههم وجنوبهم() وظهورهم۲(4).‎ 

وأما الصوم» فقوله: إكتب عليكم الصيام) وقوله لإفعدة 
من أيام أخر4) وإيجاب تدا ركه على الحائض(). 

وكذلك الزنا والقتل» ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت 
على طرل هدد الب ل يفالت وا به لا ورد الأر 
الذي منتهاه أن يكون ظاهراً فيتطرق إليه الاحتمال. 


ک2 C9‏ ک2 
al «‏ 
ج ج 
a2‏ 
G4‏ 


١‏ نهاية ٤٤‏ من م. 

٣‏ سورة التوبةء آية “۳٤°‏ *ه"*. 

“۸۳ سورة البقرةت آية‎ ٣ 

“۸٤ سورة البقرة آية‎ ٤ 

ه٥‏ ومن ذلك قول عائشة _ رضي الله عنها - في مسلم: كان يصيبنا ذلك - تعني: الحجيض 
فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الملاة. فراجع صحيح مسلم (مع النووي) .YA/f‏ 


(\06) 


(«(مسألة) ` 


فإن قال قائل: :قوله «إفعل» بعد الحظر»ء ما موجبه» وهل 

لتقدم الخطر تأثير. 
قلنا: قال قوم: ا ا لحقدم الحظر - أصلارا) -. 

وقال قوم: هي قرينة» تصرفها إلى الإباحة». 

والمختار: أنه ينظر»ء فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة» ' 
وعلقت صيغة «افعل» بزواله» كقوله - تعالى - إفإذا حللتم 
فاصطادوا4 (۲)» فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم - فقط -» 
حتى يرجع حكمه إلى ما قبله» وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر 
بندب وإباحة» - لكن» الأغلب ما ذكرناه - كقوله «فانتشروا4() 
وکقوله - عليه السلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي» 
فاد خروا)(ه). 


۸۲/۱ وهو رأآي الشيرازي كما في التبصرة ص۳۸٠ وأبي الحسين اللدري في المعتمد‎ -١ 
./۲ والرازي في المحصول ا١/۹ا. وراجع  أيضا  الاحكام للآمدي‎ 

۲ وهو رأي أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ (المراجع السابقة). ) 

۳ سورة المائدة آية ؟“. 

) ."٠١° سورة الجمعةء آية‎ ٤ 

٥‏ أقرب رواية لما ذكر هناء هي رواية اين ماجة ”كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيا» فكلوا وادخروا“ قال الألباني: صحيح-.راحع صحيح ابن ماجة ٠٠/۲‏ والحديث 
بألناظ مختلفة مروي في صحيح البخاري (مع السندي) ٠۳۱۹/۳‏ ومسلم (مع النووي) 


(۱0٦( 


أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة» ولا صيغة «إفعل» علق 
بزوالهاء» فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب ِ 
والإيحاب )١(‏ ويزيد(۲) - ها ف - احتمال الإباحة» ويكون هذا 
قرينة )١(‏ تروج(٠)‏ هذا الاحتمال. وإن لم تعينه» إذ لا يمكن دعوى 
عرف الاستعمال في هذه الصيغة» حتى يغلب العرف الوضع . 

اما إذا لم ترد صيغة «افعل» لكن قال: «فإذا حللتم(ه) فأنتم 
مأمورون بالاصطياد» فهذا يحتمل الوجوب والندب» ولا يحتمل 
الإباحة» لأنه عرف في هذه الصؤرة. SL‏ 

وقوله «أمرتكم بکذا) يضاهي قوله «إفعل» في جميع 
المواضع› إلا في هذه الصورة وما يقرب منهارم. ٠‏ 


۳ وابو داود (مع معالم السنن) ۲٤/۳‏ وغيره. 

١‏ م: والاباحة. 

۲ م: وىرویح. 

۴ نهاية ١١٠/ب‏ من ص. 

٤‏ م تزويح. 

0 ص: حللتم فاصطادوا. 

٦‏ نهاية ٠٠‏ من م وهي نهاية الجزء الأول بحسب التقسيم الذي اتبع في الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق» والتي طبع معها كتاب ”مسلم الثبوت“ أسفل منهاء وسارمز 
للمحلد الثاني من تلك الطبعة ب ۲م“ 


(\o¥) 


النظر الثالث 
في 
موجبرالأمر ومقتضاه ‏ 


بالإضافة إلى الفور والتراخي والتكرار وغيره 


ولا يتعلق هذا النظر بصيغة مخصوصة»ء بل يجري في قوله 
«إفعل» كان للندب أو للوجوب. وفي قوله «أمرتكم» «وأنتم 
مأمورون» وفي كل دليل يدل على الأمر بالشيءء إشارة كانت أو 
لفظاً » أو قرينة أخرى. ا ١‏ 

لکنا نتکلم في مقتضی قوله «افعل» لیقاس عليه غيره . 

ونرسم فيه مسائل(۱). ) 


١‏ نهاية 1/۱۳۷ من د. 


(\ oA) 


((مسألة) 


قوله «صم» كما أنه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب» 
فهو بالإضافة إلى الزمان يتردد بين الفور والتراخي 

وبالإضافة إلى المقدار يتردد بين المرة الواحدة واستغراق 
وقد قال قوم: هو للمرة ويحتمل التكرار(). 

وقال قوم: هو للتکرإر۲). 

والمختار: أن المرة الواحدة معلومة» وحصول براءة الذمة 
بمجردها مختلف فيه» واللفظ بوضعه ليس فيه دلالة على نفي 
الزيادة ولا على إثباتها . 

وقياس مذهب الواقفية: التوقف فیه؛ لتردد اللفظ» کتردده 


بين الوحوب والندب(۳). 


اا مذهب اكثر الأصوليين والفنقهاء. راخ التغول ۸ اللمع ٠٤‏ جحمع الجوامع 
(مع العطار) 4۸٠/١‏ وكشف الأسرار ٠۲۳/١‏ والاحكام للأآمدي ۲/۲ اف شرح 
المنهاج 4۸/۲. 

۲ نقل القرافي هذا الرأي عن اة مالك في تنقيح النصول ٠‏ وتقل عن الأستاذ أبي ٠‏ 
- إسحاق الاسفرائيني والمزني وعبد القاهر البغدادي» وراحع لمعرفة أثر الاختلاف في 
هذه المسالة عند الأسنوي في التمهيد ص۷۷٠.‏ 

٣‏ نسب هذا الرأي لامام الحرمين الجويني» ولكن الصحيح أن مذهبه لمطلق الطلب 
وإنما يتوقف فيما زاد على المرة الواحدة وهو كالرأي الذي اختاره الغزالي فراجع 


(۱0۹) 


لكني أقول: ليس هذا تردداً في نفس اللفظ على نحو تردد 
اللفظ المشترك» بل اللفظ خال عن التعرض لكمية المأمور به» لكن 
يحتمل الاتمام ببيان الكمية» كما أنه يحتمل أن نتممه بسبع مرات أو 
خمس» وليس في نفس اللفظ تعرض للعددء ولا هو اا لأحاد 
الأعداد وضع اللفظ المشخرك. 

وکما أن قوله «اقتل» إذا لم يقل «اقتل زيداً أو عمراً» [لا 
نقول إنه مشترك بين زيد وعمرو» بل لیس فيه تعرض له» فإن تعرض 
لزيد أو عمرو]١)ء‏ فهو [زيادة على کلام تاقض بإتمامه» بلفظ دل على 
تلك الزيادة لا بمعنی البیان]). 

فإن فيل انين .اننا وبين القتل فرق» فإن قوله «اقتل» 
کلام ناقص؛ | لا م امتثاله» شی ۳ ۴ تام مفهوم» یمکن 
امتتاله. 

2ی یی 
بمجرد قوله «اقتل»» كما يصير ممتثلاً بصوم أي يوم كان» إذا قال 
«صم یوما »» بلا فرق» ویکون قوله «اقتل» كقوله «اقتل شخصاً »» 


٠‏ البرهان 4/۱ والاحکا للآمدي ۲/۲ شرح مختضر المتهى للعضد ى حاشية 
السعد ۸۱/۲ 
ساقطة من م. 
۲ م: دون زيادة كلام ي فإتمامه بلنظ دال e‏ تلك الزيادة لا بمعنى البيان.' 


٠ص من‎ Î Aoy نهاية‎ ۳ 


(۱٦1 ۰( 


لأن الشخص القتيل من ضرورة القتلء وإن الم یذ کر كما أن اليوم 
من ضرورة الصوم» وإن لم يصرح به. es‏ 

٠‏ فيتحصل من هذا: أنه تبرأ ذمته بالمرة الواحدة» لأن وحوبها 
معلوم» والزنادة لا دليل على وجوبهاء إذ ۴ يتعرض اللفظ لها ء فصار 
کما قبل قوله صم )۰ وکنا لا نشك في ذ نفي الوجوب»› بل نقطع 
بانتفائه» وقوله ۳ [دال 2 التطع في واجد؛ فبقی 
الزائد على ما کان.' ) ا 

هذا هو الظاهر من مطلق اللفظ المجرد ا 

ويعتضد هذا پاليمین»› قان قال «والله لأصومن»؛ لبر يوم 
واحد» ولو قال «لله علي صوم» و ج عهدة 3 ا 
واحد؛ لأن الزائد لم يتعرض له. 

فإن قيل: فلو [فسزه بالتكرار وصوم العمر]ر)» فقد فسره 
بمحتمل» أو كان ذلك إلحاق زيادة؟ كما لو قال: (أردت بقولي 
«اقتل» أي: اقتل زيداًء وبقولي «(صم» ى صم يوم السبت خحاصة) 
فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظء بل ليس تفسيراًء إنما ذكر) 
زيادة لم يذ كرهاء ولم يوضع اللفظ المذ كور لهاء لا بالاشتراك. ولا 


١د‏ ص» د: أزال. 

۲- تفصى: تخگض. راجع لسان العرب ٠.١۹/6‏ 
۴ م: فسر التكرار بصوم العمر 

٠ نهاية 1/1۳۷ من د.‎ ٤ 


(٨۱( 


بالتجوز» ولا بالتنصيص . 

قلنا(۱): هذا فيه نظر . 

والاتهر غا أنه إن قسرة معغدة. فونه کس او 

عشرة» فهو إتمام بزيادة» وليس بتفسير» إذ اللفظ لا يصلح للدلالة 
على تکرر وعدد. 

وإن أراد استغراق العمرء فقد أراد كلية الصوم في حقه» 
وكأ كلية الصوم شيء فرد» إذ له حد واحد» وحقيقة واحدة» فهو 
واحد بالنوع» كما أن اليوم الواحد واحد بالعدد» فاللفظ يحتملهء 
ويكون ذلك بياناً للمرادء لا استئناف زيادة . 

ولهذا لو قال «أنت طالق»» ولم یخطر بباله عدد» کانت 
الطلقة الواحدة ضرورة لفظه» فيقتصر عليهاء ٠‏ 

ولو نوى الثلاثة نفذ٠)»‏ لأنه كلية الطلاق» فهو كالواحد 
بالجنس أو النوع. 

ولو نوى طلقتين» فالأغوص ما قاله أبو حنيفة» وهو أنه لا 
یحتمله (۲)» ووجه مذهب الشافعي قد تکلفناه في کتاب «المبادیء 


١‏ نهاية ۳ من ۲م. 

م بعل ) 

۴ لو قال ”انت طالق“ ونوى ثلاث طلقات وقعت عند أبي حنينة والشافعي كذلك. إلا 
أن ظاهر الرواية في مذهب الحننية يخالف ذلك. فلا يقع الطلاق ثلاثاء بل تلغى نيته. 
ولو نوى طلقتين. لم يقع عند أبي حنيغة ووقع عند الشافعي. راحع: تحفة المحتاج 


(NY) 


والغابات)(۱). 

فإن قيل: الزيادة التي هي كالمتممة» لا تبعد إرادتها في 
اللفظ فلو قال «طلقت زوجتي»» وله أربع نسوة» وقال «أردت 
رنت [بنيتي» وقع]» الطلاق من وقت اللفظ› ولولا احتماله لوقع 
. التعيين. 

: الفرق أغوص» لأن قوله «(زوجتي» e‏ ت ا 

يصلح ea‏ فهو كإرادة ‏ إحدى المسميات بالمشترك أما 
الطلاقء فموضوع لمعنى لا يتعرض للعدد» والصوم موضوع لمعنى لا 
شعرقن لل والرةء وليت الأعذاد موجوذات: وكوت اب 
الصوم مشت ركا بينها اشتراك اسم الزوجة بين النسوة الزوجات. 


شرح المنهاج 4۷/۸ شرح فتح القدیر 4۸/۳ بدائع الصنائع ١۸١ ۱۷۹۸/٤‏ الأم 
٥‏ _ ا٣٣‏ التوضیح شرح التلویح .٠۹/۱‏ 

ا کتاب «المبادى. والغايات في ف قتل المسام بالذمي“ ذکر في کش الظنون d۷4/1‏ وهدية 
العارفين .۸٠/۲‏ ويبدو أن هذا الكتاب خاص بمسالة "قتل المسلم بالذمي“ وریما ذکر 
الاي مسال الطلاق عرضاً واستطراداء حيث تكلم عن مسالة خلافية بين کک 
وأبي حنية. 

۲ ص» د: بین وقوع. 


۳ نهاية ۷١٠/ب‏ من ص. 


(NY) 


شبه المخالفين ثلاث: 
الشبهة الأولى: قولهم: قوله «اقتلوا المشركين» یمم قتل کل 
2 فقوله «(صم» و «صل» ينبغي() أن يعم کل زمان» لان إضافته 
إلى جميع الأزمان واحد» كإضافة لفظ «المشرك»٠)‏ إلى جميع 
الأشخاض ٠“‏ 
قلنا: إن سلمنا مب العبوم» فليس هذا eT e‏ 
أن بقال ا الأيام» و«صل في الأوقات»» ما محرد قوله (اصخ» فلا 
يتعرض للزمان» لا بعموم ولا بخصوص› لکن الزمان من ضرورته» 
كالمكان» ولا يجب عموم الأماكن بالفعل» وإن كان نسبة الفعل إلى 
كل مكان على وتيرة واحدة» فكذلك الزمان. ) ) 
الشبهة الثائية: قولهم: إن قوله «صم» کا دل تصم»» 
وموجب النهي ترك الصوم أبداًء فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبداً. 
وتحقيقه: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» فقوله «قم» وقوله 
«لا تقعد» واحد» وقوله «تحرك» وقوله «لا تسکن» واحد» ولو قال 
«لا تسكن» لزمت الحركة دائماًء فقوله «تحرك» تضمن قوله «لا 


تسک. . 


١‏ نهاية ٤‏ من ۲م. 
تة المشترك: 


(1€) 


قلا :)١(‏ أما م «إن الأمر نهي عن ضده)» فقد 
أبطلناه في القطب الأول . ) 

٠‏ وإن سلمتاء فعموم النهي . - الذي هو ضمن - بحسب الأمر 
) ا » لأنه تابع له» فلو قال «تحرك مرة واحدة»» كان السكون 
المنهي عنه مقصوراً على وقول e e‏ «قخراك مرة 
رأة کا شق تقرف 

وأما نياشهم الأمر على التي فباطل من محمسة آوجه 

الأول: أن القياس باطل في اللغات؛ لأنها تد تثبت توقيفاً . 
الثافي: أنا لا نسلم في النهي لزوم الانتها. مطلقاً س 
اللفظ. بل لو قيل للصائم «لا تصم»» حور أن ڪڪ ۰ عن م 

هذا أو عن الصوم أبداً؟»» فيستفسر. ۰ 
بل التصريح أن یقول: ا« تصم أبداًء ولا تضم يوماً 
واحداً»» فإذا اق على قولەه ( «لا ر اي نوفا وو حار 

أن يقال: .«قضى خق النهي». 

ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح ا المناهي الشرغية والعرفية 
وحملها على الدوام» فإن. هذا القائل(۲) يقول: «عرفت ذلك بأدلةء 


-١‏ نهاية 1/۱۳۸ من د. 
۴ نهابة من م 
۴ نهاية 1۵۸/ من ص. 


(Ne) 


أفادت علماً ضرورياً بأن الشرع يريد عدم الزنارا) والسرقة وسائر 
الفواحش مطلقاً وفي كل حال» لا بمجرد صيغة النهي». 

وهذا كما أنا نوحب الإيمان. دائماً» لا بمجرد قوله «آمنوا»» 
لكن الأدلة دلت على أن دوام الإيمان مقصود . 

الثالث: [أن نفرق]۲) - ولعله الأصح -» فنقول: إن الأمر يدل 
على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقاً » والنهي يدل على أنه ينبغي أن 
لا يوجد مطلقاًء والنفي المطلق يعم» والوجود المطلق لا يعم» فكل 
ما وجد مرة فقد وجد مطلقاًء وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً› 
ولذلك إذا قال في اليمين «لأفعلن»ء بر بمرة واحدة» ولو قال «لا 
أفعلن)»» حنث بمرة» ومن قال «لأصومن»» صدق وعده بمرة» ومن 
قال («لا أصوم»» کان کاذیاً مهما صام مرة . 

الرابع: ا ر ی کر م کد یں 
وحمل النهي على التكرار لا يفضي إليهء إذ يمكن الانتهاء في حال 
واحدة عن أشياء كثيرة ٠‏ مع الاشتغال بشغل ليس ضد المنهي عنه. 

- وهذا فاسد»ء لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة 
والتعذر: ولو قال «افعل دائماً » لم يتغير موجب اللفظ بتعذره. ‏ 


- ص: الرؤياء 


۲ م: أا نفرق» ص: أن نعرف. 


(NV 


وإِن کان التعذر هو المانع»ء فليقتصر على [ما لا يطاق]١)‏ 
ویشق» دون ما یتیسر. 

الخامس: أن لني يقتضي قبح المنهي . عنه» ويحب الكف 
عن القبيح كله والأمر يقتضي الحسن» ولا يجب الإتيان بالحسن 
کله. ) | 

- وهذا - أيضاً - فاسد» فإن الأمر والنهي لا يدلان على 
الحسن والقبح» > فإن الأمر ا أمراً» فتقول: «أمر 
بالقبيح وما کان ينبغي أن يمر به). 

وأما الأمر الشرعي» فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا 
النهي على القبح» فإنه لا معنى للحسن والقبح بالإضافة إلى ذوات 
الأشياء» بل الحسن ما أمر به» والقبيح ما نهى عنه» فيكون الحسن 
والقبح(۴) تابعاً للأمر والنهي» لا علة ولا متبوعاً . 

الشبهة الثالثة: أن أوامر الشرع في الصوم ا والزكاة 
n‏ موضو ع له. 

قلنا: وقد حمل في الحج على الاتحادء فليدل على أنه 
موضوع له» فإن كان ذلك بدليل» فكذلك هذا بدليل وقرائن» بل 


١‏ م: ما يطاق. 
۲ نهاية ٦‏ من م٠‏ 
۳ نهایة ۱۳۸/ب من د. 


(7۷) 


بصرائح سو ی(۱) مجرد الأمر. 
وقد أحاب عن هذا: بان فيه إضافتها ا أسباب 


وسنبين ذلك في المسألة الفانية. ٠‏ 


- نهاية ۱۸/ب من ص 


` (NA 


(«(مسالة ) 


اخحتلف الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار - .في الأمر 
المضاف إلى شرط. 

فقال قوم: لا أثر لللإضافة(). 

وقال قوم: يتكرر بتكرر الشرط١).‏ ) ) 

والمختار: أنه لا أثر للشرط» لان قوله «اضربه» لجس 
يقتضي التكرار» فقوله «اضربه إن كان قائماً » أو «إذا كان قائماً» 
لا يقتضيه - أيضاً -» بل لا يريد إلا اختصاص الضرب - الذي 
يقتضيه الإطلاق٣)‏ - بحالة القيام» وهو كقوله لوكيله «طلق زوجتي 
إن دخلت الدار». لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول» بل لو قال «إن 
دحلت الدار فأنت طالق»» لم یتکرر بتکرر الدخول» إلا أن يقول 
« كلما دخحلت الدار)». 


۸۳/۲ وابن الحاجب‎ ٠۲۸/۲ وهو رأي الشيرازي في التبصرة 4۷ والآمدي في الاحكام‎ ٠-١ 
وعلماء الحتفية بشكل عام كما ذكر السرخسي‎ ٠1١/١ وأبو الحسين اليمري في الممتمد‎ 
وهو اختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية كما في تنقيح النصول ص۳٠ ومعه‎ ./١ 
.٠٤/١ بعض المالكية وأبو الخطاب الحنبلي في التمهيد‎ 
ونسبه الشيرازي في ابعر ۷ إلى بعض الشافعية وقال القرافي نقلاً عن القاضي هو‎ ۲ 
عن بعض‎ ٠۲۲/١ وكذلك في أصول البزدوي‎ ٠۳١ قول کثیر من أصحابنا د تنقيح الفصول‎ 
الحنضة.‎ 


۳۴ نهاية ۷ من ۲م. 


Ab 


وكذلك قوله - تعالی - #فمن شهد منکہ الشهر 4٠ء‏ و «إذا 
زالت الشمس فصل» كقوله لزوجاته «فمن شهد منکن الشهر فهي 
طالق» «ومن زالت عليها ا 

ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الحم يتکرر e‏ العلةء والشرط كالعلةء فإن 
علل م أمارات(۲). 

قلنا: العلة إن n‏ لذاتهاء ولا يعقل وجود 

ذاتها دون المعلول. 

زف كانت فرع فلا تل كر الك جرد إفاقة. 
الحكم إلى العلةء ما لم يقترن به قرينة أخرى» وهو التعبد بالقياس» 
ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلةء e‏ الشرع يقول 
«الحکم يث بثبت بها فاتبعوها ). 

اللشبهة الثانية: أن أوامر الشرع إنما تتكرر 2 الأسباب» 
کقوله - تعالى - طوإن كنتم جنباً فاطهروا ٠4‏ و e‏ قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا4(ء). 

قلنا: ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافةء بل بدليل 


٠.۸٥ سورة البقرة آية‎ ١ 
م: علامات.‎ ۲ 
.“* المائدة آية‎ ۳ 


.“* المائدة آية‎ ٤ 


(\¥۰) 


شرعي في کل شرط» فقد قال - تعالی - (ولله على الئاس حج 
البيت من استطا ع إليه سبیلا۱(4)» ولا يتكرر الوجوب بتکرر 
الاستطاعة. | ) 

فإن أحالوا ذلك على الدليل» أحلنا ما يتكرر - أيضاً - على 
الدليل» كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه! ومن 
كان جنباً فليس عليه أن يتطهر إذا لم يرد الصلاة! فلم يتكرر 
مطلقاً » لکن اتبع(۲) فيه موجب الدليل. 


: #0 


3 3% 
ا 


ت آل عمران» آية د“ 


۴ نهاية ۸ من ٣م‏ 


(۷۷( 


((مسالة) 


مطلق الأمرد) يقتضي الفور عند قوم(۲). 
ETE‏ عند قوم(۲). 
وتوقف فيه - من الواقفية - قو ۰ : 
ثم منهم من قال: التوقف في الموحرء 2 اا آم لا؟ء 
أما المبادر» فممتثل قطعاً؛). 
ومنهم من غلاء وقال: يتوقف في المبادر - أيضاً - 
والمختار: أنه لا يقتضي إلا e‏ ویستوی فيه البدار 
والتأخير. 
وندل على بطلان الوقف - أولا -» فنقول - للمتوقف -: 
المبادر ممتشل أم لا؟ فإن توقفت» فقد خالفت إجماع الأمة قبلك. 
فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ فى الطاعةء 


- نهایة ۱/۱۳۹ من د. 

نسب هذا القول إلى أبي بكر الصيرفي» والقاضي أبي حامد المروزيء والكرخي من 
الحنفية. راجع التبصرة ۳ وأصل السرخسي ٠١/١‏ والبرهان وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة كما في التمهيد لأبي الخطاب ومذهب مالك كما في تنقیح 
النصرل ص۹١٠‏ 

٣‏ وھو قول اکثر الأصوليين والفقهاء (المراجع السابقة). 

.٠۲/١ وهو رأي إمام الحرمين الجويني. البرهان‎ ٤ 


AVY) 


مستوجب جميل الثناء» والمأمور إذا قيل له «قم»» فقام» يعلم نفسه 
ممتثلاًء ولا ل به مخطغاً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع» وقد ) 
أثنى الله - تعالى - على المسارغين» فقال عر من قائل: إرسارعوا 
إلى مغفرة 4) وقال: (إيسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۲#): 

وإذا بطل هذا التوقف» فنقول: لا معنى للتوقف في المؤخر» 
لأن قوله «اغسل هذا الثوب» - مغلا -٬لا‏ يقتضي إلا طلب الغسلء 
والزمان من ضرورة الغسلء کالمکان» واا في القتل 
والضرب» والسوط والسيف في الضرب» ثم لا يقتضى الأمر بالضرب 
مضروباً مخصوصاً » ولا سوطاً » ولا مكاناً للأمرء فكذلك الزسانء لأن 
اللافظ(٣)‏ ساكت عن التعرض للزمان والمكان» فهما سيان. ‏ 

ويعتضد هذا بطريق ضرب المثال - لا بطريق القياس(؛) - 
Fee‏ فانه صادق» ادر أو ا ولو 
حلف «لأدخلن الدار»» لم يلزمه البدار. 

وتحقيقه: أن مدعي الفور متحكم» وهو انان ان ينقل 
عن أهل اللغة أن 0 e‏ ا ولا سشبیل إلى نقل ذلك لا 


تواتراً ولا آخاداً. 


بضدق الوعد إذا قال »ا يتا 


.“١۳١ سورة آل عمران آية‎ -١ 
.“1° سورة الموأمنون» آية‎ ۲ 
ص د: اللفظ.‎ ۳ 


٤‏ تهاية ٩‏ من ۲م 


(NYY) 


ولهم شبهتان: 
الأولى: أن الأمر للوجوب» وفي تجويز التأخير ما ينافي 
الوجوب» إما بالتوسع» وإما بالتخيير في فعل لا بعينه من جملة 
الأفعال الواقعة في الأوقات. والتوسيع والتخيير كلاهما يناقض 
الوجوب. 
قلنا: قد أثبتنا ٩١‏ في القطب الأول [أن الواجب المخير 
والموسع جائز]). 
ويدل عليه: أنه لو صرح وقال اشا الثوب أي وقت شئت» 
فقد أوجبته عليك» لم يتناقض . 
ل ك أن الاير اوجروب ولو كان اللرجوب > إنا ن 
أو بقرينة - فالتوسع لا ینافیه كما سبق . 
الشبهة الثانية: أن الأمر [يقتضي وجوب الفعل واعتقاد 
الوجوب](۴) والعزم على(؛) الامتثالء ثم وجوب الاعتقاد والعزم على 
الفور» فليكن كذلك الفعل. 
قلنا: القياس باطل في اللغات. 


تم هو منفوض بقوله «إفعل آي وقت سىت )) » فان ا 


د م وا 
_ ص؛ د: الواجحب المخير والموسع. 
٣‏ ص؛ د: يوجب النعل واعتغاد الوجوب. 


٤‏ نهاية ۹ب من ص 


(NY €) 


والعزم فيه على الفور» دون الفعل . ) ) 

ثم نقول: وجود الفور في العزم والاعتقاد کا بقرينة 
وأدلة )١(‏ دلت على التصديق للشارع والعزم على الانقياد له» ولم 
ك ر اا 
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٠ نهاية ۱۳۹/ب من د.‎ ١ 


)۱¥٥( 


((مسالة)) 


مذهب )١(‏ بعض الفقهاء: أن وجوب القضاء لا يفتقر٠)‏ إلى 
أمر محدد(٣). A.‏ 
ومذهب المحصلين: أن الأمر بعبادة في وقت لا يقتضي 
القضاء .)٠(‏ لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال أو شهر رمضان» 
افص ال بداته وتي الركاة الان 
وتخصيص الضرب والقتل بشخص» وتخصيص الصلاة بالقبلةء فلا 
فرق بين الزمان والمكان والشخص» فإن جميع ذلك تقييد للمأمور 
بصفة» والعاري عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان 
قبل الأمر . 
- فإن قيل: الوقت للعبادة كالأجل للدينء فکما لا يسقط الدين 


1 ص» د: ظن. 

۲ نهاية ١‏ من ۲م. 

۴ وهو مذهب أكثر مشائخ الحنفيةت والقاضي أبي يعلىء وابن قدامت ونسبه الآمدي 
للحنابلة وكثير من الفقهاء والقاضي عبد الجبار من المعتزلة. راجع أصول السرخسي 
شرح التلويح على التوضح 0٦۲/١‏ تلقيح النصول ٠٤6/١‏ روضة الناظر (مع 
شرحها) 1/١‏ والاحكام للآمدي ١۲/ا»‏ جمع الجوامع (مع العطار) ٤۸٥/١‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب .۲١/١‏ ) 

٤‏ وهو مذهب العراقيين من الحنفيةء والشيرازي» والجويني» والمالكية» والمعتزلةء راجع 
التبصرة ٠٦٤‏ أصول السرخسي 4٦/1‏ البرهان ۴٠٥/١‏ المعتمد 06٦/١‏ نشر البنود ٠١١/١‏ 


)۱۷7( 


بانقضاء الأجل» لا تسقط الصلاة الواجبة في الذمة بانقضاء المدة. 
قلنا: مثال الأجل الحول في الزكاةء لا جرم لا تسقط الزكاة 
بانقضائهء لأن الأجل مهلة لتأخير المطالبة» حتى تنجز بعد المدة. 
وأا الوقت» فقد صار وصفاً للواخب» كالمكان والشخص. . 

. ا بصفة» فإذا أتى به لا على تلاك ك الصفة ل 
PO OR‏ الشزغ؟ ب ب o.‏ 
Lb}j=‏ بس؛ کترله «سن تم من ماد ار آ کا ی 
a‏ 1( . 
- أو بقياس» فإنا نقيس الصوم - ذا نسیه -» اس 
[إذا e‏ -»]) ونراه في معناهاء ولا نقيس عليه الجمعة ولا 
الأضحية» فإنهما لا يقضيان في غير وقتهماء وفي رمي الجمار تردد 
أنه بأي الأصلين أشبه» ولا نقيس صلاة الحاثض على صومها في 
القضاء لفرق النص» ولا نقيس صلاة الكافر. وزكاته على صلاة 
المرتد وإن(٣)‏ تساويا في أصل الأمر والوحوب عندنا 1 


۲ ساقطة من ص» د. ) 


۴ نهاية ١١‏ من ۲م 


(NYY) 


(«(مساألة») 


ادهب الفقهاء(١)‏ إلى: أن الأمر يمتصي وفوع الإججزاء تالماغور 
به ادا امتشل(۲). | 

وقال بعض المتكلمين: كع الاك سي اي 
يدل على كونه طاعة وقربة وسبب ثواب وامتثالاًء لكن» بمعنى أنه لا 
يمنع الامتغال من و حوب القصاء» ولا يلرم حصول الإحزاء بالاداء(۲) . 

) بدليل :)٤(‏ أن من أفسد ححه فهو فاھوز بالإتمام» ولا بحربه» 
بل يلزمه القضاء» ومن ظن أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة» وممتغل إذا 
صلی › ومطيع ومتقرب» ويلزمه القضاءء فلا يمکن إنکار کونه 
اورا ولا إنکار کونه ممتثلا حتی بسقط العقاب» ولا إنکار کونه 
مأموراً بالقضاء» فهذه أمور مقطوع بها . 

والصواب عندنا: أن 2 ول ادا د e‏ القضاء يحب 
بأهر ‏ متحدد » وأنه مثل الواجب الأول(ه)» فالا بالشيء لا يمنع 


١‏ م: بعض الفقهاء. 

۲ قال الآمدي: ۳ مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة. فراجع الاحكام للآمدي 
۲ والبرهان ٠٠٠١/١‏ وتنقيح النصول ٠۳‏ والمحصول 4٤/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ | 

۳ أصحاب هذا القول هم: عبد الجبار المعتزلي ومن تبعه. راجع المعتمد ٩٩/۱‏ 

٤‏ نهاية 1/١‏ من ص. 

٥‏ نهاية 1/۱٤‏ من د. 


(\YA) 


إيجاب مثله بعد الامتثالء وهذا لا شك فيه» ولكن» ذلك المثّل إنما 
يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادةء أو وصفهاء 
وإن لم يكن فوات وخلل» استحال تسميته قضاء . ) 

فنقول: الأمر يدل على إجزاء المأمورء إذا أذّي بكمال وصفه 
وشرطه» من غير خلل. ) 

وإن تطرق إليه خلل» كما في الحج الفاسد» والصلاة على 
غير الطهارة ٠‏ فلا يدل الأمر على إجزائه» بمعنى: منع إيجاب القضاء . 

فإن قيل: فالذي ظن أنه متطهرء مأمور بالصلاة )٠(‏ على تلك 
الحالةء أو مأمور بالطهارة؟ 

فإن كان مأموراً بالطهارة» مع تنجز الصلاة » فينبغي أن يكون 
عاصياً . ) 

وإن كان مأموراً بالصلاة على حالته» فقد امتثل من غير 
خلل» فبم عقل إيجاب القضاء؟» وكذلك المأمور بإتمام الحج 
الفاسد» أتم كما أمر. ) 

قلنا: هذا مأمور بالصلاة - مع الخلل د وره تجا فة 
أتى بصلاة مختلة فاقدة شرطهاء لضرورة حالهء فعقل الأمر لتدارك 
الخلل. ) 

أما إذا لم يكن الخللء لا عن قصد» ولا عن نسيان» فلا تدارك 
فيه» فلا يعقل إيجاب قضائه» وهو المعني بإجزائه» وكذلك مفسد 


١‏ نهاية ۱۲ من ۲م. 


(۱۷۹) 


الح [ليسن 'يقضي الحج القاسده فإنه امتثل ذلك الأمر»لكن 
کان] ١‏ مأموراً بحج خال عن فساد» وقد فوت على نفسه ذلك» 


» ص 
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١‏ ساقطة من م. 


(N\A) 


((مسالة)) . ` 


الأمر بالأمر بالشيء چ أمراً الشيه؛ ا 0 یدل عليه 
مثاله: قوله تعالى - - لنبيه عليه الصلاة. وا ا نة هن 
أموالهم. صدقة ترم | لا يدل على وحوب الأداء - بمجرده - 
على الأمة.. ) 

وربما ظن ظان: أنه ا 4 

وليس الأمر كذلك» لكن دل الشرع على: أن .أمر ابي . . 
عليه الصلاة اا - واجب الطاعةء وأنهم لو کانوا مأذونین في 
المنع لكان ذلك د تحقيرا للببي' - عليه السلام - وتنفيراً للأمة عنه» 
بالك اتی و قر یران مقصود (۲) الشرع . 3 

٠وإلاء‏ فلا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي ' - إدا قال لزوجته 
«أنت بائن» على نية الطلاق -: «راجعها وطالبها بالوطء». ويقال 


ت راجع فك المسالة في الإاحكام للآمدي 4٤/۲‏ والمحصول ٤۲٦/۲‏ نقیح القصرل ٩6۸‏ . 
جحمع الجوامع (مع العطار) ٤٨۸/١‏ وذكر فيه تفصاا دقيقأًء 
٣‏ سورة التوية». ية *۳“. 


۳ نهاية ۱۹/ب من ص۔ 


(\A1) 


للحنفية - التي ترى أنها بائنة -: «يجب عليك المنعم»)ء ويقال ‏ 
للولي - الذي یری أن لطفله على طفل غيره شيعا -: «أطلبه»» 
ونقال الدغى غله- > ا عرف ا2 ل شيء على طفله -: «لا تعطه 
ومانعه»» ويقول السيد لأحد العبدين: «أوحبت عليك أن تأمر العبد 
- الآحر» ويقول للأحر: «أوحبت عليك العصيان له». 
وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام «مروهم بالصلاة لسبع»١۲)‏ 

ليس خطاباً من الشرع مع الصبي» ولا إيجاباً عليه» مع أن الأمر 
واجب على الولي. 

فإن قيل: فلو قال للنبي «أوجبت عليك أن توجب على الأمة» 
وقال للأمة «أوجبت عليكم خلافه). ٠‏ 

قلنا: ذلك يدل على أن الواجب على النبي أن يقول 
«أوحبت)» لا على حقيقة الإيحاب» فإن أراد حقيقة حقيقة الإيجاب» فهو 
متناقض» بخلاف u‏ وخحذ من أموالهم صدقة4 ب فإن ذلك لا 
ينقاضه أمرهم بالمنع. 


١‏ في مذهب الحنفية: ”أن من قال لزوجته: ”أنت بائن“ ونوى بها الطلاق تقع واحدة بائنة 
غير رجحعية“ وأما الشافعية فيوقعون بها الطلاقء إلا أنه رجعي. فراحع شرح فتح 
القدیر ۸۹/۳ - » وبدائع الصنائع ٠۸٠/١‏ وتحفة المحتاج شرح المنهاج (مع 

العبادي والشرواني) 0/۸ 

۲ نقدم تخریجه. 


.٠٠۳* سورة التوبة آية‎ ٣ 


(NAY) 


فإن قيل: ما لا ر يتم الواجب إلا به فهو واحب» والتسلم لا 


إلا بالتسليم. 


قلنا: لابجب الت ل ای ا ت و 
التسلم» فذلك يتم بالتسليم المحرم» وإنما يناقض التسلم انتفاء 
التسليم في نفسه» لا انتفاء حله١)‏ وحكمه. 

وبالجملة: كما أن من أمر زيداً بضرب عمروء فلا يطلب من 
عمرو شيا » فكذلك إذا أمره بأمر عمراًء فلا يطلب من عمرو شيئاً . 
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١‏ م: علته. 


(NAY) 


«(مسالة): 


ظاهر الخطاب مع جماعة بالاأمر' يقتضي ووت على کل 
واحد» إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحدد) 
> أو یرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع؛ > کقوله - تغالی - اولتکن 
منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر4 () وکقوله - تعالی - إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين 4٣ء‏ فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق کل 
واحد على التعيين. 

فإن قيل: فما حقيقة فرض الكفاية؟ 

أهو فرض على الجميع» ثم يسقط الفرض بفعل البعض(). 

أو هو فرض على واحد لا بعينه» أي واحڊٍ کان» کالواحب 
المخير في خحصال الكفارة(ه). 


او هو واحب على من حصر وتعين› اعني: حصر الحتازة او 


١‏ نهاية ٤‏ من ۲م. 

۲ سورة آل عمران» أية .“٤*‏ 

.“٠۲۲١ سورة التوبة آية‎ ٣ 

-٤‏ وهو رأي الجمهورء راجع اين الحاحب (مع التفتازاني) ٠۳٤/١‏ وتنقيح النصول 
ص١٠اء‏ وتيسير التحرير ۴۳/۲» المعتمد 6۹/1 الابهاج شرح المنهاح ٠.٠١/١‏ 

E )‏ ظاهر كلام الامام في المحصول ۱ ۱/۲". 


(\Af) 


اک اال کو ف تن 2ه 

قلنا :)١(‏ الصحيح من هذه الأقسام الأول» وهو عموم الفرضيةء 
فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن» إما بالنسخ أو بسبب آخر. 

ويدل عليه: أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال کل واحد منهم ثواب 
الفرض» وإن امخنعوا ع الحرج تیا ۶ ولو حلا يضم عن 
الوجوب لانفك عن الإثم. 

اما e‏ على وانحد لا بعيته فمخال» لأن النكلف ينبغي 
أن يغلم نةم مكلف وإذا أبْهم الوجوب [لم يعلمء اف ات ت 
من خصلتين» فزن التخيیر للمکلف بین فعلین]» لا يوجب تعذر 
الامتثال» كما حققناه في بنيان الواجب المخير: 


9 ۴ 9 
2 4 2 
6 
a 


e من‎ 1/۱١١ نهاية‎ ١ 
ساقطة من م.‎ ۲ 


(\Ao) 


((مىسالة ) 


ذهبت المعتزلة إلى: أن المأمور ل يل کن مأموراً قبل 
التمكن من الامتغال(١).‏ 

وذهب القاضي وجماهير أهل الحق إلى: أنه يعلم ذلك٠).‏ 

وفي تفهيم حقيقة المسألة غموض. 

وسبيل كشف”۲) الغطاء عنه أن نقول: إنما پاتا کون 
مأموراً مهما كان مأموراًء لأن العلم يتبع المعلوم» وإنما يكون مأموراً 
إذا توحه الأمر عليه. ) ) 

ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد لعبده «صم غداً»» وأن 
هذا أمر محقق ناجز في الحالء وإن کان مشروطاً ببقاء العبد إلى 
غد . 
ولكن» اتفقت المعتزلة أن الأمر المقيد بالشرط أمر 
حاصل ناجز في الحال» لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولاً 
عند الآمر والمأمورء أما إذا كان معلوماً فلاء فإنه لو قال «صم إن 


١‏ ذكر ابو الحسين في المعتمد هذا الرأي عن شيوخ المعتزلة ٠/١‏ وجعل عنوان 
المسالة (الأمر الوارد بالشيء على شرط زوال المنع)» ٠‏ ) 

۲ راجع البرهان ۲۸۳/١‏ حيث نقل رأي القاضي وأدلته ورد عله ثم ارتضی مذهب 
المعتزلة. وانظر المحصول 4٦۲/۲١‏ جمع الجوامع (مع العطار) /۷- 

۳ نهاية 1/۱6 من د. 


(\A") 


صعدت إلى السماءء أو إن عشت ألف سنة» فليس هذا بأمرء أي: 
هذه الصيغة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس 
ويسمى أمراًء ولو قال «صم إن كان العالم مخلوقاً أو كان الله 
موجوداً» فهذا أمر» ولكن ليس بمقيد بشرط» وليس هذا من الشرط 
في شيء ٬‏ فإن الشرط هو «الذي يمكن أن بوا ولا يوحد)» فلما 
کان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافياً وجود الأمر المقيد بالشرط 
- زعموا أن الله عالم بعواقب الأمرء فالشرط في أمره محال. 
ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط/ء أما جهل الآمر فليس 
بشرط» حتى لو علم السيد بقول نبي صادق: «أن عبده يموت قبل 
رمشان»» فيعصور أن يأمر بصوم رمضان» مهما جهل العبد ذلك 
وريما كان له فيه لطف يدعوه إلى الطاعات ويزجره عن المعاصي» 
وربما كان لطفاً لغير المأمور» بث أو رَجْر» وربما(» كان امتحاناً 
له» ليشتغل بالاستعداد» فيثاب على العزم 2 امال وتاقت ع 
العزم على الترك. 
والمعتزلة أحالوا ذلك وقالوا: إذا شهد العبد هلال رمضان. 
توجه عليه الأمر» بحكم قوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر 


١‏ نهاية ١١‏ من ۲م. 


۲ نهاية ١١/ب‏ من ص 


(NAV) 


فليصمه) ٠١‏ لكن ذلك بناء على ظن البقاء ودوام القدرةء فإن 
الحياة والقدرة شرط في التكليف»› فإذا مات في منتصض _الشهر› 
تبینا أنه کان ا بالنصف الأول» وأنه لم يكن مأموراً بالنصف 
الڅائى. ST ٠‏ 

فک کن بخان ایی ن 

٠‏ المسلك الأول: أن الأمة مجمعة - قبل ظهور اا - أن 
الصبى لما(٣)‏ يبلغ» يجب عليه أن يعلم ویعتقد کونه مأمورا بشرائع 
الإسلام» منهياً عن الزنا والسرقة والقتل في الحال» وإن لم يحضره 
وقت صلاة ولا زكاة» ولا حضر من یمکن قتله والزنا به» ولا حضر 
مال تمکن سرقته» ولکن یعلم ا مأموراً منهياً» بشرط التمكن؛ لأنه 
جاهل بعواقب أمره» وعلمه بأن الله - تعالى اا لا يدقع عنه 
وجوب هذا الاعتقاد. 
المسلك الثاني: أن الأمة مجممة على أن م من(٣)‏ ا ترك ما 
ا عنه(ء) فليس بمتقرب إلى الله تعالى» ومن عرم على ترك 
المنهيات [كان متقرباًء ومعلوم أن المكلف الذي فرضناه .لو عزم 


.“۸٠* سورة البقرة آية‎ ١ 
في النسخة المطبوعة والمخطوطتين ”كما“ وأصلحتها حتى يستقيم المعنىء وفي ص» د‎ 
بلغ بدلا من *يبلغ“.‎ 


۴ نهاية ١٤۱/ب‏ من د. 


٤‏ نهاية ۱۷ من ۲م. 


(AA) 


على ترك المنهيات]() والإتيان ئالمامۇرات کان متقرباً إلى الله - 
تعالى -» فإن احتمل أن لا يكون مأموراً ولا منهياً - لعلْم الله بأنه لا 
يساعده التمكن - فينبغي أن نشك في كونه متقرباً» ونتوقف 
«إن مت بعد هذا العزم وقبل التمكن» فلا ثواب لك لأنه لا 
قرب منك وآنغشت ‏ وثمكتت تا ”عند ذلك ا متقرباً »» 
وهذا خحلاف الإجماع. ) 
المسلك الثالث: إجماع الأمة على أن صلاة الفرض ل تصح إلا 
E‏ اا ا إلا بعد معرفة 
الفرضية. 
والعبد ينوي في أول وقت الصلاة فرض الظهر» وربما يموت 
في أثناء وقت الصلاةء فيتبين عند المعتزلة أنه لم يكن فرضاًء 
فلیکن شاکاً في الفرضيةء وعند i‏ لا 
2 إلا إلى معلوم. . 
فإن قيل: [إِن نوی]) ا a‏ رکعات» فلو مات بعد . 
ركعتين» يَعلَمٌ أنه لم تكن الأربع فريضة» وهو مجوز للموت» فكيف 
ينوي فرض ما هو شاك فيه! 
قلا ليس شاكا د یل خر کی ادان کی برد 


ا سافطة ص م 
سافطة من ض» د. 


E‏ ص د ینوی 


(۱۸4) 


اليقاء(١)..‏ 
فالأمر بالشرط أمر في الحال» وليس بمعلق› ار اا 
فرض» أي: أنه مأمور أمر إیجاب»؛ من عزم عليه یشاب و 


غ و یو + ي 
وإذا قال السيد لعبده: «صم غداً»» فهو أمر في الخال بصوم 


في الغدء لا أنه أمر في الغدء وإذا قال له: «أوجبت عليك٠)‏ بشرط 


بقائك وقدرتك»ء فهو موجب في الحالء لكن إيجاباً بشرط. 
فهكذا ينبغي أن تفهم حقيقة هذه المسألة. ٠ ٠‏ 
وكذلك إذا قال لوكيله: «بع داري غداً»» فهو موکل وآمر 
في الحال» وال وكيل مأمور و وکیل في الحال» حتى يعقل أن يعزل 
قبل مجيء الغد . 
فإذا قال الوکیل: « وکلني ثم عزلني»» «وامرنی ثم منعني)» 
کان صادقاً » فلو مات٣)‏ قبل مجيء الغد لا يتبين أنه كان كاذباً . 
وقد حققنا هذا في مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثالء وفي نسخ الذبح عن إبراهيم - عليه السلام -. 
ولهذا فرق الفقهاء بين أن يقول: «إذا جاء رأس الشهر فأنت 
وکيلي» وبين ن أن يقول «و كلتك ببيع داري لکن تبيعها عند رأس 


١‏ نهاية 1/1٦۲‏ ت ص. 
۲ نهاية 1۸ من ۲م. 
۴ ص: قال. 


(١4 ۰/ 


الشهر»» فإن الأول تعليق» ومن منع تعليق الوكالة ریما حور تنحيز 
الا تا التنفيذ إلى رأس الشهر). 
المسلك الرابع: إجماع الأمة على لزوم الشروع في صوم 

ا أعني: أول يوم - مثلاً -» ولو كان الموت فى أثناء النهار 
يبين عدم الأمر - فالموت محور - فيصير الأمر مشکوکا Ere‏ 
يلزمه الشروع بالشك. ِ ) ا | E.‏ 

فإن قيل: الأنه إن بقي کان واحباً (۲)» والظاهر بقاۋه» 
والحاصل - في الحال - يستصحب» والاستصحاب أصل تبنى غليه 
الأمور» كما أن من أقبل عليه سبع يهرب» وإن كان يحتمل موت 
السبع قبل الانتهاء إليه» لكن الأصل بقاؤه» فيستصحبه» ولأنه لو فتح 
هذا الباب لم يتصور (۴) امتثال الأوامر المضيقة أوقاتها› کالصوم» 
فإنه إنما يعلم تمام التمكن بعد انقضاء اليوم» ویکون قد فات. 

قلنا: هذا يلزمكم في الصوم» و هو الذي يفضي إلى 
هذا المحال» وما يفضي إلى المحال فهو محال . 

وأما الهرب من السبع فحزم» 2 بأسوء الأحوال» یکني 


١‏ في تحفة المحتاج شرح المنهاج (مع الشرواني والعبادي) _ ۳۲ ان تعلیق 
الوكالة لا يصح بشرط من صفة أو وقت في الاصح عندهم» ثم ذكر الاتفاق على أنه إك . 

نجز الوكالة وشرط للتصرف شرطا جاز. 
۲ نهاية 1/۱٤۲‏ من د. 


۳ نهاية ٠١۹‏ من ۴۲ 


)۱۹۱١( 


فيه الاحتمال البعيد» فإن من شك في سبع على الطريق» أو سارق» 
فيحسن منه الحزم والاحترازر۸. | 

أما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال. 

وينبغي أن يقال «من أعرض عن الصوم و وماك قبل الروت 

يكن عاصياً› الأنه أخذ بالاحتمال e‏ وهو احتمال الموت» 
فلیکن معذوراً به». 

فإن. زعموا: أن ظن البقاء بالاستصحاب أورث ۴ ا 
ون ااو جوب نعي جن الو وب من 2 جزماً قطعاً . 

- فهذا تعسف وتناقض . ) . 

المسلك الخامس: أن الاجماع م منعقد e‏ أن من حبس 
المصلي في أول الوقت وقيده ومنعه من الصلاة متعد عاص» بسبب 
منعه من الصلاة الواجبةء فإن كان التكليف يندفع به فقد أحسن 
إليه» إذ منع التكليف عنه» فلم عصى ! 

- وهذا فيه نظر» لأنه عصى لأن التصرف في الغير بضبطه 
ومنعه حرام» وإِن منعه عن مباح - أيضاً -» ولأن منعه صار سبباً 
لوجوب القضاء في ذمته» وهو على خطر من فواته» أو يحرم لأنه 


١‏ نهاية ١١١/ب‏ من ص 


e‏ ۴ غير 


(4۲( 


أخرجه عن أن گنه وفي التكليف مصلحة» وقد ا عليه» 
بدليل: أنه لو قيده قبل وقت الصلاة أو قبل البلوغ إلى أن بلغ 
ودخحل وقت الصلاة عصى» ولم٠)‏ يكن على الصبي أمر ناحزء لا 
) اکا ر 
٠‏ شبه المعتزلة: 
الأولى: قولهم: إثبات الأمر هھ يؤدي إلى أن a‏ وحود 
الشيء مشروطاً بما يوجد بعده» والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم» 
أما تأخير الشرط عن المشروط فمحال. 
اليس هذا شرطاً وود ذات الأمر وقيامه بذات الآمرء 
بل الأمر موجود قائہم بذات الآمر» وجد الشرط أو لم یوجد» وإنما 
هو شرط لكون الأمر لازماً واجب التنفيذ» وليس ذلك من شرط 
وئه ھۆخۆدا بسبیل؛ ولهذا قلنا: «الأمر أمر للمعدوم بتقدير 
الوجود؛ ولمن(۲) لم ل بشرط بلوغه)) فليس ج لقيام 
تفس الافر بذات الآمرء بل للزوم. تنفيذه . 
فإن قال( قائل: اخحتلاف قول الشافعي في «أن من e‏ في 
نهار رمضان» ثم مات أو جن قبل الغروب» هل يلزمه الكفارة »)٥١)»‏ هل 


 .فلکي د:‎ ١ 

م د: وإن لم 

۴ م وإن. 

| نهاية ب من د.‎ ٤ 
fol e تراحع هذه المسالة في تحفة المحتاج (مع الشرواني‎ ٠٠ 


(4۳( 


يلتفت إلى هذا الأصل؟ 
قلنا: أما من ذهب إلى أنا نتبين عند زوال الحياة انتفاء الأمر 

من أصله» فلا یمکنه إیجاب الكفارة . 

وأما من ذهب إلى أنا لا نتبين عدم الأمر» فيحتمل مئه 
الترددء إذ يحتمل أن يقول: «قد أفسد بالجماع الصوم الذي كان 
واجباً عليه» وقطع الصوم الواجب بحكم الوقت» [وإفساده يوجب 
الكفارة] »)١(‏ ویحتمل أن يقال: «وحبت الكفارة بإفساد صوم(۲) ا 
يتعرض للفساد والانقطاع قبل الغروب؛ وهذا متعرض ‏ له» فيكون 
هذا مانعاً من الإلحاق بالضوم الذي د بتعين الجماع لإفساده. 

فإن قال قائل: فلو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء 
النهارء أو بقول نبي صادق» حيضاً أو جنوناً أو موتا » فهل يلزمها 
الصوم حتى تصوم بعض اليوم؟ 

قلنا: على مب المعتزلة لا ينغي أن يلزم» لأن بعض اليو 
غير مأمور به» وهي غير مأمورة بالكل. . ) 
أما عندنا: فالأظهر وجوبه» لأن المرخص في الإفطار لم 
يوجد؛ والأمر قائم في الحال» والميسور لا يسقط بالمعسور. 

فإن قال قائل: لو قال «إن ضلیت أو شرعت في الصلاة 
الصوم فزوجتي طالق»» ثم شرع» ثم أفسد أو مات أو جن قبل 


-١‏ د» ص: وأفسده وهي نهاية 1/۱٦۳‏ من ص۔ 
= ا من ٣م.‏ 


(۱۹ £) 


الإتمام» فقد اختلفوا في وقوع الطلاقء فهل يلتفت هذا إلى هذا 
الأصل؟ . ) 
قلنا: تمم قياس ذهب الممتزلة أن لا يث لأن بعض 
الصوم ليس بصوم» والفاسد ليس بصوم» وقد تبين ذلك بالآخرة. 
- وعلى مذهبنا: ينبغي أن يحنث» وهذه صلاة في الحالء 
وتمامها مقيد بالشرط حتى لو قال: «والله لأعتكفن صائماًء أو إن 
اعتكفت صائماً فزوجتي طالق ثلاثاً » فاعتكف ساعة صائماً » ثم جن 
أو مات» لم تجب الكفارة في تر کته» ولم ترثه زوخته. 
ولا تخلو هذه المسائل عن الالتفات إلى هذا الأصل. ‏ 
ولو قال: «إن أمرت عبدي فزوجتي طالق» ثم قال «(صم غداً)» 
طلقت زوجته» فإن مات(۱) قبل الغد» فلا يتبين انعفاء الطلاق. ٠‏ 
ولو قال: «إن وكلت وكيلا فزوجتي طالق» «وإن عزلت 
ر یی ی و ا غداء ثم عزل قبل الغدء 
طلقت رزوجته وعتق عبده . 
الشبهة الثانية: - وهي الأقوى = قوله: إن الأمر طلب» فلا 
يقوم بذات من يعلم امتناع وجود المأمور» فكيف يقوم بذات السيد 
طلب الخياطة إن صعد العبد إلى السماءء وهو يعلم أنه لا يصعد. 
> يمكن أن يقول «خحط إن صعدت إلى السماء»» لكنه 


نهاية ۲۲ من ۲م. 


)۱46( 


صيغة. أمر» ولا يقوم(٠)‏ الطلب بذاته» كما لو قال له «اصعد إلى 
السماء» یکن أمرا؛ لعجزه وعلم الآمر بامتناعه» إلا على مذهب من 
ف ما لا یطاق أت 5 قد ملتم إلى منع تكليف المحالء 
وبه يفارق الآمر الجاهل» فإك من لا يعرف عجز عبده عن القيام» 
يتضور أن يقول(٠):‏ «قم». ويقوم بذاته الطلب» ما ادا عحزه» فلا 
يقو بذاته طلب الممتنع. ) 
وهذا التحقيق» وهو: أن الجهل إذا كان شرطاً لقيام هذا 
الأمر بذاته» فالمؤثر في٬صفة‏ ذاته جهله لا جهل المأمور» فمهما علم 
الآمر عدم الشرط» فكيف يكون طالباً » وإذا لم يكن طالباً » فكيف 
يكون آمراً» والأمر هو الطلب» وهذا واقع. 
والجواب: أن هذا لا يصح - من المعتزلة - مع إنكارهم كلام 
النفس» أما عندناء [فليس المراد]۲) بالطلب - الذي هو معنى الأمر 
- إرادة وتشوقاًء لأن المعاصي عندنا مرادة(؛)» وهي غير مأمور بهاء 
والطاعات مأمور بهاء وقد لا تكون مرادة» فان ا أراد الله واقع» 
والتشوق على الله محال» وإنما معناه: اقتضاء فعله لمصلحة العبدء 
ولكنه يكون توطئة للنفس على عزم الامتثالء أو الترك [لما يخالفه 


٠ من د.‎ 1/٤۳ نهاية‎ -١ 
نهاية ۳٦۱/ب من ص.‎ -۲ 
ص: لیس هدا المراد.‎ ۴ 


٤‏ نهاية ۳ من م. 


(۹ 


لطفاً به في الاستعداد ١]‏ والانحراف عن الفساد» وهذا لطف متصور 
من الله - تعالى -. 

ويتصور - أيضاً - من اليد أن يستصلح عبده بأوامر 
ينجزها عليه» مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثالء امتحاناً للعبد 
واستصلاحاً له» وكل أمر مقيد بشرط أن لا ينسخ» وكل وكالة 
مقيدة بشرط أن لا يعزل ال وكيل» وقوله « وكلتك ببيع العبد غداً) - 
مع العلم بأنه سيعتق العبد قبل الغد - وكالة في الحال»ء يقصد بها 
استمالة الوكيل - مثلاً -» وامتحانه في إظهار الاستبشار بأمره أو 
الكراهيةء فكل ذلك معقول لهذه الفائدة» وليس تحت الأمر إلا أنه 
اقتضاء من هذا الجنس» والله أعلم. 


١‏ ص: قطعاً له في الاستعدادء د: لطا له في الاستعداد. 


(4¥) 


القول 


5 إعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكاه 
النواهي» إذ لكل مسألة وزان من النهي ‏ على العكس »» فلا حاجة 
إلى التكرار» ولكنا نتعرض لمسائل لابد من إفرادها بالكلام. 


(NAA 


((مساألة ) 


اخحتلفوا في أن النهي عن(١)‏ البيع والنکاع والتصرفات 


المفيدة و هل يقتصيِ فسادها؟ 


فذهب الحماهير إلى: أنه يقتضي فسادها»). 
ودهب قوم ا أنه إن كان نهياً عنه لعينه» دل على الفساد؛ ‏ 


وإن کان لغیره› فلا(۴). 


۲ 


ت 


: 


والمختار: أنه لذ ي اناد 


٠.۴۲ من‎ ۲٤ نهاية‎ - 


في الف )ا (6A1/‏ ك هذا ما ذهب اله ب بعض الشافعية» وفي ا للآمدي 
۲ انه مذهب جماهیر النقهاء من الشافعية والحنضة والحنابلة وجمیع امل الظاهر 
وني تنقيح النصول للقرافي 1۷۳: هو مذهب المالكية. | 

وهو مشهور مذهب الحنفية. أصول السرخسي /۷۹ وما بعدهاء وتيسير التحرير 
۳۷۷/۱ 

ونسبه الاما في المحصول ٤۸٦/۲١‏ لاکثر النقهاء وفي الاحكام 7۲ إنه قول 
المحققين كالقغال وإمام الحرمين وكثير من الحنفية وجماعة من المعتزلة وأبي 
الحسن الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري. ولابد من ملاحظة: أن 
قول أبي الحسين البصري في المعتمد )۱۸٤/(‏ إنه لا يفيد في المعاملات ويفيد في 
العبادات هو نفس قول الغزالي لان الغزالي فرض المسالة في البيوع والنكاح 


وكذلك فعل الامدي. فلو قيل: إن مذهب الغزالي أنه يقتضي النساد في العبادات دون 


المعاملات» لكان هو الواقع. وهو ما ذکره عله صاحب جع الجوامم (مع العطار) 


)۱4۹4( 


وبيانئه: أنا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنهاء وخروجها عن 
کونها أسباباً للأحكام» ولو صرح الشارع وقال («(حرمت عليك 
: استيلاد جارية الابن ونهيتك عنه لعينه» لكن إن فعلت٠)‏ ملكت 
الحارية» «ونهيتك عن الطلاق في الحيض لعینه(۲)» لکن إن فعلت 
بانت زوجتك» «ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء 
المغصوب» لكن إن فعلت»ء طهر الثوب»» «ونهيتك عن ذبح شاة 
الغير بسكين الغير E SS‏ 
فشيءَ من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض . 

بخلاف قوله «حرمت عليك الطلاق وأمرتك به أو أبحته لك» 
((و حرمت عليك الاستيلاد لحارية لابن وأوجبته عليك» فإن ذلك 
متناقض» لا يعقل» لأن التحريم يضاة الإيجاب» ولا ا 
المحرم منصوباً علامة على حصول الك والحل وسائر الأحكام» إذ 
يتناقض أن يقول «(حرمت الربا(٣)‏ وأبحته» ولا يتناقض أن .قول 
(( حرمت الربارة» وجعلت الفعل الحرام٠-‏ في ع ا لحصول 
الملك في العوضين»ء فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآحرة 


١‏ والشوكاني في إرشاد النحول ۷١‏ وفيه تقطيل فراحعه." 
-١‏ نهاية ۱۴۳/ب من د. 0 
٣‏ نهاية 1/١١‏ من ص. 
راء 
٤‏ م: الزنا. 


فقط» دون تخلف الثمرات والأحكام/١)‏ عنه 

فإذا ثبت هذاء فقوله «لا تبع» «ولا تطلق» «ولا یکح» لو 
دل :على تخلف الأحكام ق المراد بالفساد - فلا إما أن 
يدل من حيث اللغةء أو من حيث الشرع. ا 

ومحال أن يدل من حيث اللغةء لأن العرب قد تنهى عن 
الطاعات وعن الأسياب المشروعة» وتعتقد ذلك نهياً حقيقياً» دالا 
على أن المنهي ينغي أن لا يوجد» أما الأحكام فإنها شرعية. لا 
يناسبها ا وضع اللسان» إذ يعقل أن ل العربي ((هذا 
العقد الذي ينيد الملك والأحكام إياك أن تفعله ۳ عليه)» ولو 
صرح به الشارع - أيضاً - لكان منتظما مفهوماً . ) 

ما من حيث الشرعء فلو قام دلیل على أن النهي لالافساد» 
ونقل ذلك عن النبي - عليه السلام - صريحاًء لكان ذلك من حهة 
الشرع» تصرفاً ف اللغة بالتغييرء أو كان صيغة النهي من جهته 
منصوباً علامة على الفساد» ويجب قبول ذلك» ولكن الشأن في إثبات 
هذه الح وها 

وشبههم الشرعية أربع: ا 

الشبهة الأولى: قولهم: أن ن المنهي عنه قبح ET‏ فف 
یکون مشروعاً . 

قلنا: إن ردم ا ((کونه ا به أو مباحاً أو 


-١‏ نهاية ۲١‏ من ۲م. 


(۲۰١( 


مندوباً ٠)‏ فذلك محال» ولس نقول به. | ۰ 
وإن عنيتم به: «کونه منصوباً علإمة للملك أو الحل أو حکم 
من الأحكام». ففيه وقع النزاع» فلم ادعیتم استحالته! ولم يستحیل() 
أن يحرم الاستيلاد وينصب سبباً لملك الجارية! ويحرم٠)‏ الطلاق 
وينصب٠)‏ سبباً للفراق! بل لا يستحيل أن ينهى عن الصلاة في الدار 
المغصوبة وتنصب سبباً لبراءة الذمة» وسقوط الفرض» ٠0‏ 
الشبهة الثانية: قولهم: إن النهي لا يرد من الشارع - 
البيع والنكاح - إلا لبان خروجه عن کونه ملكا أو روغا. 
قلنا: في هذا وقع النزاع» فما الدليل عليه» وكم من بيع 
ونکاح نهي عنه وبقي سيباً للافادة» فما هذا التحكم!. 
الشبهة الثالثة: قوله عليه السلام «کل عمل لیس عليه أمرنا 
فهو رد( وو ادا في ديننا ما ليس منه فهو رد))(ه) 
قلنا: معنى قوله «رد» أي: غير مقبول طاعة وقربة» ولا شك 


١‏ نهاية ٤٦٠/ب‏ من ص. 

۲ نهاية ۲١‏ من ۲م. 

کا ن د 

- الحديث بهذا اللفظ قريب من إحدى روايات البخاريء ورواية مسلم  أيضا‎ ٤ 
.٠٠/۱۲ فراجع البخاري (مع السندي) ۰۸/۲ ومسلم (مع النووي)‎ 

١٠‏ في البخاري (من أحدث في أمرنا هذاء-.) فراحع البخاري (مع السندي) ۲/۲ و 


في ا داود (مسع معالم IY/o‏ وصحيح سنن ا مابجحة .۷/١‏ 


(¥) 


في أن المحرم لا يقع طاعة» أما أن لا يكون سبباً للحكم» فلا فإن 
الاستيلاد والطلاق ودبح شاه الغير بیس عليه أمرناء تم لیس برد 
بهذا ا 

الشبهة الرابعة: قولهم: أجمع سلف الأمة على الاستدلال 
بالمناهي على الفساد» ففهموا فساد الربا من قوله - تعالى - ڳوذروا 
ما بقي من الربا6)» واحتج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح 
a‏ بقوله > تعالی e‏ حتی e‏ 

فلنا: :هذا بمج منبش الت ان وا 
a‏ 


."۷۸ سورة البقرة آية‎ ١ 


۲ سورة البقرق آية ۲۲۱*. 


(«¥ 


ا «مسسالة) . 


اتد ا قوا را على أن التهي عن التصرفات لا يدل على فساده 
اختلفوا في أنه: هل یدل على صحتها(.. 

eal neal‏ ا 
ن با وأنه يستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقادهء 
فإنه .لو استحال انعقاده لما نهي عنه» فإن المحال لا ينهى عنه» كما 
ل ر به» فلا للأعمی «لا تبصر» کا لا يقال ل «أبصر». 

فزعمو : أن النهي عن الربا(۳) يدل على انعقادهء ‏ _. 

وهذا فاسد؛ لان بینا أن الأمر بمجرده لا یدل على الإجزاء 
e‏ فكيف يدل عليه النهي» بل الأمر والنهي يدل 2 اقتضاء 
الفعل واقتضاء الترك - فقط -. أو على الوجوب والتحريم - 
اما حصول الإجزاء والفائدة أو نفيهماء فيحتاج إلى دليل 


ك نهاية ۸ من ٣م.‏ ) 

۲ راجع أصول السرخسي ۸٥/۱‏ وما بعدها. كشف الاسرار ٠٠/١‏ شرح التلویح ٠١/۱‏ 
۹ تیسیر التحریر ۳۸۱/۱. 

ومحمد بن ال بن فرقد الشيباني» صاحب الامام أبي حنيفةه روى الحديث عن الامام ' 
مالك وتتلمذ عليه الشافعي» وله عدد من الكتب.. وهو من أاكثر من نشر فقه الاما 

- أبي حنيفة. ولي القضاء لهارون الرشيدء وتوفي في الري سنة ۸۷اه.. راع الجواهر 

) .٤۹/۲ المضية‎ 

م: الزنا. 


(£) 


الس ية الفا بر رشن ا القضايا الشرعيةه» ٠...‏ 
وأما من حيث الشرع» فلو قال الشارع «إذا فک عن أمر 
أردتِ به صحته» التلقيناه منه» ولکنه لم يثبت ذلك صريحاً » ا 
بالتواتر» ولا بنقل الآحادء ولیس من ضرورة المأمور أن یکون 
صحيحاً مجزياً » فكيف يكون من ضرورة المنهي») ذلك.  o.‏ 
فإذا لم يثبت ذلك شرعاً ٠‏ ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ 
فالمصیر e‏ بل الاستدلال به على فساده أقرب من الاستدلال 
| فإن قيل: المحال لا ينهى عنه» لأن الأمر كما يقضي مأمورا 
يمكن امتثاله» فالنهي يقتضي منهياً یمکن ارتکابه. 
فصوم يوم النحر إذا | نهي عنه ينبغي أن يمکن» 1 ll‏ 
ويكون صوماً » فاسم الصوم للصوم الشرعي» لا للإمساك فإنه صوم 
ف اها راا الشرفبة فل قل راان اا جن 
الأصل. 
ولا يلزم عليه قوله «دعي الصلاة أيام أقرائك»(ء) وقول تعالی 


ولا تنکحوا ما نکح اا من او فا لانه حمل حمل [علی ]ر 


-١‏ نهاية ١٦/أ‏ من ص 

۲ نهاية ٤٤۱/ب‏ من د. a‏ 
٣‏ م: يصح. 

E EES 

٠ .*۳۳* سورة النساء آية‎ ٥ 

î‏ ساقطة من م 


(۲۰٥( 


تنکاخ و sk‏ اللغوي > على خلاف ا - بدلیل دل 

۰ ولا يلزم عليه قوله عليه السلام «لا لا صلاة إلا بطهور »٠ء‏ ((ولا 
نکاح إلا بشهود )۲)» لأن ذلك نفي وليس نهياً . 

قلنا: الأصل أن الاسم لموضوعه اللغويء إلا ما صرفه عنه عرف 

الاستعمال في الشرع» وقد ألفينا(٣)‏ عرف الشرع في الأوامر: أنه 
يستعمل الصوم والنكاح والبيع [والصلاة]؛) لمعانيها الشرعية. أا 
في المنهيات فلم يثبت هذا العرف المغير للوضع. ٠‏ 

- بدليل: قوئه «دعي الصلاة أيام أقرائك» ولا تنکحوا ما نکح 
آباؤ کم من النساء) وأمثال هذه المناهي [عما لا](ه) ينعقد أصلاء 
ولم یثبت فيه عرف استعمال [فنرجع آل أصل وع ذا 
عارش فيه عرف الشرع والوضع 
فنقول: Re‏ ا دد ا فقد | رتکب النهيء وان لم 


ات دم ت ده 

۲ نقدم تخریجه. 

۴ ص د: ألفنا. 

٤<‏ ساقطة من م. 

٥‏ ص؛ د: عما الم م: مما لاء 

-٦‏ ص: فيرحع إلى أصل الوضم؛ ونقول من.. د: إذا تعارض فيه عرف الشرع. ن :فترحع إلى 

صل الوضع ونقول .من م: فيرجحع إلى أصل الوضعء ونقول: إذا فيه عرف 
الشرع والوغع؛ فمن صام. . 


(۲۰( 


ينعقد صومه» ويكون هذا أولى» لأن مذهبهم يفضي إلى صرف النهي _ 
عن ذات المنهي عنه إلى غيرهء فإنه لو كان منهياً في عينه استحال ٠‏ 
أن يكون عبادة منعقدة» ومطلق النهي عن الشيء يدل على النهي عن ٠‏ 
عينه» إلا أن يدل دليل» فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة . 

فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة٠)‏ ولا على 
الفساد في أسباب المعاملات» فما قولكم في النهي عن العبادات؟ 

قلنا: قد بينا أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعةء لأن 
الطاعة عبارة عما يوافق الأمر» والأمر والنهي متضادان. 

فعلى هذا: صوم يوم التحر لا يكون منعقداً إن أريد بانعقاده 
کونه طاعة وقربة وامتثالاً لان النهي يضاأده» وإذا يكن قربة لم 
r‏ س ي > 

لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ا 

دعوة - تعالی E‏ ف - أيضاً - 
فاسد» کما اا ا 

e aS aa.‏ في الشرع على الفساد 
دون البعض(۲)» فما الفيصل؟ 


١‏ نهاية ۲ من ۲م. 
٣‏ نهاية ٥ب‏ من ص. 


۴ م: الفصلء 


(¥) 


قلنا: النهي لا غل الاد e‏ يعرف فساد العقد 
والحاةة رات رط زرك ) 
ویعرف فوات الشرط: 
إا بالإجماعء کالطهازة. اي اسا ویر العورة 
واستقبال القبلة. 
وإما بنص. 
وإما بصيغة النفيء کا «لا صلاة إلا بطھور »۲ دولا 
إلا بشهود )٠۴ء‏ فذلك ظاهر في النفي عند ا 
- وإما بالقياس على منصوص. ' ٠٠‏ ` 
فكل نهي يتضمن | رتكابه الإخلال بالشرطء فيدل على الفسادء 
من حيث الإخلال بالشرط؛ لا من حيث النهي. 
وط المبيع أن زت ال موقا مقدوراً على تسلیمه 
معيناً » أما و ی 
مالا وو والجنس(). ٠‏ ) 
وليس من شرط النكاح الصداقء فلذلك لم یفسد بکون 


النكاح على خمر أو خنزير أو مغصوب» وإِن کان منهياً عنه. 


١‏ نهاية ١٤٠/أ‏ من د. 
ت نقدم تخریجه. 
٣‏ نقدم تخریجه. 


٤‏ نهاية ۲۰ من ۲م 


(eA) 


ولا فرق بين الطلاق السني ولعي فيٴ شرط النفوذ» وإن 
اختلفا في التحريب. ) 
فإن قيل: VAR‏ 
دلیل الفساد» دون ما يرجع إلى غيره» فهل يصح | 
قلنا : لاء لأت لا فرق بين الطلاق في حال الحيض [رالصاد ٤‏ 
في حال الحيض] والصلاة .في _الدار المغصوبةء لأنه إن أمكن أن 
يقال «ليس منهياً عن الطلاق لعينه» ولا عن الصلاة لعينهاء بل ) 
لوقوعه في حال الحيض» ولوقوعها في الدار المغصوبة» أمكن تقدير 
مله في الصلاة في حال الحيض» فلا اعتماد إلا على فوات الشرط 
ويعرف الشرط بدليل يدل عليه» وعلی ارتباط الصحة به» ولا يعرف 
e‏ النهي» فاته لا يدل عليه وضعاً وشرعاً کا موي اا 
التي قبل هذه . ) 
وهذا القدر. كاف في صيغة لأمر والنهيء فإن ما يتعلق منه 
بحقيقة ,الحرم ويضادهما ویوافقهما فقد میزناه عما 
سئالضيغةوقررناء في القطب الأول TTT‏ 
حقيقة السك فإن ذلك نظر عقلي» وهذا نظا ری ن م 0 
الألفاظ؛ فلذلك ميزناه» على خلاف عادة الأصوليين. 


١‏ ساقطة من م. 


(۲۰۹( 


القسم الرابع 


حد العام والحاص 


إعلم: أن اتنب والخصضوص_ من عوارض الألفاظء لا من 
عوارض المعاني والأفعال. ٠‏ 

والعام ١‏ عبارة عن: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدةء 
على شيئين فصاعدا )(۲) مثل «الرجال»» و «المشركين» و «من 
دحل الدار فأعطه درهماً»» ونظائره» كما سيأتي تفصضيل صيغ 
العموم(١).‏ 

واحترزنا بقولنا: «من جهة واجدة» عن قولهم «صرب ريد 
عمراً) وعن قولهم («(ضرب زيداً عمرو»» فإنه بل على یتین ولکن 
بلفظين» لا بلفظ واحد» ومن جهتين» لا من جهة واحدة. 


١٠‏ نهاية 1/٦٦‏ من ص. 

۲ تعریف العام في اين الحاجب مع التفتازاني 7۳ والاحکام للآمدي ٥٤/۲‏ تسیر 
ار ٠/١‏ نهاية السول اع سلم الوصول) IY‏ جمع و (مع العطار) 
a‏ أصول السرخسي ٠۲٠/١‏ وغيرها من كتب الأصول. 


e نهاية /ب ص د.‎ ٣ 


(YY) 


8 اللفظ: e. ٠‏ 
- إما خاص في ذاته - مطلقاً -» e‏ «ريد»)» و«هذا 
الرجل».. ) 
e‏ ا مطلقاً - کہ e‏ و «السسلو» | اذ لا 
یخرج منه موجود ولا معدوم. 
- وإما عام بالإضافة» كلفظ «المؤمنين». فإنه عام بالإضافة 
إلى آحاد المؤمنين» خاص بالإضافة إلى جملتهم» إذ يتناولهم دون 
المشرکین» فکأنه يسمی عاماً من حيث شموله لما شملَه» خاصاً من 
حیث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم يشمله. . 
ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ مطلق» 
لأن لفظ المعلوم لا يتناول المحهول» e‏ لا يتناول )١(‏ 
المسكوت عه. 


فإن قيل: فلم قلتم: «إن العموم من عوارض الألفاظء لا من 
فورض الائى والأنمال والطاء فكل فة نظي عر وريا 
وتقول «عمهما بالعطاء»» والوجود معنى» وهو يعم الجواهر 
والأعراض 


١‏ نهاية ۳۲ من ۲م. 


(YY) 


قلنا: عطاء زيد متميز عن عطاء عمروء من حيث إنه فعلء 

فليس في الوجود فعل واحد هو عطاءء وتكون نسبته إلى زيد 
وعمرو واحدة» و كذلك وجود السواد يفارق وجود البياض» وليس 
الوجود معنی واحداً حاصلاً مشتركاً بينهماء وإن کانت حقیقته 
احا فى العقل» وعلوم الناس وقدرهم وإن كانت مشتركة في 
کونھا وقدرة» لا يوصف بأنه عموم.. 

فقولنا: «الرجل»» له رجو الأعيان وفي الأذهان وفي 
اللسان: ٤ ٤‏ ) 

أما وجوده في الأعيان» فلا عموم له فيه» إذ ليس في الوجود 
رجل 2 إما زيدء وإما عمرو» وليس يشملهما شيء واحد هو 
الولة" ا 

وأما وجوده في اللسان» فلفظ الرجل قد وضع للدلالةء 
ونسبته في الدلك إلى رة ومرن واخدة فقس غاا اعجار ت 
الدلالة إلى المدلولات الكثيرة . 

وأما ما في الأذهان من یھی یی ا 
إن العقل يأخحذ من مشاهدة زيد حقيقة/٠)‏ الإنسان وحقيقة الرجل» 
فإذا رأى عمراًء لم يأخذ منه صورة أخرى» وكان ما أخذه من قبل 
نسبته إلى عمرو - الذي حدث الآن - كنسبته إلى زيد الذي عهده 


١‏ نهاية ب من ص. 


(Y€) 


أولاء فهذا معنى كليته» فإن سمي( عاماً بهذا فلا بأس. 


ان قل فل بجو أن قال ها عام تخضرض ووا هام ته 

قلنا: لاء لأن المذاهب ثلاثة: 

مذهب أرباب الخصوص . 

ومذهب أرباب العموم. ) 

- ومذهب الواقفية. | 

أما أرباب الخصوص» فإنهم۲) يقولون: «لفظ المشركين - 
مثلاً - موضوع لأقل الجمع»» وهو للخصوص» فكيف يقولون إنه 
عموم قد خصص!: ) | 

وأما أرباب ان فیقولون: ((هو للاستغراق»» فان أرید به 
البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه» فلم يتصرف في الوضع ولم 
. يغير حتى يقال إنه («(خصص العام» أو («هو عام فوص : 

وأما الواقفيةء فإنهم يقولون: إن اللفظ مشترك وإنما ينزل 
على خصوص أو عموم بقرينة وإرادة معينة» كلفظ العين» فإن أريد 


K‏ نهاية ٣۳‏ من ۲م. 
٣‏ نهاية 1/1٤١‏ من د. . 


(16) 


: ا فهو موضوع له لا أنه عام قد خصص» وإن أرید به 
العموم فهو موضوع لهء لا أنه خاص قذ عمم. ) ) 

فإداً: هذا اللفظ مؤول على كل مذهب. 

فیکون معناه: أنه كان يصلح أن يقصد به الغموم» فقصد به 

الخصوص» وهذا على مذهب الوقف . ) 

وعلی مذهب الاستغراق: أن وضعه للعموم» e‏ في غير 
وضعه مجازاًء» فهو عام بالوضع» خاص بالإرادة والتجوزء وإلا ا 
والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم. ‏ 
| فإن قيل: فما معنى قولهم «(حصص فلان عموم الأية والخبر» 

[إن كان العام لا يقبل التخصيص]١؟‏ 

قلنا: تخصيص العام محال كما سبق(۰)۲ u‏ هذا اللفظ: 
أن يعرف أنه أريد باللفظ العام - بالوضع أو الصالح لإرادة العموم - 
الخصوص» فيقال على سبيل التوسع لمن عرف ذلك: «إنه خصص 
العموم» أي: عرف أنه أريد به الخصوص» ثم من لم يعرف ذلك» لكن 
اعتقده أو ظنه أو أخبر عنه بلسانه أو نصب الدليل عليه - يسمى 
بصا :رانا هر مرف وتر غر اراد الك ول غا 
بالقرائن» لا أنه مخصص بنفسه. 

هذه هي المقدمة. 


-١‏ ص: إن كانت العامة. 


۲٠‏ نهاية ۳۲ من ۲م. 


AA 


٠‏ أما الأبواب فهي خمسة 
الباب الأول: في أن العموم هل له صيغة أم لاء واختلاف 


المذاهب فيه 
الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دذعوى العموم فيه عما لا 
الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة. ‏ 


الباب الرابع: في تعارض العمومين. ' 


الباب الخامس: في الاستثناء والشرط. 


(۱۷) 


الباب الأول 
في 
أن «العموم(١)‏ هل له صيغة في اللخة أم لإ 


ولنشرحأولا ضيغ العموم عند القائلين بها . 
ثم اختلاف المذاهب. 
ثم أدلة أرباب الخصوص 
: ثم أدلة أرباب العموم. 
ثم أدلة أرباب الوقف. 
ثم المختار فيه عندنا. 
ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص/»». 
فهذه سبعة فصول في صيغ العموم. 


واعلم: أنها عند القائلين بها خحمسة أنواع: 
الأول: ألفاظ المجموع. 
أما المعرفة: ک «الرحال)۸٣)‏ و«المشركين». 
وما المنگرة» کقولهم «رجال» و («مش رکون»» کہا قال 


۳ من ص. 
من د. 
N‏ 


(YA) 


تعالی: إما لنا لا نری رجالاً4). 
EE‏ للعموم؛ إذا لم يقصد بها تعريف المعهودء a‏ 
«أقبل الرجل» و«الرجال» أي: المعهودون المنتظرون. 
الثاني: «من»» و«ما» إذا وردا للشرط والجزاء» كقوله عليه 
السلام (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)۲) (وعلى اليد ما أخذت حتى 
تؤدیه) (۴). وفي معناه» «متی» و «أين» للمکان وال کقوله 
«متى جئتني أكرمتك» و «أينما كنت أتيتك». 
الثالث: ألفاظ النفي» كقولك «ما E‏ أحد» و ما 
الدار ديار». 
الرابع: الا ا المفرد إدا دخحل عليه «الأاف واللام»» لا 
للتعريف»› کقوله تعالی إن الإنسان لفي e‏ وقوله e‏ 
والسارقة4(). . 


.“۲* سورة ”ص“ آية‎ ١ 

۲ بهذا اللفظ رواه البخاري عن عمر معلقاً - بصيغة الجزم ‏ ثم قال: : ویروی عن عمر 
وابن عوف عن النبي ڪل ثم ساق سندا لحديث في معناه إلى رسول الله لړ عن 
عائشة:. من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق. راجع البخاري (مع السندي) -A/Y‏ 
ورواه أبو داودامع المعالم) ٠۳/۳‏ والترمذي (مع التحفة (5۳۲/6 وقال حسن صحيح. 

۳ رواہ ابو داود فراجعه (مع معالم السنن) ۸۲۲/۳ الترمذي (مع التحفة) 4۸۲/١‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجة ۸۲/۲ e‏ في المستدرك ٤١/١‏ وقال: e‏ الاسناد 
٠‏ على شرط البخاري. 

..٠۲* سورة العص آية‎ ٤ 


0— سورة المائدةت ية “۳A‏ 


)۲۹۹( 


أما النكرة كقولك «مشرك» و «سارق» فلا يتناول إلا واحداً. 
الخامس: الألفاظ المؤكدة» a e‏ و e‏ و 


و و «اكتعون».. 


تفصیل المذاهب: 

إعلم: أن الناس اختلفوا في هذه لأنراع الخمسة على ثلاثة 
مذاهت: 4 Fu‏ 
re TEE‏ -: إنه موضوع لأقل 
الجمع» وهو إما إثنان وإما ثلاثة» على ما سيأتي الخلاف فيه(ا). ٠‏ 

وقال أرباب e‏ هو للاستغراق بالوضع» إلا أن يتجوز به 
عن وضعه(۲) . ۰ 


وقال الواقفية: يوضع لا لخصوص وا لموم بل ا 


١ے‏ هذا الرأي إلى محمد المنتاب من المالكيةت ومحمد بن شجاع البلخي 
الحنفي. راجع إرشاد الفحول ١ا‏ شرح التلويح على التوضيح ۸/۱ 
۲ ونسب الآمدي هذا الرأي للشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء ٠۷/۲‏ واختاره 
صاحب المخصول ۲۳/۲١‏ والسرخسي في أصوله وهو مذهب الحنفية ١۳۲/١‏ وراجحم 
نهاية السول "٤١/۲‏ و التحریر ۱۹۷/۱ والبرهان ."٣١/۱‏ 


(Y۰) 


الجمع داخحل ف اور صدق اللفظط]١)‏ بحکم(۲) الوضع(١).‏ 
وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع» أو الاقتصار(؛) على 
الأقل» أو تناول صنف أو عدد بين الأقل والاستغراق» مشترك يصلح 
لكل واحد من الأقسام» كاشتراك لفظ «الفرقة» و «النفر» بين 
الثلاثة والخمسة والستةء إذ يصلح لكل واحد منهم» فليس مخصوصاً 
في الوضع وإن کنا ا نبلم ان أقل اجن لابد منه» ليجوز ٠‏ 
إطلاقه. 
ثم أرباب العموم اختلفوا و في التنصيل في ثلاث مسائل 
الأولى: الفرق بين المعرّف والمنكر. 
) فقال الحمهور : لا فرق بين قولنا «اضربوا الرحال» وٻین 
قولنا «اضربوا رجالا» و«اقتلوا N‏ و «اقتلوا ا 
وإليه ذهب الجبائي(ه). 


| ساقطة من ا‎ ١ 

K )‏ نهاية ۷٦۱/ب‏ من ص. 

۳ وهذا الرأي نسب ال أبي الحسن الأشعري» ومن متکلمي المعتزلة محمد بن عيسى 
وابن الراوندي. راجحع البرهان ۳۴/١‏ وبه قال الآمدي ونسبه إلى أبي بكر الباقلاني 
الاحکام و قال. ماحب التلو بح ١‏ إنه مذهب عامة الأشاعرة. ) 

,ك نهاية ٣٦‏ من ٣م۔‏ ) ) ) ) 

 رارسالا (مع الهامش) وقد ذهب إلى ذلك البزدويء فانظر كشف‎ 1۸/١ راجع التبصرة‎ ٥ 
وفي تيسير ا أن هذا الخلاف لنظي فمن قال الجمع المنكر للعموم لم‎ +/۲ 
يرد به العموم الاستغراقي٠ وراجع  أيضا _ شرح التلويح للتفتازاني» وقد سار‎ 


(Y۷) 


e‏ یدل المنکر على جع شیر سمین ولا مقر وا 
- وهو الأظهر . 


الثانية: اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام ک 
«السارقين» و «المش ركين» و e‏ و «المساكين» و 
«العاملين عليها.»). 

'فقال قوم: ` هو للاستغراق. . 

وقال قوم: هو أ لأقل @ ولا ` يحمل على الاستغراق إا 
بدلیل(۱). 


۰ 1 1 
9 2 ک2 


الالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام» كقولهم 
«(الدينار خير من الدرهم». ) 


الامدي على مذهب الجبائيء فراجحع الاحكام ۲/. 
- في المحصول (د١/٤۸٥)‏ أنه مذهب الواقفية رأبي هاشم وراجع المعتمد ۲6/۲. 


(YY) 


فمنهم من قال: هو لتعريف e‏ - فقط -» ودلك في 
تعريف المعهود(۲). 

وقال قوم : للاستغراق(؟). 

وقال قوم: 2 للواحد» والجنس؛ و الجنس؛ e‏ ۰ 

ومذهب الواقفية: أن جميع هذه الألفاظ مشت ركة» ولم يبق 
منها شيء e‏ حتی «کل» و «كلما» و «أي» و «من» و 
«ما)(٤).‏ 
واختلفوا في مسألة وامحدة: 

فقال قوم: إنما التؤقف في العمومات الواردة في الأخبار 
والوعد والوعيد» أما الأمر والنهي فلاء فٳنا متعبدون بفهمه» ولو کان 
مشت رکا لكان مجملاً غير مفهوم. 

- وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية: 


ج ان لياف لا فرق مين تس وجنه إذ الغرب كرد 


١‏ نهاية 1/۱٤۷‏ من د. 

٣‏ وهو ابي هاشم وعبر عنه اخ الت )۱٤٤/1(‏ بان ذلك يفيد الجنس دون 
استغراقه۔ 

۴ نسبه في المحصول إلى النتها. والمبرد وأبي علي الجبائي ا۹۹/۲٥‏ وراجع تيسير 
التحریر ۲۹/۱ وأصول السرخسي ٠١/١‏ 

٠ نهاية ۳۷ من ۲م.‎ -٤ 


(YY) 


بصيغ الجمع البعض في كل جنس» كما تريد الكل» ويستوي في 
ذلك قولهم ««فعلوا» و «افيلوا» وقولهم «قتل المشركون» و 
المش ركين». 
- ولأن من الأخبار ما تعبد بفهمه» E‏ تعالی ۳ بکل 
شيءَ عليم)) وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ۲(4 


ننبیه: 

لا ينبغي أن يقول الواقفية: «الوقت في ألفاظ العموم [واجب» 
أو الوقف(٠)‏ فيما](؛) مخرجه مخرج العموم واجب»» - فقد أطلق 
- ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة. - لأن المتوقف لا يسلم أنه 
لفظ العموم» كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص, إلا e‏ أنه لفظ 
العموم عند معتقدي العموم. 

E‏ يقول: التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط 


واحب. 


.“۲۹* البقرة آية‎ ١ 
.“* هود» آية‎ ۲ 

۴ نهاية 1/1٦۸‏ من ص. 
-٤‏ م: جائز» وفيما۔ 


(YY E) 


القول في أدلة أرباب العموم ونقضها: 
وهي خمسة: 
- الدليل الأول: أن أهل اللغةء بل أهل جميع اللغاتء كما عقلوا 
الأعداد» والأشخاص» والأجناس» ووضعوا لكل واحد اسما ء لحاجتهم 
إليهء عقلوا - أيضاً - معنى العموم واستغراق الجنس» واحتاجوا 
إليه» فكيف١١)‏ لم يضعوا له صيغة ولفظا ! 
الاعتراض من أربعة أوجه:. 
الأول: أن هذا قياس واستدلال فى اللغات» واللغة تثبت 
توقيفاً ونقلاًء لا قياساً واستدلالاًء بل هي كسنن الرسول - 
السلام - 
وليس لقائل أن يقول: «الشارع کما عرف الأشياء الستةء 
وجريان الربا فيها» ومست إليه حاجة الخلق» ونص عليهاء فينبغي 
أن کون قد E‏ الربويات»» وهذا فاسد. 
الشاني: أنه وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة» فمن يسلم 
عصمة واضعي اللغة» حتى لا يخالفوا اا ا [وکم من 
حكيم]۲) يترك ما لا تقتضي الحكمة ترکه. ٠ ٠‏ 
الثالث: أن هذا NE EE‏ عقلت الماضي» 


والمستقبلء والحال» ثم لم تضع للحال لفظاً مخصوصاً» حتى لزم 


.م٣ من‎ ٨۸ ا‎ ١ 


۲ م: وهم في حکم من... ص: وفي حکم. 


(Y٥) 


اال المقل أو ات الال هماه مقرل وات ري ا 
ضارباً 0( 

م کما عقلت الألوان عقلت الروائح» تم تضع(٠)‏ للروائح 

أسامي» حتى لزم تعريفها بالإضافةء فيقال «ريح المسك» و «ريح 

العود»» ولا يقال «لون و 2 الزعفران» بل «أصفر» أو 
«أحمر». a.‏ ) 
الرابع: أنا لا نسلم ای م یشنوا ا للعموم ا لا نسل 
أنهم لم يضعوا للعين الباصرة لفظاًء وإنر٠)‏ كان العين مشت ركا بين 
أشياء لم یخرجه(۲) عن کونه موضوعاً له» وإن لم يكن وقفاً عليه. بل 
فالا له ولغیره؛ وكذلك ت الجموع مشتركة بين العموم 
والخصوص 

الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول «اقتلوا ت إلا 
زیداً) و «من دخل الدار فأ كرمه إلا الفاسق» و «(من عصاني عاقبته 
إلا المعتذر». ومعنى الاستشناء: «إخراج ما لولاه ا دحوله 
تحت اللفظ»» إذ لا يحور أن تقول «أكرم الناس إلا الثور». 


١‏ نهاية ۷٤۱/ب‏ من د. 
۲ ص د بان. 

۴ م: يخرح. 

٤‏ نهاية ۳۹ من ۲م 


٥‏ نهاية ۸ب من ص. 


(۲۹7) 


الاعتراض: أن للاستشناء فائدتين: 

إحداهما: ما ذكرتموه» وهو إخراج ما يجب دخوله تحت 
اللفظء کقوله علي عشرة إلا ثلاثة». 

والثاني: ما يصاح أن یدخل تحته» ا أن یگن مراد به« 
وهذا صالح.لأن يدخل تحت اللفظ» والاستثناء لقطع صلاحيته لا 
لقع وجوه بحلاف الور وة الاس لصاحلاو 

الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً 
لمكا واا له وا كد الخفوص عير اكت العره د ال 
«إضرب زيدا نفسه» و«(إاضرب الرحال أجمعين» أكتعين» [ولا يقال 
«إضرب زيداً أجمعين»]) ولا يقال «إضرب زيداً كلهم). ٠‏ 

الاعتراض: أن الخصم يسلم: أن لفظ الجمع يتناول قوماً + وهو 
أقل الجمع فما زادء ويجوز أن يقال «اضرب القوم كلهم»» لأن للقوم . 
كلية وجزئيةء أما زيد والواحد المعين ليس له بعض» فليس فيه 
وكما أن لفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة 
) أقل الجمعء فكذلك لفظ «المش ركين» و«المؤمنين». 

والكلام في أنه لاستغراق الجنس» أو لأقل الجمع. أو لعدد 
بين الدرجتين» Rg‏ كان» فلفظ الكلية لائق به. 

فإن قيل: فإذا قال «أكرم الناس أكتعين» أجمعين» كلهم 


٠م سائطة من‎ ١ 


(YY) 


و کافتهم) ينبغي(۱) أن يدل هذا على الاستغراق» م کون الدال هو 
المؤكد دون التأكيد» فإن التأ كيد تابع» وإنما يؤكد بالاستخراق ما 
يدل على [الاستغراق. 

قلنا: لا يسلم الخصم دلالة ذلك .على الاستغراق» بل على 

استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس]۲)» كما لو قال «أكرم 
الفرقة والطائفة» كلهم» و كافتهم وجملتهم»» لم يتغير به مفهوم لفظ 
الفرقة ولم يتعين للأثر. ٠‏ 

بل نقول: لو کان لفظ الناس يدل على الاستغراق» لم يحسن 
أن يقول « كافتهم وجملتهم»» فإنما N‏ هذه الزيادة لد ا 
فهو مشعر بنقيض غرضهم. 

٠‏ الدليل الرايع: أن صيغ العموم الل أن تكون لأقل الجمع 
خحاصة - كما سيأتي ٠-‏ وباطل أن تکون مشت رکا ؛ إِذ یبقی محهولا 
ولا يهم إل بقرية وتلك القرينة لفط أو ععنى؛ فإن كان لفطاً. 
فالنزاع في ذلك اللفظ قائم» فإن الخلاف في أنه: «هل وضع العرب 
صيغة تدل على الاستغراق أم لا»» وإن كانر٣)‏ معنى» فالمعنى تابع 
للفظ» فكيف تزيد دلالته على اللفظ . 


.م٣ هن‎ ٤ نهاية‎ ١ 
م: استغراق الجماعة. الذين أرادهم. بلفظ الناس قلنا: لا يشعر بالاستغراق.‎ ۲ 


۴ نهاية 1/1٦۹‏ من ص. 


(YYA) 


الاعتراض: ٠‏ 
أن قصد الاستغراق يعلم٠)‏ بعلم ضروري» يحصل عن قرائن 
أحوال ورموز وإشارات وحركات من المتكلم» وتغيرات في وجههء 
) وأمور معلومة من عادته ومقاصده» وقرائن مختلفهء ا یمکن حصرها ' 
في جنس» ولا ضبطها وف بل هی القن ن التي يعلم بها خجل ۲ 
الخجل [» ووجل الوجل](٣)ء‏ وجبن الجبان» وكما يعلم قصد المتكلم 
إذا قال: «السلام عليكم»» أنه يريد التحية [ء أوت» الاستهزاء 

واللهو](ه). ` ) ا ) 
و ا اا 
- فعل انكل ز فإنه إذا قال على المائدة «هات الماء)» فهم 
أنه يريد الماء العڌب البارد» دون الحار المالح. 
- وقد تکون دليل العقل» كعموم قوله تعالى ڳوهو شيءَ 
عليم۷4) وما ا في الأرض إلا على رزقها۷4)» وخصوص قوله 


-١‏ ص» د: يعرف 

۲ ص» د: خجلة. 

۳ ساقطة من ص» د. 

٤‏ نهاية ٤‏ من ۲م۔ 

۵ ص» د: أو الاستجهال أو الهزل. 
سورة البقرت آية .“٦‏ 


۷ ور هود» آية .“٦*‏ ۰ 


۲۲۹( 


- تعالى - إخالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل ا 
یدخل فيه ذاته وصفاته. 
) ومن حملته» ا الالفاظ المؤكدة» کقوله («(اضرب 
الحناة وأكرم المؤمنين كافتهمء صغيرهم» و کبیرهم» شیخهم وشابهم» 
ذکرهم وأنثاهم» کیف کانوا» وعلی أي وحه وصوره کانوا» ولا 
تغادر منهم أحدا سہب من الأسباب» ووحه من الوجوه» و ا یزال 
پک؛ حت پحصل عام ضروري بمراده» . 

أما قولهم: ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ 

- فهو فاسد» فمن سلم أن حر كة ¥ وأخلاقه وعاداته» 
وأفعاله»٠‏ وتغير لونه» وتقطيب «وحهه وحبيئنه» وحركة راش وتقليب 
عينيه - تابع للفظه!ء بل هذه أذلة فة ند 
علوماً صروريه. 

فإت قيل: فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة إن لم 
بفهموه من 0 2 ا وجبريل من الله - 

قلغا: u‏ الصحابة ج ا الله عليهم - فقد عرفوه بقرائن 
اخوال النبى - عليه السلام ب وتکریراته» وعاد ته المتكررة› وعلم 


-١‏ سورة الزمرء آية .“٦۳‏ وفي د» ص: وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. 


(Y۰) 


.الاخرد له خرن اال العجات غاا ورف 
وتكريراتهم المختلفة. 
وأما جبريل - عليه السلام -ء فإن سمع من الله بغير واسطة» 
فالله - تعالی - يخلق له العلم الضروري بما یریده بالخطاب بکلامه 
المخالف لأجناس كلام الخلقء وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظ› 
Je AR Ng‏ ) 
الدليل ' الخامس: - وهو عمدتهم [الکبری]() -: إجماع 
الصحابةء فإنهم وأهل اللغة - بأجمعهم - أجروا ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم» إلا ما دل الدليل على تخصيصه» وأنهم کانوا يطلبون 
دليل الخصوص. لا دليل العموم. 
فعملوا بقول الله - تعالى - إیوصیکم الله في e‏ 
ادلا ته غل رت فاط - رضي الله عنها -» حتی نقل أبو بکر 
رضي الله عنه عن النبي عر ا : ((نحن معاشر الآنبياء لا نورث»)) وقوله 


١‏ نهاية ۸٤۱/ب‏ من د. 

۲ نهاية ٤۲‏ من م 

٠‏ ۴ نهاية ۹٦۱/ب‏ من ص. 

٤‏ ساقطة من م 

| ) .“١° سورة النساء آية‎ ٥ 

_٦‏ اقرب لفظ لرواية الكتاب هي ررواية ك في مسنده ٤۳/۲‏ *إنا معشر الأنبياء لا 
نورث“ وقد رواه البخاري بلفظ ”لا نورث“ وكذلك مسلم واو داود وغیرهم» فراحع 
البخاري (مع السندي) ۰۲۸۷/۳ ومسلم (مع النووي) ۸٠/١‏ وأبو داود (مع المعالم) 


(VY 


#الزانية والزاني 4ء إوالسارق والسارقة4٠).‏ إومن قتل مظلوماً ٠4‏ 
> وذروا ما بقي من الربا4(؛)» ولا تقتلوا أنفسكم)(ه» ولا تقتلوا 
الصيد وأنتم حر م4( («ولا وصية لوارث»(۷» «ولا تنکح المرأة 
على عمتها وخالتها )۰)۸ «ومن ألقی سلاحه فهو آمن)۸). «ولا یرٹ ` 
القاتل» ».)٠١(‏ «ولا يقتل والد بولده»(١).‏ إلى غير ذلك مما لا 


1/7 
١‏ سورة النورة آية *“. 
٣‏ سورة المائدة أية ۸"*. 
۴ سورة الاسراء آية ۳*. 
٤‏ سورة البترة» آية ٠٠۷۸‏ 
5 سورة النساء؟ آية 4 
٦‏ سورة المائدة ية ۶“ 
۷ ققدم تخریجه. ٤‏ ) 
۸ رواء البخاري ومسلم فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ٠٤/۳‏ ومسلم (مع 
النووي) ۱۹۱/٩‏ | 
4 تقدم تخريجه. ‏ 
-٠‏ رواه الترمذي (مع التحنة) ۲/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح... ثم قال: والعمل على 
هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا يرث. وكذلك رواه ابن ماجة (صحيح سنن أبن ماجة 
للألباني) ١۷/۲‏ وقد روي معناه باألفاظ مختلغة في ت كتب السنن فراحع التلخيص 
الحبیر .۸٤/۳‏ کک ) 
۱١‏ الترمذي امع التحنة) ه٠..‏ د و ا ا الرواة فيه إلا أنه قال في 
الحديث الذي قبله - وهو يمعناه -: العمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا 


(YY) 


ويدل عليه أنه لما نزل قوله - تعالى - ولا يستوي القاعدون 
من المؤمنين) الآيةء قال ابن أم مكتوم ما قال» وكان ضريراًء فنزل 
قوله - تعالى - إغير أولي ا فعقل الضرير وغيره عموم لفظ 
المؤمنين(). ‏ 

ولما نزل قوله - تعالی - وإنکم و تعبدون من دون الله 
حصب(۲) جهنم أنتم لها واردون)٠»ء‏ قال بعض اليهود «أنا أخصم لكم ‏ 
محمداً» فحاءه وقال: «قد عبدت الملائكة» وعبد المسيح» فيحب أن 
گرا من حصب جم فائرل آلله عر وجل. ٠<‏ اة الانن ست 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)(ء) تنبيهاً على التخصيص» ولم 


قتل ابنه لا يقتل به. ورواه - يفا - - اين ماحة فراجع صحيح سنن این | ماجة 
للألباني ۱/۲ وراحع التلخيص الحبير .١/٤‏ . 

١‏ رواه البخاري (مع السندي) ۱١/۳‏ وفيه أن ابن آم مكتوم قال: لو أستطيع الجهاد 
ااهل ا 

وابن آم هو عمرو بن قيس بن زائدة ویقال اسمه عبد الله والأاول أشهر كان 
الرسول ير يستخلفه على المدينة فيصلي بالناس» وهو صاحب قصة سورة "عبس». 
الاصابة .o/Y‏ 

ت نهاية ٤۳‏ من ٣م.‏ 

.“۸* سورة الأنبيا آیة‎ ٣ 

٤‏ سورة الأنبياءء آية ۱ > وقد روی اران سو ا هذه الآية المذكور هنا. ونقله عنه 


الهيئمي في مجمع الزوائد ۹/۷. وقال: فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق» وضعفه جماعة.. 


(YY) 


a EE 
بالعموم» وما قالوا له «لم استدللت بلفظ مشترك مجمل».‎ 

ولما نزل قوله تعالى #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم4 
قالت الصحابة: «فأينا فبین ات إنما أراد ظلم النفاق 
والكفر«). 

واحتج و - رضي الله عنه - على أبي بكر الصديق - 
الله عنه - بقوله - عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله»» فدفعه أبو بكر بقوله «إلا بحقها»» ولم ينكر 
عليه التعلق بالعموم(۲). ) 


ولكن الحاكم أخرجه في المستدرك ۳۸/۲ من طريق آخر وقال: صحيح الاسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي.. وراجع الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل الوادعي 
ص4۷. وقد صرحت الروايات بان القائل هو "عبد الله بن الزبرى». ) 

١‏ رواه البخاريء فراجع صحيحه (مع السندي) ۲۸/۳ وفيه قال أصحابه: أينا ل يظلم۔ 

فنزلت إن الشرك لظلم عظيم4. وفي رواية أخرى: أن الرسول عر قال لهم: إنه ليس 
٠‏ بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم فراجع صحيح البخاري 
(مع السندي) ٠.۱4/6‏ 

۲ رواه البخاري ومسل ا البخاري (مع السندي) ٠4٦/٤‏ (مع النووي) ٠/١‏ 
وأبو بكر الصديق: هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي. خليفة رسول الله 
لر أمه: أم الخير سلمى بنت حجرء ابنة عم أبيه. ولد بعد النيل بستتين وتوفي ست 
۳اه. وسيرنه أشهر من أن يكتب 2 الاصابة .٤/۲‏ 


(YF €) 


الاعتراض من وجهين: 
أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمة» فلا يصح من 
E‏ من بعض() الأمة اعتقاد العموم» فإنه الأسبق الى 
أكثر الأفهام» ولا يسلم صحة ذلك عن كافة الصحابة. ) ) 
الثاني: أنه لو نقل ما اھ چ اص ان ان 
عنهم قولهم على التواتر: «إنا حكمنا في هذه السائل تجرد العموم 
لأجل اللفظ» من غير التقات إلى قرينة»» فلعل بعضهم قضى باللفظ 
مع القرينة السو بين المراد باللفظ وبين(٠)‏ بقية المسميات» 
لعلمه أنه لا مدخل في الاير للفارق بین e‏ اتام ومحل 
الشك. 
) والخلاف را- e‏ ن العموم مسك به بشرط انتناء قرينة 
مخصصةء أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين ن¿ المسميات؟ 
ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة ومحرى الخلاف 
فيها» وأنه متمسك به انتفاء المخصص لا بشرط وحود 
القرينة المسوية. 


١‏ نهاية 1/16۹ من د 
۲ نهاية1/۱۷ من ص 


۳ نهاية ٤٤‏ من ۲م. 


(Yo) 


شه اراب اتخسو | 
- ذهب قوم: إلى أن لفظ الفقراءء والساکین. والمش رکین. 
ل على اتل الج 
واستدلوا: بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ والباقي 
مشكوك فيه» ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك. | 
-وهذا استدلال فاسد؛ لأن كون هذا القدر مستيقنا لا يدل . 
على مجازاً في الزيادة والخلاف في «أنه لو أريد به الزيادة 
لكان E‏ ) 
فإن الثلائة مستيقنة من اظ اة ولا ب اوحبت ê‏ مارا 
في الباقي.ِ 
وکون ارتفاع الخرج لوا ن سمينة لامر لا وب کونه 
مجازاً في الوجوب والندب. 
+ وون e‏ مستيقناً من اظ الناس لا ي و کون محازاً 
في الباقي . ا 
و کون الندب مستيقناً من الأمر له يوحب کونه مجازاً ي 


٠‏ الوحوب. 


و کون القعلة الوأحدة م ا الام ل بوحب کونه 


محارا ا في التكرار . 


(Y7) 


التراخى 


وکون البدار معلوماً من الأمر لا يوجب/) کونه مچازاً في 


ثم تقول هذا متناقض؛ لان قولهم: «إن الثلائة ٿه هو المفهوء 
فقط» يناقض قولهم «الباقي مشكوك»» لأنه إن كان هو المفهوم - 
فقط -» فالباقي غير داخحل - قطعاً -» وإن كانوا شا كين في الباقي› 
فقد شکوا في نفس المسألةء فإن الخلاف في الباقي» وأخطؤا في 
قولهم «إن الثلائة مفهومة lO‏ 


شبه آرباب الوقف: ِ 
قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلمين: إلى 
e‏ أن کون هذه لصخ موضوعة ت للعموم لا بخلو: إما أن 
یعرف بعقل» أو نقل. 
والنقل: إما نقل عن أهل اللغةء أو نقل عن الشارع. 
- وکل واحد» إما آحاد» وإما تواتر. 
والآحاد لا حجة فيهاء والتواتر لا یک دعواه» فانه لو کان 


١‏ نهاية ٤٥‏ من ۲م. 


(YTV) 


لأفاد علماً(١)‏ ضرورياً . 

والعقل ل مدخل له في اللغات. 

وهلم جراًء إلى تمام الذليل الذي سقناه في ب بيان «أن صيغة 
الأمر مترددة بين الإيحاب e‏ 

الاعتراضص: 

أن هذا مطالبة o‏ و لین ا ئگ أنه إن ا لم يدل 
دليل» فلا سبيل إلى القول به. 

E eae 

الخافية: آنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ «العين» فى 
مسمياته» ولفظ «اللون» في السواد والبياض والحمرة» استعمالاً 
واخدا متشابهاً » قضينا: : بأنه ((م مشترك) . 


. فمن ادعی أنه “حقيقة(۲) في واحد ومحار في الآ فهو 
) وكذلك ا بستعملون هده الصيغ للعموم والخصوص 
e E e‏ 


١‏ نهاية ۹٤۱/ب‏ من د 
۲ نهاية ۱۷۰/ب من ص 


۳ ھایة من ۲م. 


(YA) 


فمن زعم «أنه مجاز في الخصوص» حقيقة في العموم» كان 
كمن قال «هو حقيقة في الخصوصء» مجاز في العموم». 

والقولان متقابلان» فيحب تدافعهماء والاعتراف بالاشتراك. 

الاعتراض: ‏ ا 

أن هذا - أيضاً - يرجع إلى المطالبة بالدليل» [فليس فيه 
دلیل])» لان العرب تستعمل المجاز والحقيقة» كما تستعمل اللفظ 
المشترك» ولم تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل المجاز 
والحقيقة» بل طالبتم بالدليل على أن هذا e‏ 

الشبهة الثالثة: قولهم: إنه كما يحسن الاستفهام في قوله 
«إفعل» أنه للوجوب أو للندب» فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع 
أنه أريد به البعض أو الكل . 

فإنه إذا قال السيد لعبده «من أخحذ مالي فاقتله»» يحسن أن 
يقول «وإن كان أباك أو ولدك»» فيقول «لا» أو «نعم»» ويقول «من 
أطاعني فأ كرمه» فيقول «وإن كان كافراً أو فاسقاً» فيقول «لا» أو 
«نعم» فكل ذلك مما يحسن. ) ا 

فلو قال: «اقتل كل مشرك»» E‏ «والمؤمن - أيضاً - 
اقتله أم لا؟» فلا يحسن هذا الاستفهام. ‏ 

[قلنا: : لأن المشرك لا يصلح للمؤمن» كما ن 

وإنما يحسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص» _ 


-١‏ م: ولیس بدلیل. 


(۲۴۳۹( 


فالمجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه](۱). 
أو يحسن(۲) إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق 
والكافر وإن أطاعه» ويسامح الأب في بذل المال. 
والقرينة تشهد للخصوص. واللفظ يشهد للعموم» ما 
يورث الشك» فيحسن 


ا م لظهور التجوز به عن ا قلنا: المجاز إذا كثر استعماله کان للمستفهم ` 
الاحتياط في طليه. 


۲ نهاية ٤۷‏ من ۲م. 


(Y€) 


بيان الطريق المختار عندنا 
في 
) إثبات العموم(١) ٠‏ 


إعلم: أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب» بل هو جار في 
جميع اللغات؛ لأن صيغ العموم محتاج٠)‏ إليها في جميع اللغات» 
فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق» فلا يضعونها مع الحاجة 

ودل عك وجا : 

- توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. 

- وسقوط الاعتراض عمن أطاع. 

- ولزوم النقض والخْلْف على٠)‏ الخبر العام» ٠‏ 

- وحواز بناء الاستحلال على المحللات العامة . 

فهذه أمور أربعة تدل على الغرض. 

وبیانها: ا 

أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل اليوم داريء فأعطه 
درهماً أو رغيفاً»» فأعطى كل داخل» لم يكن للسيد أن يعترض 
١‏ نهاية 1/۱۷١‏ من ص 


۲ نهاية /1٥١‏ من د. 


۴ م عن 


(۲6۱۷) 


فإن عاتبه في إعطائه واحداً من الداخلين - مثلا -ء وقال: «لم 
أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير» وإنما أردت الطوال»» أو ((هو 
أسوذ» وإنما أردت البيض»» فللغبد أن يقول: ما أمرتنى بإغطاء 
ا E a‏ 

فالعقلاءء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها » رأوا 
اعتراض السيد ساقطاً > وعذر العبد متوحهاً» ووو للسيد(): «أنت 
أمرته بإعطاء من ل وهذا قد دخحل). 
| ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداًء فعاتبه السيد» وقال: ر" 
تعطه؟))» فقال العبد: «لان هذا طويل: أو أبيض» وکان أفظك عاماً 
فقلت لعلك أردت-القصارء أو السود» - استوحب التأديب بهذا 
الكلام» وقيل له: مالك وللنظر إلى الطول واللون» وقد آمرت بإعطاء 
الداخل. 

فھذا معنی سقوط اا#جراى مخ المطيع» وتوجهه على العاصي . 

وأما النقض على الخبرء فإذا قال «ما رأيت اليوم أحداً»». 
وکات قن ران تاع ان كاه اة توا وک ون 


.م٣ من‎ ٤۸ نهاية‎ ١ 


(YEY) 


) [قا ل «أردت أحدا ج تلك الجماعة»» كان کا ) 

[وهذه إحدى صيغ العموم]۲)» فإن النكرة ف في النفي تعم - 
عند د القائلی بالعموم -» ولذلك قال الله تعالى إإذ تالوا ما أنزل الله ٠‏ 
على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدی للناس ۲4ء وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهمء فإن لم يكن 
عاماً» فلم ورد النقض عليهم! فإن هم أرادوا غير موسى» فلم لزم 
دخول موسی تحت اسم البشر .)٤(!‏ 

وأما الاستحلال بالعموم» فإذا قال ا «أعتقت عبيدي 
وإمائي» ومات عقیبه» جاز س سمعه أن يزوج من أي باه شاء » 
ويتزوج من أي جواريه شاءء بغير رضا الورثةء وإذا قال: «العبيد 
الذين هم في يدي ملك فلان»» كان ذلك إقراراًء محكوماً به في 
وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات في سائر اللغات(ه) 
ر . 
ولا حلاف في أنه لو قال «أنفق على عبدي غانم»» أو «على 


ك ا 


a E‏ كصيغ الجميع» ص و اة ضع 
٣‏ سورة الأنعام أية “٩۱‏ 


٤‏ نهاية ۱۷/ب من ص۔ 
٥‏ نهاية ٩٩‏ من ۲م. 


(YEY) 


اسمهما غانم» روحتال» اسمھما رینب» فتحب المرأجعة(١)‏ 


والاستفهام» لأنه تى باسم r‏ ك» غير مفهوم.. 

فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتر کا » فينبغي ‏ 
أن يجب التوقف على العبد إدا أعطى ثلائثة ۰ ممن دخل الدارء وينبغي 
أن راع في الافي) ولیس كذلك عند العقلاء - كلهم فى 
اللغات كلها . 


فإن قيل: ف - لکم - ما NT‏ اسف 
القرائن» لا بمجرد اللفظء فإن عري عن القرائن» فلا يسلم. ) 

قلنا: كل قرينة قدرتموهاء فعلينا اندرا رق کح 
الاعتراض والنقض كما سبق . 

فإ غايتهم أن تقولا إدا فال «آنفق على غييدي وښواري في 
غيبتي»» كان مطيعاً بالإنفاق على الجميع» لأجل قرينة الحاجة إلى 
النفقة» أو «اعط من دخل داري» فهو بقرينة إكرام الزائر . 

فهذا وما يجري ب إذا قدروه» فسبيلنا أن نقدر أضدادها . 

فانه لو قال «لا تنفق على عبيدي وزوجاتي»» کان عاصيا 
بالإنفاق» مطيعاً بالتضييع» 7 قال «اضربهم»» لم تک عليه أن ' 
يقتصر على ثلاثة» بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعاً» ولو قال «من 


١‏ نهاية ١١٠/ب‏ من د. 


(Y€ £) 


دخل داري فخذ منه شيا » بقي(٧)‏ العموم. 

بل نقدر ما لا غرض في نفیه وإثباته» فلو قال: (من قال من 
ا «جیم» فقل له «(صاد ) ومن ) قال من حواري ((ألف» 
فأعتقها)ء فامتشل أو عصی؛ کان ما ذکرناه من سقوط الاعتراض 
وتوجیهه جارياً . 
) بل» نعلم قطعاً : أنه ل ؤرد Ns:‏ ا عرف صدقه 
بالمعجزة» ولم يعش إلا ساعة من نهار» وقال في تلك الساعة: «من 
سرق فاقطعوه» و «من زنى ارتو و «الصلاة e‏ على کل 
عاقل بالغ» وكذلك الزكاة» و «من قتل نلیا فعليه القصاضص» و 
«من كان له ولد فعليه النفقة» ومات عقيب ها الكکلام ولم نعرف 
له عادة» ولا أد ركنا من أحواله قرینة(؛)» ولا صدر منه - سوی هذه 
الألفاظ - إشارة ورمزاًء ولا ظهر في وجهه حالةء لكنا نحكم بهذه 
الألفاظ ونتبعهاء ولا يقال: «جاء بألفاظ مشت ر كة مجملة» ومات قبل 
أن يبينها » فلا يمكن العمل بها a‏ ۰ 

ولو قدروا قرينة في نطقه وصورة حر کته عند کلامه» فلیقدر 
أنه كتب في كتاب» وسلمه إليناء وقال اعملوا بما فيه» ومات. 
1 ص: نني. 
۲٠‏ نهاية *ه من ۲م. 
۳ ساقطة من م۴٠‏ 


٤‏ نهاية ۲ من ص 


(¥ €٥) 


قرا فة عاس حن هله الات والقرات 
فنقدر أموراً لا مناسبة فيهاء كحروف المعجم فإذا قال: (من قال 
لکم «ألف» فقولوا و e‏ فيكون. جميع ذلك مفهوماً ٤‏ 

a 
وكل قرينة قدروهاء فنقدر نفيهاء ویبقی ما ذكرنا بمجرد‎ 
ا ا وات ر‎ 
اللفظ وانتفاء القرائن المخصصةء لا أنهم طلبوا قرينة معممة [أو‎ 
. مسوية]) بين أقل الجمع والزيادة‎ 

ن قيل: إدذار۲) قال «من دخل داري فأعطه»» فيحسن أن يقال 
«ولو کان کافراً فاسقاً ؟» فربما يقول: (نعم»» وربما يقّول: e‏ 
فلو عم اللفظ» فلم حسن الاستفهام! 

قلنا: لا يحسن أن يقال: «وإن كان طويلاًء أو أبيض» أو 
محترفاً» وما ر اة وإنما حسن السؤال عن الفاسق» لأنه يفهم 
من الإعطاء الإكرام» ويعلم من عادته أنه لا يكرم الفاسق» [أو علم من 
عادة الئاس ذلك])» فتوهم أنه يقتدى بالناس فيه» فلتوهم هذه 
القرية المقصصة حن مه السوالة ولاك ال يجين في سار 


-١ )‏ م: وتسوية. 
۴ نهاية اه من ۲م 
۳ ص: إذا علم ذلك من عادة الناس. 


(۲£) 


الصفات. ِ 
) الك لو لم يراچع» وأعطى الفاسق» وعاتبه السيد» فله أن 
يقول: «أمرتني بإعطاء كل داخل وهذا قد دخل»» فيقول السيد: 
« کان ينبغي أن 2 بعقلك أن هذا إكرام» والفاسق لا یکرم»» 
فيتمسك بقرينة مخصصة» فربما يكون مقبولاًء فلو يقل هذاء 
ولکن قال « كان لفظي مشت رکا غير مفهوم» فلم أقدمت قبل 
السؤال»» لم يكن هذا العتاب متوجهاً قطعاً . 
فإن قيل: فقد فر ضتم الكلام في أداة الشرطء وقد قال بعمومه ˆ 
فن انکر سار الدمات: فنا الدليل في سائر الصور؟. 
قلنا: هذا يجري في «من» و «ما» و «متى» و «حيث» و 
«أي وقت» و «أي شخص» ونظائره(ا). . 
ويجري - أيضاً - في النكرة في النفيء ا «ما رأيت 
أحداً»» مثل قوله - تعالى - ما أنزل الله علۍ بشر من شیء 4 . 
وكذلك في قولهم «كل» و «جميع» و «أحمعون»» بل هو 
أظهر » وهو النوع(٣)‏ الثالث. ) 
وكذلك في النوع الرابعم» وهي صيغ الجموع» كالفقراءء 
ال ووا ےا < ر که اف ا قان لبدو اا 


اا ت و رد 
۲ سورة الأنعام آية .“٩۱*‏ 


E )‏ نهاية ۲ من ٣م‏ . 


(€۷) 


ارات واقتل اشر کیت واقتصر على هذاء وانتفت ت القرائن 
جرى حكم الطاعة والعصيان» وتوجه الاعتراض وسقوطهء کا 2 
NEN O‏ 
- للتقليل» كما ورد على وزن الأفغال» كالأثواب» و«الافعلة»» 
كالأرغفةء» و«الأفعل»» كالأكلب» و«الفعلة»» كالصبية» وقد قال 
سيبويه: («(جميع هذا للتقليل وما عداه للتکثیر )۲). 
وقيل - أيضاً -: جمع السلامة للتقليل. 
- وهذا بعید» لا سیما فما لن تیه جح ی یر 
وجمع القلة - أيضاً - لا يتقدر المراد منه بمقدار» بل 
بختلف ذلك بالقرائن والأحوال» إلا أنه ليس موضوعاً للاستغراق. 
وأما النوع الخامس» وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف 
واللام» فهذا فيه نظرء ٠‏ 
وقد اخحتلفوا فيه(۲): 


١د‏ م: المبنية. ٍ 
قال سیبویه: ”ما خلا هذه الاوزان فهو في الأصل لکش > وإن شركه الاقل“ راحع 
الکتاب لسیبویه .٤/۳‏ وسیبویه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر. و"سيبويه“ لقبه ومعناه: 
رائحة التفاح. فقيل أب بذلك لأنه یشم منه رائحة الطيب» أو كان شم التفاح 
) ار ذلك» وهو إمام النحاة البصريين. وهو تلميذ الخليل ا ولد سنة 1۸4 
وتوفي ف ۸۰ه. راجع بغية الوعاة في طبقات النحويين رالنحاء ۲ والأعلام ۸1/0. 
٣‏ راحم الخلاف في هذه المسالة في: المحصول للرازي ۹۹/۲-١‏ المعتمد ٠۲٤4/١‏ كشف 


٠١/۲ الاسرار‎ 


(Y €£A) 


والصحيح: التفصيل» وهو أنه ينقسم إلى: 

- ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاءء كالتمرة ٠‏ 
ار والبرة والبر» فإن عري عن الهاءء فهو لالاستغراق» فقوله 
«لا تبيعوا البر بالبر» ولا التمر بالتمر» يعم كل بر وتمر. 

“وما لا شی الها ينق إل - 

bl‏ بتشخص ویتعدد» کالدینار» والرحل» حتی يقال ((دینار 
واحد» و «رجل واحد». 

وإلیى ما لا يتشخص واحد منه «کالذهب» اذ لا يقال «دهب 
واحد» فهذا لاستغراق الحنس . ۰ 

أما الدينار »)٠‏ والرجل»ء فيشبه أن يكون للواحد» والألف 
واللام فيه للتعزيف فقط» وقولهم «الدينار أفضل من اا بعرف 
بقرينة التسعير. 

ویحتمل أن يقال «هو دلیل على الاستغراق»» فإنه لو قال لا 
يقتل «المسلم بالكافر» و «لا يقتل الرجل بالمرأة» فُهم ذلك في 
الجميع» [لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل]٣)»‏ فإنه 
لو قدر حيث لا مناسبةء فلا يخلو عن الدلالة على الجئس» ٠‏ 


١‏ نهاية ۱ /ب من د. 
۲ نهاية ٥۳‏ من ۲م۔ 
۴ ساقطة من م٠‏ 


(€۹) 


القول 
في 


چ 


العموم إذا حص . 


هل يصير مجازاً في الباقي؟ 

وهل یبقی حجه؟ ) 

وهما نظران: 

آما صیرورته مجازاً. 

فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 

- فقال قوم: يبقى حقيقة(» لأنه کان متتاولا لما بقی(۲) 
حقيقة» فخروج غيره عنه لا يوثر . 

- وقال قوم: ضير فحارا؟ لاه وضع د فإذا أزيد نه 
غير ما وضع له - بالقرينة - كان مجازاًء وإن لم یکن هذا محازاء 


فلا یبقی للمحاز معنی(۲). 


١‏ وهو رأي الحنفية كما يفهم من كلام السرخسي ٤/١‏ إلا ما يذكر عن الكرخي» وراجع 
ا التلويح للتفتازاني 4۳/١‏ ونسبه للحنابلة وكذلك هو رأي القاضي أبي يعلى 
منهم. راحع العدة ٠۳۳/۲‏ وهو قول كثير من الشافعيةت فراحع اإلإحكام للآمدي .۷٦/۲‏ 

۲ نهاية 1/1۷۳ من ص ٠‏ ) 

-٣‏ نسب هذا الرأي إلى كثير من الشافعية. وكثير من المعتزلت وهو راي الآمدي فراحع 
الإحكام ٠۷٠/۲‏ وذكر أبو الحسين هذا الرأي ولم ينسبه لاحده المعتمد ۲۸١/١‏ وقال 


(Y60۰) 


) ولا يفي تناوله مع غیره» لأنه لا خلاف أنه لو رد إلى ما 
دون أقل الجمع ضار مارا فإذا قال «لا تكلم الناس» ثم قال 
«(أردت زيداً حاصة»» كان محازاًء وإن کان هو داخلاً فیه. 

- وقال قوم: هو حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه. 

وها ان و ر و ال رجه اوتا ما 
لأنه تغير عن وضعه في الدلالة» فالسارق» مهما. صار عبارة عن سارق 
النصاب خاصةء فقد تغير الوضع» واستعمل لا على الوؤجه الذي 
وضعته العرب. 

وقد أخحتا ر القاضيِ - في ا على مذهب ا 
العموم -: أنه صار مجازاًء ٠‏ 

لكن قال: إنما يصير محازاً إذا أخرج منه ا بدلیل 
منفصل» من عقل أو نقل» أما ما خرج بلفظ متصلء كالاستثناء» فلا 
يجعله مجازاً» بل يصير الكلام بسبب الزيادة المتصلة به كلاماً آخر» 
موضوعاً لشيء آخر()» فإنا نزيد الواو والنون في قولنا «مسلم» 
فنقول «مسلمون» فيدل على أمر زائدء ولا نجعله مجازاًء ونزيد 
الألف واللام على قولنا «رجل»)» فنقول «الرحل» فيزيد فائدة 


التفتازاني: إنه راي الجن التلويح /4۳ وراجع المحصرول ا ۱۸/۳ 
١‏ نهاية ٤ه‏ من ۲م. 
٣‏ وهو راي ابي اع البصري أيضا فراحع المعتمد ۲۸۳/۱ والاحكام للآمدي 


.VY/¥ 


(۲0١۷) 


[أخرى» ) وهي](۱) . اة ارت د اخرى بهذه 
الزيادة؛ فجاز أن یدل على معنی آخر. 
) ولا فرق بين أن تيد حرفاً أو كلمة فإذا قال [: «السارق 
- للنصاب )١(‏ يقطع»» فلا مجاز ها هئاء وكذلك إدا قال: r‏ «يقطع 
السارق»ء إلا من ا دون النصاب» کان مجموع هذا الكلام 
موضوعاً للدلالة على ما دل.علیه» فقوله تعالی: إفلبث فيهم أل 
إل حح ع 0 دل غ ا و ا فى سل 
المجاز» بل الوضع كذلك وضع» وكأن العرب وضعت عن تسعمائة 
وخمسين عبارتين» إحداهما ألقة سة إلا خسي» والأخرى 
OTT‏ 
_ويمكن أن يقال: ما صار عبارة - بالوضع - عن هذا القدرء 
بل بقي الألف للألف» والخمسون للخمسيننه)» و«إلا» للرفقع ا 
الإثبات» ونحن بعلم الحساب عرفنا أن هذا تسعمائة وخمسون فإنا 
إذا وضعنا ألفاً » ورفعنا خمسين» علمنا مقدار الباقي بعلم الحساب» 
فلا نقول «المجموع صار عبارة موضوعة عن هذا العدد»» وهذا أدق 


0 ساقطة من ص د 

۲ نهاية 1/1٥۲‏ من د. 
yT‏ 

“٤ سورة العنكبوت آية‎ ٤ 
نهاية ٥ه من ۲م.‎ - 


(YoY) 


e‏ لا كزيادة الألف واللام(١)‏ والياء والنون [في المسلمين 
والمسلم] »)٠(‏ فإن تلك الزيادة لا معنى لها [في بغير اللفظ 
الأول]٠).‏ 

فإن قيل: لو قال الله تعالى «اقتلوا المشرکین) فقال الرصول 
متصلاً به «إلا زیداً»» فهل کون هذا الذي لا يجعل لفظ 
«المشركين» محازاً في الباقي؟. 
قلنا: احتلفوا فيه. 

والظاهر: أن هذا - من غير المتكلم - يجري مجرى الدليل 
المنفصل»ء من قياس العقل والنقلء ولهذا لو قال: «زيد». وقال 
غیره: «قام»» قر کا ع سر اال قوله «قام»؛ لأن 
نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد» وذلك یجعله خبراً. 

فإن قيل: فلو أخرج بالاستناء عن لفظ «المشركين» 
الجميع إلا زیداء فهل(٤)‏ يصير لفظ المشركي هجازا؟ . 

قلنا: نعم؛ لأنه للجمع بالاتفاق. ) 


- نهاية ۱۷۳/ب من ص. 

۲ م: على المسلم.. ) 

٣‏ ص: في نفسهاء فغيرت الوضع الأول... د: في نفسها بغير الوضع الأول... م: بغير اللنظ 
الأرل. ) ) 

-٤‏ ص: فهذا. 


` (YoY) 


العموم: عند الاأستثناء لجمع عير مستغرق› ودوں الاستشناء لجمع 


مستغرق . 
وأما النظرالثاني: في كونه حجة في الباقي. ‏ 
ي ا اا ی ج 
صار مجملاًء وإليه ذهبت القدرية(١)»‏ لأنه إذا لم يترك على الوضع› 
فلا يبقى للفهم معتمد سوى القرينة» وتلك القرينة(١)‏ غير معينةء فلا 
يهتدى إليها . 
ومن هؤلاء من قال: أقل الجمع يبقى [حجة]٠)ء‏ لأنه مستيقن. 
واحتج القائلون بكونه مجملاً: بأن السارق إذا خرج منه 
NS NC‏ 
وغير ذلك فبم يفهم المراد منه على سبيل الحصر» وقد خرج الوضع 
اتا و ر لوقون ی ا 


-١‏ في البرهان للجويني :)١/‏ وهو مذهب جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب الرأي. 
وهو قول أبي ثور وعيسى ين بان كما في المعتمد ۸٦/1‏ وتيسير التحرير ۳۳/١‏ ولا 
خلاف بين البرهات والستمفى في نة الرآي فزت القدرية لقب من القاب المعتزلت 
لانهم تائلون بقدر: العبد على خلق أفعاله راجع الملل والنحل للشهرستاني 4۳/١‏ 
. ) 

۲ نهاية ٥٦‏ من ۲م. 

ا ر 

٤‏ نهاية ۲٥۱/ب‏ من د. 


(Yof) 


والصحيح: أنه يبقى حجة» إلا إذا استشنى منه مجهولاء كما لو 
قال «اقتلوا المشر كين إلا رجلاً»» أما إذا استخرج منه فإنه 
يبقى دليلاً في الباقي. 

ولأحله تمسك الصحابة بالعمومات» وما من عموم إلا وقد 
تطرق إليه التخصيص» وهذا؛ لأن لفظ السارق يتناول كل سارق 
بالوضع» لولا دليل مخصوص,» والدليل المخصوص صرف دلالته عن 
البعض» ولا مسقط لدلالته في الباقي. و 

ن لا ول الط على اراج ا شر افر الى در 
مخرج» وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن تناول الباقي» فمن قال 
«إعتق رقبة» ثم قال «لا تعتق معيبة ولا كافرة» لم يخرج به كلامه - 
الأول - عن كونه٠)‏ مفهوماً . 

والرجوع في هذا إلى عادة اللسان وأهل اللغة وعادات 

الصحابةء إذ لم يطرحوا جميع عمومات الکتاب والسنة لتطرق 
التخصيص إليها . 

وعلى الجملةء كلام الواقفية في العموم الىخصص أظهر - لا 
محالة -. 


فإن قيل: قد سلمتم أنه صار مجازاًء [فيفتقر العمل به إلى 


١‏ نهاية 1/۱۷٤‏ من ص. 


(Yoo) 


دليل]١)»‏ إذ المجاز لا يعمل به إلا بدليل. 
قلنا: [لا يجعل اللفط مجازاً إلا بدليل]) والدليل ي 
هو الذي حعله محازاً . 
أا «سقوط دة المحان فلا وج لت ل سا الان 
المعروف» فإنا نتمسك به بغير دليل زائد» كقوله تعالى أو جاء 
أحد منكم من الغائط#/٠)ء‏ فإنه وإن کان محازاء فهو .معروف» وكذلك 
التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في اللسان» ولا يمكن 


.)٤(هحأرطإ‎ 
4 E 2 
چ‎ 


ت سافقطة من ص؛ 
۲ م: هو حفيقة في وضعه. 
سورة المائدة آية N‏ 


٤‏ نهاية ۷ من م 


(۲07) 


الباب التائي 
في 


تمییز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن 


وفيه مسائل. 


((مسالة) 


إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل 
الابتداء. 

أما ما ذ كره في جواب السائل» فإنه ينظر: ٠‏ 

فإن اتی بلفظ مستقل - لو ابتداء به - کان عاماً» كما سئل 
عن بثر بضاعة/٠)»‏ فقال «خلق الله الماء طهوراًء.لا ينجسه شيء» إلا 
ا غير طعمه» أو و ریحه))(۲)» و كما سثل عن ماء البحر فقال: 


١‏ إضاعة: (بضم الباء) موضع بالقرب من مسجد رسول الله ي وكان هذا الموضع معروف 
في المدينة المنورة. وهو شمال المسجد النبوي الشريف اندثرت معالمه مع التوسعة 
الكبرى للمسجد النبوي الشريف. 

١‏ حديث بثر بضاعة اأخرجه أصحاب السنن وغيرهم» ولکني لم اطلع على عبارة ”خلق 
الله الماء طهوراً“ فالمروي: ”إن الماء ر لا ينجسه شيء“» وكذلك عبارة ”إلا ما 
غير طعمه أو لونه أو ریحه“ له يشبتها أهل الحديث. والخلاصة: أن حديث بئر بضاعة 
قال فيه الترمذي: حسن» وصححه الامام أحمد واين معين والحاكم وغيره. وأما تغير 

طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة تقع فيه فهو في محل إجماع العلماء. كذا قال 
ابن المنذر. وأما عبارة ”خلق الله الماء طهورا“ فقد وحدت في رواية للدارقطني عن 
سعيد بن المسيب لما سئل عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الله - تعالى ‏ 
الماء طهورا لا ينجسه شيء. راجحع: الترمذي (مع التحفة) ۳/١‏ النسائي مع 
السيوطي) ۷٤/١‏ وأبو داود (مع المعالم) ٠٤/١‏ التعليق المغني على الدارقطني ٠۹/۱‏ 


وما بعدها. 


(Y oA) 


(«هو الطهور ماۋە الحل ميتته))/١).‏ 

٠‏ وأما إذا لم يكن مستقلاء نظر: 

- فإن لم يكن لفظ السائل عاماًء فلا بث يثبت العموم للجواب» 
کما لو قال السائل «توضأت بماء البحر» eT‏ أو قال 

«وطأت في نهار رمضان» فقال «إعتق رقبة»» فهذا لا عموم له» لأنه 

خحطاب مع شخص واحد. 

وإنما ثبت الحكم في حق غير lo‏ 

- من قياس» إذ ورد التعبد بالقياس . 

- أو تعلق بقوله عليه السلام «حکمي على ا حکمي 
على الحماعة)(۲)» وذلك بشرط أن يكون حال غیره مثل حاله في کل 

وصف مؤثر في الحكم» حتى لا يفترقا إلا في الشخص والأحوال 
التي ل مدخحل لها ۲ في التفرقة من الطول واللون وأمثاله» 


د رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي - وقال: حسن صحيح -» وغيرهم؛ فراحع ابو 
داود (مع المعالم) /4 والترمذي (مع التحفة) ۲٤/١‏ (مع السيوطي) 
AV‏ ) ) 

٠‏ ۲ نق العجلوني عن العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: أن هذا اللنظ ا ل 

أصل.. ولكن يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من قول الرسول عرز 

ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. كشف الخفاء للعجلوني ٣٣/‏ - 

بتصرف -. وراجع الترمذي (مع التحفة) ۲٠۲/٠‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والنسائي (مع السيوطي) ۷. مسند أحمد ."٥۷/٦‏ 

۳ نهاية ۱/۱٥۳‏ من د. 


(۲۵۹%) 


والذ كورة والأنوثة کالطرل واللون في , بعض الأحكام كالعتق. 

ولذلك قلنا: («(حكمه في العبد بالسراية» حكم في لأمة» وفي 
باب ولاية النكاح ليس كذلك» إذ عرف من) الشرع ترك الالتفات 
إلى الذ كورة(٠)‏ والأنوثة في العتق والرق» ولم يعرف ذلك في النكاح. 

ولذلك نقول: روي في الصحيح أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
أم بالناس في مرض النبي بء فخرج - عليه السلام - وهو في أثناء 
الصلاة فهم بأن يتخلف» فأشار إليه بالمنع» ووقف بجانبه» واقتدى 
أبو بكر بالنبي - عليه السلام - واستمر الناس على الاقتداء بأبي 
بكر - رضي الله عنه -» وصلى الناس بصلاة أبي بكر» وصلى أبو 
بكر بصلاة النبي - عليه السلام -(٣)ء‏ وفيه اقتداء الإمام بغيرهء 
واقتداء الناس بالمقتدي بغیره . ) 

ولیس يظهر TT TT‏ 
السلام -» فإن التقدم عليه مع حضوره مستبعد فيما يرجع إلى 
الإمامةء وللنبوة فيها تأثير» وهذا فعل خاص لا 2 له» ودعوی 
الإلحاق تحكم ا ا ا ولا عموم يتعلق به. 


١‏ نهاية ۵۸ من م 
۲ نهاية ب من ص. 
۳ متفق عله راجع البخاري (مع س ۲/۱ i‏ (مع النووي) ۳A/6‏ 


(۲٦۰( 


- بل قوله لعبد الرحمن بن عوف «إلبس الحرير )١)»‏ ولأبي بردة 
ET‏ الأضحية بحذعة من الضأن - «يجزيك»١)ء‏ وإذنه 
للعرنيين بشرب أبوال الإبل» وق لعمر «(مره فليراحعها )٤()‏ لډ 
عموم لشيء منه» فیفتقر تعميمه إلى دليل مستأنف» من قياس» أو 
أما ما نقل من اقتداء الناس بأبي بكر»ء مع اقتدائه بالنبي - 


-١‏ في البخاري: أرخص النبي ير للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. 
فراحع صحيح البخاري (مع السندي) ۳۲/٢‏ وكذلك هو في مسلم فراحع صحيحه 
(مع النووی) ٤۳/۱ه٠.‏ 

٣‏ راجع صحیح البخاري (مع السندي) ٠٦/۳‏ وصحيح مسلم (مع النووي) ۱۲/١۳١‏ وقد 
ذكر مسلم في روايته حذعة من المعز. ولم يذكر ذلك البخاري بل قال: *جذعة“ ‏ 
مطلقا » وما ذكره مسلم هو الصحيح- وما ذكر في الكتاب - هنا - من أن الجذعة 
من الضان خطا.. لان الجذعة من الضان يجوز لكل E‏ يضحي بهاء أما الجذعة 
من المعز.. فهذا خاص بابي بردت كما بين ذلك في الحديث. حيث قال الرسول ب 
تجزيك ولا تجزىء أحداً بعدك. والجذع: ما له سنة كاملة ‏ وهذا هو الأشهر عند 
اهل اللغة وجمهور أهلل العلم. راجع نيل الأوطار للشوکانی 14/0 

. وأبو بردة: هانىء بن نيار بن عمر الأنصاري خال البراء بن عازب. شهد بدرا وما بعدها. 

شهد مع علي - رضي الله عنه ‏ حروبه كلهاء وتوفي سنة ه٠‏ راجع الإصابة ۳/٦۹ه.‏ 

۳ رواه البخاري» فراع صحيحه (مع السندي) ٠١/١‏ وفي مواضع أخر. ٠‏ 

-٤‏ في قصة طلاق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض؛ وقد ذكر ذلك عمر لرسول الله 
e‏ فقال له.. مره فليراجعهاء راجع البخاري (مع السندي) A/T‏ ومسلم (مع 


: النووي) ۳/1 


(٦۱۷) 


عليه السلام -ء فيحتمل أن مقتدى الكل كان النبي - عليه السلام 
-» و کان بو بکر سفیراً يرفع الصوت بالتکبیرات. ) 

أما إذا كان لفظ السائل عاماً » درل منزلة عموم .لفظ الشار ع» 
کما لو سأله سائل «عمن أفطر في نهار رمضان» فقال «اعتق رقبة» 
کان كما لو قال١)‏ «من أفطر في نهار رمضان أعتق رقبة». لأنه 
يجيب عن السوؤال» فلا يكون ٣‏ إلا مطابقاً للسؤال» أو أعم 
منه» فأما أخص منه فلا. 

أما لو قال السائل «أفطر زيد في نهار رمضان» فقال «عليه 
عتق رقبة» أو قال «طلق ابن عمر زوجته» فقال «مره فليراحعها». 
فهذا لا عموم له» فلعله عرف من حاله ما يوحب العتق والمراحعة) 
عليه خاصةء ولا نعرف ما تلك الحال» ومن الذي يساويه فيهاء ولا 
یدری أنه أفطر عمداً أو سھواًء أو بأ کل أو بجماع. 

فإن قيل: «ترك الاستفصال مع تعارض الأحوالء يذل غل 
عموم الحكم» وهذا من کلام الشافعي(۲). 


١‏ نهاية ۹ه من ۲م. 
۴ نهاية 1/۷٥‏ من ص. 

۳ نسبة هذا القول إلى الشافعي مبناها أنه قال في حديث غيلان بن سلمة عندما قال له 
رسول الله ل با أن أسلم» وكات عنده عشر نسوة: أمسك أربعاً وفارق سواهن ‏ لم 
يسااله الرسول ب عن ترتيب العقد على النسوة وإنما أمره بإيقاء أربع منهن فقط. 
فکان إطلاقه القول دالا على أن لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو تجرى 


(TTY) 


قلنا: من أين٠)‏ تحقق ذلك» ولعله - عليه السلام - عرف 
خصوص الحال» فأجاب بناء على معرفته» ولم يستفصل» فهذا تقرير 
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) العقود مرببة. راجع الام 4/0 »م البرهان ا/f‏ والمحصرل 0/7 


١‏ نهاية ۳ب من د. 


(YY) 


(«(مسسالة)) . 


ورود العام على سبب خحاص» لا يسقط دعوى العموم()» 
کقوله و - حين مر بشاة ميمونة -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر ۲(٠)‏ . 

وقال قوم: يسقط عمومه. 

وهو خطاً . 


نعم» يصير احتمال التخصيص أقرب» ويقنع فيه بدليل أخف 
وأضعف» وقد يعرف بقرينة اختصاصه بالواقعةء كما إذا قيل: «كلم 


١‏ وهذه المسالة يعنون لها الاصوليون "العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب“ وقد نقل 
الرازي في المحصرل ۹/۳۱ ان المزني وأبا ثور قالا ”إن خصرص السبب يكون 
مخصصاً لعموم اللنظ“ وتال أيضاً -: إن هذا هو الذي صح عند الشافعيء إلا أن 

الاسنوي اعترض على ذلك وقال: وحَدّث في كتاب الام في باب ”ما يقع به الطلاق ما 
ينيد بدون شك أن الشافعي _ رحمه الله لا يقيد بالأسباب» بل يعم الحكم 

ما آمکن. راحجع نهاية السول ٠۳۲/١‏ وفي الام يقول الشافعي: إنما أنظر إلى عقد 
الكلام الذي يلزمه لا سببه“ ۱۹۷/١‏ ونسب الآمدي القول بعدم العموم لمالك إلا أن 

الشيخ الأمين في مذكرته على روضة الناظر قال: التحقيق أن مالك يوافق الجمهور. 

فراجع الاحكام للآمدي ۸۳/١‏ ومذكرة الامين ص٠‏ 

٣‏ حدیث "یما إهاب“ بهذا اللفظ هو رواية الترمذي عن اين عباس» فراحع الترمذي 

(مع التحفة) ولم يذكر هذا اللفظ مع قصة ميمونة. وإنما المذكور مم قصة ميمونة 

قول الرسول لتر: ألا انتفعتم بإهابها“ كما في صحيح مسلم (مع النووي) ٠۳/٤‏ وقد 

روى مسلم - أيضا -: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 


(YE) 


فلاناً في واقعتي»» فقال: «والله لا أكلمه أبداً»» فإنه يفهم بالقرينة: 
أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعةء لا على الإطلاق. 
| والدليل على بقاء العموم: أن الحجة في لفظ الشارعء لا في 
السؤال والسيب» ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن 
السؤالء حتى لو قال السائل: «أيحل شرب الماءء وأكل الطعاء» 
والاصطياد » فيقول: «الأکل واحب» والشرب مندوب» والصيد | 
حرام)» فیجب اتباع هذه الأحكام وإ کان فيه حظر ووجوب 
والسوال وقع عن الإباحة فقط. 

وکیف ینکر هذا واک أصول الشرع ن رت e‏ اا 
كقوله تعالى (والسارق والسارقة) نزل في سرقة ة المجن)ء أو رداء 


-١‏ نقل الواحدي في أسباب النزول ص۳٠‏ ان الكلبي قال: نزلت (السارق والسارقة...¢ 
في طعمة بن ابيرق تاه المجن «الدرع) ٠‏ وقصة سرفة الجن تکلم عنها الواحدي عند 
قوله - تعالی - في سورة النساء (آية :)٠١‏ }إن انزلا إليك الكتاب. فراحع 
اسباب النزول ص۲٠‏ وكذلك ذکرها الطبري في تنسیره 14/0 وغیره ۸ من المشسرين. 


(6) 


صفوان »)١‏ ونزلت آية الظهار في سلمة بن صخر)ء وآية اللعان في 
هلال بن أمية(٣)»‏ وکل دلك على العموم. 


١‏ أما رداء صفوان فلم أر من ربط سبب نزول آية #السارق والسارقة4 بسرقة رداء صنوان.. 
وحديث هذه السرقة رواه أبو داودء واين ماجة والنسائي وا کان نائماً في 
المسجد ‏ وفي النسائي بعد أن طاف بالبيت - وقد توسد رداءه فأخذ من تحت 
رأسه فجاؤا بالسارق إلى رسول الله بل فراجع أبو داود (مع المعالم) ٠۳/٤‏ 
وصحيح سنن ابن ماجة (للألباني) ۸۸/۲ والنسائي «(مع السيوطي) 14/۸. 

وصفوان: هو بن أمية بن خلف الجمحيء دُتل أبوه يوم بدر كافراء وقد استعار الرسول يل 
سلاحه يوم حنين. أحد العشرة الذين و إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم اإلاسلام. 
توفي سنة ۲٤ه..‏ الاصابة ۱۸۷/۲ء. 

- الذي نقله أهل الحديث وأهل التنسير أن آية الظهار نزلت في .خولة - أو خويلة‎ ٣ 
بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامته أما سلمة بن صخرء فهو رجل ظاهر من زوجته‎ 
شهر رمضان کله لكي لا يقربها في هذا الشهر. ثم إنه اقترب منها قبل أن يكفر عن‎ 
وابو‎ ۰۴۷٥/٤ ظهاره فجاء سال الرسول كر عن ذلك. فراحع البخاري (مع السندي)‎ 
وصحيح سنن ابن ماجة‎ ٠٦۷/١ داود ت المعالم) 1/1 والنسائي اع السيوطي)‎ 
وقال صحیح الاسناد (حديث خولة وأوس بن الصامت).‎ ٤۸1/۲ والمستدرك‎ ۱/۱ 

وسلمة بن صخر الخزرجي» يقال له: البياضي» ويقال: اسمه سلمان» وسلمة أصح. وكان أحد 

) البكائين السبعة الذين لم يجدوا ما يحملوا عليه إلى غزوه تبوك. فراجع الاصابة 
۳۲ والطبقات الکبری لابن سعد .٠٦٥/۲‏ 

۳ المشهور: أن من تلت فيه آي اللعان هو عويمر العجلاني» ولكن حتى هلال بن أمية 
ثبت - في صحيح مسلم ‏ أنه قذف امرأته فلاعن بينهما رسول الله يلر وقال أنس 
ين مالك: إنه كان أول لاعن في الاسلام. ولا يمتنع كما قال البعض ‏ أن 


)7۷( 


وشبه المخالفين ثلاث: 

الأولى: أنه لو لم يكن للسبب تأثير» والنظر إلى اللفظ 
خاصة» فينبغي أن يجوز إخحراج السبب بحكم التخصيص عن(۱) عموم 
ا 
قلنا: لا حلاف في أن كلامه بيان للواقعة» لكن الكلام في أنه 
بيان له خحاصة أو له ولغیره» واللفظ یعمه ویعم غیره» وتناوله له 
مقطو ع به» وتناوله لغیره امي غلا جر ا ال ن فود تیج 
عن عیره :2 | 

نعم» يجوز أن يجيب عنه وعن غيره» ويجوز - أيضاً - أذ 
یخیب عن غیره بما ينبه على محل السؤالء كما قال لعمر «أرأيت . 
لو تمضمضت»٠)‏ وقد سأله عن القبلة» وقال للخثعمية «أرأيت لو 


يكون قد وافق نزول الآية بسبب عويمر مجيء هلال بن أمية» قال النووي: جحمهور 
العلماء أن سبب نزولها قصة هلال بن أمية لقول 7 السابق . فراحع البخاري 
(مع السندي) ٠۴۷۹/۳‏ ومسلم (مع النووي) ۱۱۹/۱۰ 

وهلال بن أمية: بن عامر بن قيس الأوسي» زوجته الفريعة بنت مالك. أسلمت وبايعت 
الرسول ت لن ولم احد له ترجمة في الاصابة والاستيعاب. فراع الطبقات الکبری لابن 
سعد ۳۸/۸ . 

١ )‏ نهاية ٠‏ من ۲م 

۲ نهاية ۱۷۵/ب من ص۔ 

۳ رواه ابو داود» وأحمده والدارمي» والحاكي فراجحع ابو داود (مع المعالم) ۷۷۹/۲ 
و احمد 0/۱ والدارمي ٠۳/۲‏ والمستدرك ٤۳/١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 


(TY) 


کان علی أبيك دين فقضیته))(۱). 
الشبهة الثانية: نه لو لم یکن للب مدخل» لیا تقل 


الراوي» إد لا فائدة فيه. 

قلنا: فائدته معرفة أسباب التنزيل» ™ والفي 
واتساع علم الشريعة. 

وأيضاً امتناع إخحراج السبب سک التخصيص بالاجتهاد › 
ولذلك غاط ا حنيفة - رحمه الله - في إخراج الأمة المستفرشة(٠)»‏ 
من قوله «الولد للفراش» والخبر إنما ورد في وليدة زمعةء إذ قال 
عبد بن زمعة: «هو أخي» وابن وليدة أبي» ولد على فراشه»» فقال 
> عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الححر»(٠)»‏ فأثبت للامة 


الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

١‏ أخرجه البخارى ومسل ولم يذكرا قوله (أرأيت لو کان علی أبيك دين فقضته). وقد 
ذكر البخاري شبه هذه العبارة في المرأة التي سالت عن أميا التي نذرت وماتت ولم 
تحج فقال لها الرسول يتر أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضته. راحم 
البخاري (مع السندي) ٠۳۸/١‏ ومسلم (مع النووي) 4۷/4 وأخرج النسائي عن ابن 
عباس: أن رجلا سال عن بيه الميت فأجابه الرسول ير (أرأيت لو كان على 
أبيك..٠)‏ راحع النسائي (مع السيوطي) Mle‏ ` 

r‏ نهاية 1/1٤‏ من د. 

۴۳ رواه البخاري ومسلم. فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ۷٠/٤‏ ومسلم (مع النووي) 
۷ ومذهب الحنفية في الأمة المستفرشة هو كما ذكر عن أبي حنيفة. ولذلك قالوا 


(ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به وإن نفاه انتفى بقوله ولا يحتاح إلى لعان).. 


(YA) 


- فراشاً» وأبو حنيفة لم يبلغه السبب» فأخرج الأمة من العموم. 
٤‏ الشبهة الثالخة: أنه لولا أن المراد بيان السبب لما أخر البيان 
إلى وقوع الواقعة» إن ا إدا كان تمهيد قاعدة عامة فلم 
أخرها إلى وقوع واقعة! 
قلنا: ولم قلتم لا فائدة في تأخیره» والله ا 
بفائدته» ولم طلبتم لأفعال الله فائدة!» بل لله - تعالى - أن ينشيء 
| التكليف في أي وقت شاء؛ ولا يسأل عما يفعل . 

ثم نقول: لعله علم أن تأخيره الى الواقعة لطف ومصلحة 
للعباد» داعية إلى الانقياد» ولا يحصل ذلك بالتقديم الاخ 

ئم نقول: يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز٠)‏ والظهار 
واللعان وقطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم» لأن الله - تعالى - 
آخر البيان إلى وقوع وقائعهم: وذلك حلاف الإجماع. 


على تفصيل في المذهب.. راجع اللباب شرح الكتاب ٠۲۲/۳‏ وشرح فتح القدير 
Mle‏ 1 ا . 
- وعبد بن زمعة بن قيس.. القرشي العامريء أخو أم الموؤمنين سودة - رضي الله عنها ‏ قال 
ابن عبد البر: کان من سادات الصحابة. راجہ ألاصابة 4۴۳/۲ والاستيعاب (هامش 
الاصابة) .)٤١/۲‏ ) 


١‏ نقدم حديث ماعر» وترجمته. 


)۲۹۹( 


(«(مسالة ) 


نا لا عموم له(١)ء‏ وإنما للاألفاظ؛ È‌‏ 
[التي تتضمنها ]۲) ضرورة الألفاظ . 

بيانه: أن قوله «لا صیام لمن لم یبیت ا ظاهره ينفي 
صورة الصوم حساً» لكن وجب رده إلى الحكم»ء وهو نفي الإجزاء أو 
الكمال. ) 

وقد قيل: إنه متردد بينهماء فهو(؛) محمل. 

وقيل: إنه عام لنفي الإجزاء والكمال. 

- وهو غاط . ) 


- بسبب اعتبار المقتض ف ال لم یکن له عمو اما من اعتبر أن المتتض‎ -١ 
وإن كان مقدرا - كالملفوظ فقد حكم بعمومه من هذا الباب. ومن هنا اعتبر هذا‎ 
اراق ونت ا الشافعية والقاضي أبي زيد من الحنفية. راجع نهاية السول (مع‎ 
وقد نسب. الحنفية القول بعموم المقتضى‎ ٦٤/١-١ شرح المطيعي) ۲“ والمحصول‎ 
اللشافعي لأنه قال بعدم بطلان صلاة من تكلم فيها ناسيا لقوله يلر (رفعم عن أمتي‎ 

الخطا). ولكن الشافعي لم يقل ذلك لعموم المقتضى» بل لقياسه من تكلم ناسيا على 
من تکلم وهو یظن انه قد انتهی كما في حدیث ذي اليدين. راحع أصول السرخسي 
الاحکام للآمدي 4۳/7 الام ٠۲6/١‏ شرح فتح القدير 1۸٠/١‏ 
۲ م: فتضمنها من۔ 
٣‏ تقدم تخریجه. 


٤‏ نهاية ۴ من ۲م. 


(Y۰) 


نعم» لو قال دل حکم لصوم بغير تبييت١)»‏ لكان الحكم 
لفظاً عاماً في الإجزاء والكمال. أما إذا قال «لا صيام» فالحكم غير 
فرق و إا داك من رن القرورة: ا 
وكذلك قوله - عليه السلام - «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان» (۲) معناه: حكم الخطأً والنسيان» ولا عموم له» ولو قال: 
اا ا ا في ا والغرم وغيرة [على 
العموم. 

وفي قوله: «لا لک للصيام» لا ا - أيضاً - حمله على 
العموم في الإجزاء ]ر٣‏ لأن الإجزاء والصحة إذا انتفى كان انتفاء 
الكمال ضرورةء وإنما العموم ما یشمل معنیین یمکن انتفاء کل 
واحد منهما دون الآأخر. 


١ : 0 9‏ 
4 4 د 
0 ۴ 
4 د 


Ta TE 


۳ تقدم تخریجه۔ 
٠‏ ۳ م: لا على العموم في الإإجزاء والكمال. 


(۲۷۱۷) 


((مسالة) 


الفعل اى إلى مفعول . 

اختلفوا فى: أنه بالإضافة إلى مفعولاتهء هل e E‏ 
العموم؟ ا n‏ _ 
فقال أصحاب أبي حنيفة: لا عموم له» حتى لو قال «والله لا 
آکل»» ونوی طعاماً بعينه» أو قال «إن أكلت فأنت طالق»» ونوى 
طعاماً بعينه» لم يقبل» وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعينها(). 

واستدل أصحاب أبي حنيفة: بأن هذا من قبيل المقتضى» فلا 
عموم له» لأن الأكل يستدعي مأكولاً بالضرورة» لا أن اللفظ تعرض 
له» فما ليس منطوقاً لا عموم(۲) له. 

فالمکان للخروج» رام لاأكل» والآلة اضرب کالوقت 
للفعل» والحال للفاعل. n.‏ 

ولو قال «أنت طالقی)» تم قال «أردت به إن دخحلت الدارء أو 
أردت به يوم الجمعة» لم يقبل. ) 

وكذلك قالوا: لو نوی بقوله «أنت طالقی» عدداً» لم یجزه(۳). 


٤۴ ۲١/۲ وکشف الاسرار‎ ٠/١ راجحع مذهب الحنفية في أصول السرخسي‎ د١‎ ٠ 
۷ وريما بحث هذا الموضوع تحت عنوان ا‎ ۷/١ التوضيح على التلويح‎ 
٠ عموم له) فالحنقية لأانهم لا يرون عموماً لكلامه فلذلك لا يقبل التخصيص.‎ 

۲ نهاية ٤٥۱/ب‏ من د. 


۴ ص؛ د: يجز. 


(YVY) 


وجور أصحاب الشافعي دلك(). 

والإنصاف: أن هذا TT TT‏ 
| الوقت والحال» فإن اللفظ المتعدي إلى او يدل على المفعول 
و e‏ 

فأما الحال والوقت» [فمن 2 ورة وحود لأشباءء کی ل 
تعلق لها بالألفاظ» والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام» كقوله «(لا 
صیام»» أو رورة و جود ألمذ كور» كقوله «إعتق عني)» فإنه ل 
pS pI‏ 
الملك شرطاً٠)‏ لتصور العتق شرعاً . ا ) 

أما الأكل»ء فيدل على المأكولء والضرب ۳ الآلةء 

والخروج على المكانء وتتشابه نسبته إلى الجميع» فهو بالعموم أشبه. ٠‏ 
فإن قيل: لاأ خلافن) في أنه لو أمر بالأكل والضرب 
والخروج کان ممتثلاً بکل E‏ وبکل آلة» وکل مکان» ولو علق 
العتق حصل بالجميع؛ فهذا يدل على العموم. Ss‏ 
قلنا: ليس ذلك لأجل العموم» ولكن لأجل أن ما ا 
وجد» والآلة والمكان والمأكول غير متعرض له أصلاً» حتى لو 


۹٤/۲ والاحكام للآمدي‎ ۲۷/۲١ راجع المحصول للرازي‎ ١ 
ص د: ررر وجود الأشياءء و..‎ ۲ 

۴ نهاية ١۲۷/ب‏ من ص 

٤‏ نهاية ٠٦۲‏ من ۲م 


(YYY) 


تصور هذه الأفعال» دون الطعام والآلة والمكان والمأكول» يحخصل 
الامتثال» وهو كالوقت والحال» فإنه إن أكل وهو داخل في الدار أو 
خارج» أو راكب» أو راجل - حنث» وكان ممتثلاًء لا لعموم اللفظ 
لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها . 
وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور. 
والأظهر عندنا: حواز نية البعض»› وأنه حار محریى 


ا ا و 
4 4 9 


(VE) 


(«(مساألة) 


ا ا العموم و فى الفعلء لأن الفعل لا يقم إلا على 
وجه معين» e‏ أن يقع عليه لأن 
سائر )١(‏ الوجوه متساوية بالنسبة إلى [جهلنا به](٠)»‏ والعموم ما 
يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه. بل الفعل كاللفظ المجمل 
المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ له. . 
[ومثال المسألة](): ما ما روي عن النبي وا أنه صلی بعد 
غيبوية الشفغق(٤).‏ ) 


١‏ نهاية ٠۳‏ من ۲م. 
۲ : محتملانه. 
۳ م: ومثاله. ) 

-٤‏ روى الامام البخاري عن عائشة . - وهي تبین وقت مصلاة رسول الله : کانوا 
| يصلون - العشاء - فيما بين أن يغيب الشنق إلى ثلث الليل الاول“ وروی مسلم عن 
ابي بريدة ان بلاګ أقا؟ ‏ بامر الرسول - العشاء حين غاب الق فراحع 
البخاري (مع السندي) ٠۸/۱‏ ومسلم مع النووي) .M/e‏ ) 


(¥6) 


فقال قائل: الشفق شفقان» الحمرة والبياض(» وأنا(٠)‏ أحمله 
على وقوع صلاة رسول الله پیز بعدهما جميعاً . 
وكذلك صلى رسول الله لر في الكعبة(٠).‏ 
فليس لقائل أن يستدل به على جواز الفرض في البيت 
مصيراً إلى أن الصلاة تعم النفل والفرض» لأنه) إنما يعم لفظ 
الصلاةء لا فعل الصلاةء أما الفعلء فإما أن کن فلا کون 
نفلا أو یکون نفلاًء فلا یکون فرضاً . 


١‏ لفظ لفظ ”الشفق“ من الاضداد يقع على الحمرة د التي تری في المخرب نمك م الف 
زه اا الشافعيء وعلی البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه 
أخذ أبو حنبفة. راحع النهاية في غريب الحديث EAV/Y‏ ولسان العرب 0۸/١‏ . 
ور اجع المسالة الأصولية في المحصول 1/۲-1 و 3 للآمدي 4/1 وحاشية 
العطار على جمع لجرا /. 

٣‏ ص: فلا۔ 

۳ أخرجه البخاري ومسل فراجع البخاري (مع السندي) ۸/1 ومسلم (مع النووي) 
.A1/۹‏ 


٤‏ نهاية ١٥1/ا‏ من د. 


(۲۷۷) 


(«مسالة) 


فعل النبي عليه السلام» كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال 
الفعلء فلا عموم له بالإضافة إلى غيره» بل یکون خاصاً في حقه» إلا 
أن يقول «أريد بالفعل بيان٠)‏ حكم الشرع في کک کہا ال 
«صلوا کما رأيتموني أصلي »۲ . ) 

بل نزید ونقول: قوله تعالی: ويا أيها النبي اتق ق الله4٣)‏ وقوله 
#لئن أش ركت ليحبطن(؛) عملك4(ه) مختص به بحکم اللفظ وإنما 
یشار که غیره بدليل» لا بموجب هذا اللفظء كقوله يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك4) وقوله تعالی إفاصد ع ہما توٌمر ۷(4) . 

وقال قوم: ما ثٍ بت في حقه» فهو ثابت في حق غیره» لا ما دل 
الدليل على | أنه خاص به(۸). 


) نهاية 1/۱۷۷ من ص.‎ ١ 
`` f/f ٤ أخرجه البخاري» فراحع س زا الندي‎ -۲ ٠ 
.“٠ سورة الأحزاب آأية‎ ٣ 

1 نهاية ٦٤‏ من ۲م. 

ر ا 

١ ۰‏ سورة المائدة آية *۷“. 

.*٤* سورة الحجر» أية‎ ۷ ١ 

A‏ ذكر الآمدي أن ما فعله النبي ير لا عموم لهه ولم يذكر فيه خلافا لاحد. ثم لما عرض 
٠‏ المسالة (خطاب النبي) ذكر فيها خلافا لأبي حنيفة وأحمد وأصحابهما. فراحع الاحكام 


(YY) 


- وهذا فاسد» لأن الأحكام [إذ قسمت إلى خاص وعام])» 
فالأصل اتباع موجب الخطاب» فما ثبت بمثل قوله تعالى ليا أيها 
الذين آمنوا# و #يا أيها الاس و طإيا عبادي) و يا أيها المؤمنون) 
فيتناول النبي إلا ما استثنى بدليل» وما ثبت للنبي كقوله ۴ ايها 
النبي) فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق. 

وقوله تعالى: إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء4 ٠‏ عام» لأن 
E‏ النبي جری في صدر ا تشريفاً › وإلا فقوله «طلقتم» عام 
في صيغته. 


و كذلك قول النبي ب لاني هريره «افعل))(۴) ولابن عمر 


للآمدي ١ ۰۹٩/۲‏ ويبدو - والله أعلم ‏ أنها مسالة واحدة إذ المقصود: فعله عير 
e‏ رافق هذاالنعل أمر صريح من الله أو لم يرافقه هل يعم امت“ وق المدخل 
لمذهب أحمد ص٤۷‏ جعل الخطاب للرسول عاماً لامته وصاحب التمهيد نسب القول 
بالعموم لأبي يعلى ۰۷/١‏ وقال الأزميري في حاشيته على المرآة ۳۹/۱ عمومه للأمة لا 
يدل عليه اد بدليل خارجي. والقول بالعموم هو مشهور مذهب مالك راجع نشر 
انزد وذكر فيه أن الدليل على مذهب مالك فيها: استدلاله على أن ردة 
الزوجة مزيلة للعصة بقوله تعالى (لثن أشركت ليحبطن عملك). 
-١‏ ص» د: انقسمت إلى خاصة وإلى عامة. کک 
۲ سورة الطلاق آية .٠*‏ 
۳ لم يبين الغزالي في أي أمر قال الرسول بر لأبي هريرة ”افعل“ وعدم تحديده يصعب _ 
الوصول إلى تخريجه» ولكني وحدت في المعجم المنهرس لالفاظ الحديث النبوي 
كلمة ”افعل“. وقد قالها الرسول ر لصاحب الجبة التي فيها اثر من خلوق: اغسل 


(VA) 


«(فليراحعها )١(‏ حاص إنما يشمل الحكم غیره بدلیل آخر» مثل 
قوله («(حکمی على(۲) الواحد حکمی على الحماعة))(١)»‏ أو ما حری 


د # # 
3% 2 
د 


أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجة. رواه مسلم فراجعه 
(مع النووي) A/۸‏ 

-١‏ المعروف: أن الرسول بر قال لعمر عندما ساأله عن طلاق ابن عمر لزوجته وهي ر 
مره فليراجعهاء وقد تقدم الكلام عنه. ) 

۲ نهاية ١‏ من ۲م.. 


(۷۹) 


(«(Jluase)» 


قول الصحابي «نهى النبي - عليه السلام - عن كذا»» كبيع 
الغرر »)١(‏ ونکاح الشغار (۲)» وغيرهء لا ج له؛ لان الحجة في 
المحكي» لا في قول الحا كي ولفظه. 

وما رواه الصحابي - حین۲) حى النهي -: 

- يحتمل أن کون فعلاً لا عموم له» نهى عنه النبي - عليه 
السلام -. 

- ويحتمل أن یکون لفظاً خاصاً . 

- ويحتمل أن يكون لفظاً عاماً . 

فإذا تعارضت الاحتمالات [» فلا ىن1 إثبات اا 
بالتوهم(ه). ) 


١‏ النتهي عن بیع الخرر ثايت في سنة رسول الله Sn‏ فراجع صحیح البخاري (مع 
السندي) ٠۷/۲‏ ومسلم (مع النووي) ۷/١‏ ويدخل في بيع الغرر بيوع كثيرة فاسدة 
كبيع السمك في الماء الكثير؛ وبع الحمل في البطن. E‏ 
المتبايعان بکنهه. . راجع لسان العرب .٠٤/١‏ 

۲ نقدم الكلام عليه. 

. م: من» ص: حتیء‎ ٣ 

٤‏ م: لم یکن. 

٠‏ نسب الآمدي هذا الرآي لاكثر امرلین الإحكام ۹۷/۲. وقال صاحب سلم 


(YA) 


فإذا قال الصحابي «نهى عن بيع الرطب بالتمر))١).‏ 

- فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع رطباً بتمر» فنهاه 

فقال الراوي ما قال.. 

- ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول - عليه السلام - ينهى 

عنه ويقول «أنها كم عن بيع الرطب بالتمر». 

- ويحتمل أن يكون قد ن ا ی یی ا 

فالتمسك بعموم هذا تمسك بتوهم العموم» لا بلفظ عرف 

عمومه بالقطع» وهذا على مذهب۲) من يرى هذا حجة في أصل النهي . 
وقد قال قوم: لابد أن يحكي الصحابي(؛) قول الرسول ولفظه» 

وإلا فربما سمع ما يعتقده نهياً باجتهاده» ولا يكون نهياً » فإن قوله 

«لا تفعل» فيه خلاف» أنه للنهي أم لا؟ وكذلك في ألفاظ أخرء 


۳۲ وراجع شرح التوضح على التلويح ونشر البنود ۰۳۲۹/١‏ تنقيح النصول 
۸ والمحصول ٤۲/۲۲‏ وتیسیر التحریر ۲۹/۱. 

١‏ النهي عن بيع الرطب بالتمر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم.. 
والرواية بلفظ الكتاب وبغيره. فراحع رواية الكتاب في يي داود (مع المعالم) 
۳ والمستدرك للحاكم ٠۳۹/۲‏ وانظر الروايات الاخرى في الترمذي (مع التحفة) 
والنسائي امع السيوطي) ۷ واحمد ۱۷٥/۱‏ وقال الحاكم: حديث صحيح. 

) وفي التلخيص الحبير ۹/۳ ما يدل على صحة هذا الحديث. 

۴ ۱۷۷/ب من ص. 

٣‏ نهاية ٦٦‏ من ۲م 

٤‏ نهاية ٥٥٠/ب‏ د. 


(YA\) 


وكذلك إذا قال «نسخ»» فلا يحتج به» ما لم يقل سمعت النبي عه 
يقول «نسخت آية كذا»» لأنه ربما درک ا ليس بنسخ نسخاً . ) 
وهذا قد ذكرناه فى باب الأخبار» وهو أصل السنة في القطب 


م 
3 
2 
0 

U 
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(YAY) 


((مىسالة )) 


قول الصحابي «قضى النبي بيثم بالشفعة للجار )١(»‏ «وبالشاهد 
E‏ کقوله «نھی» في أنه لا عموم له؛ لأنه حكاية» والححة 
في المحكي» ولعله حكم في عين» es‏ 
فكيف يتمسك بعمومه. 
فيقال - مثلا - E‏ بالشاهد ا فی الیضم ا أو في 
الدم؟»» لأن الراوي أطلق» مع أن للراوي أن يطلق - هذا - إذا رآ 
قد قضى في مال أو في(۲) بضع . 

بل لو قال الصحابي: «سمعته يقول: قضيت بالشفعه للجار» 
فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار معروف» ويكون الألف واللام 
للتعريف» وقوله «قضيت» حكاية فعل ماض . ) 
فأما لو قال «قضيت بأن الشفعة للجار»» فهذا أظهر في 
الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية. 


-١‏ ورد ثبوت الشفعة للجار في روايات متعددة من كتب السنةء أقربها للفظ الكتاب رواية 
اللسائي (قضى رسول الله ر بالشفعة والجار“ فراجع النسائي (مع السيوطي) 
۷ وأبو داود (مع المعالم) ۷۸۸/۳ وصحيح سنن ابن ماجة ۸/۲ وقال الألباني: 


ا 2 
۲ بقدم تخریجه۔ 


) | ۴ نهاية ٦۷‏ من ۲م 


(YAY) 


ولو قال الراوي «قضى النبي - عليه السلام - بأن الشفعة 
للجار». ) ) 
TE‏ 
فمنهم من جعله عاماً(). 
ومنهم من قال: يجوز أن يكون قد قضى في واقعةء بأن الشفعة 
للجار» فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم. 


3 3% 
U 
%8 


١‏ نقل هذا الرأي عن أبي بكر الباقلاني والاستاذ أبي منصور» والشيخ أبي إسحاق؛ 


(YA) 


((مسالة)) 


لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها 

الى - عليه السلام - بحكم وذكر علة حكمه - أيضا - إذا أمكن 

اختصاص العلة بصاحب الواقعة. 

مثاله: حكمه في أعرابي محرم» وقصت به ناقته: «لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طیباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً )). 

[فإنه يحتمل أن يقال: 

- إما]۲) لانه وقصت به ناقته محرماً(۲)» لا بمجرد إحرامه. 

- أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته» وأنه مات() 

- مسلماً» وغيره لا يعلم موته على الإسلام» فضلا عن الإخلاص. . 

وكذلك قال - عليه السلام - في قتلى أحد «زملوهم بكلومهم 


ودماتهم» فإنهم یحشروںك وأوداجهم تشخب دما )۸ه): 


a‏ ت من هذا اللفظ أخرجه البخاري فراجع صحيحه (مع السندي) ۳١١/١‏ وأخرجه 
مسلم» فراجع صحیحه (مع النووي) ۱۳۹/۸ ) 
٠‏ ۲- ص د: فإن لفظه خاص» وعلته خاصة ‏ أيضاً _ فلعله علم من حاله أنه يحشر يوم 
القيامة ملياً. SS‏ 
٣ ٠‏ نهاية ٦۸‏ ت م 
-٤ ٠ ٤‏ نهاية 1/۱۷۸ من ص. ) 
-٠١ -‏ في البخاري: أن النبي لبر أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم» ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 
راجع البخاري (مع السندي) ٠۴/۳‏ وبقريب من لفظ الكتاب أخرجه أحمد في 


(YAo) 


- يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة» لعلو درجتهم. 

- أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقَاً . 

ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم فيل ذلك فاللفظ خاص» 
والتعميم وهم. 
والشافعي - رحمه الله تعالى -: عمم هذا الحكمء نظراً إلى 
العليةء وأن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام» وأن العلة حشرهم على 
هذه الصفات» وعلة حشرهم «الجهاد أو الإحرام»» وقد وقعت 
الشركة في العلة(١).‏ 

وهذا أسبق إلى الفهم» لكن خلافه - وهو الذي ا 
القاضي - ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم اعد اال د 
لأنه أسبق إلى الفهم - فيه نظرء فإن الحكم بالعموم إنمار٠)‏ أخذ من 
العادة ومن وضع اللسان» ولم يثبت - ها هنا - وفي مثل هذه 
الصورة e‏ عادة» فلا يكون في معنى العموم.. 


المسند 4٠/١‏ والنسائي» فراجعه اخ السيوطي) 4/٦‏ 

١‏ نقل الآمدي هذا الرأيء وبين أن العموم مكتسب من الاشتراك في العلة لا من اللنظ 
- وهذا مبني على تحقيق المناط كما هو معروف في باب القياس ٠‏ وجزم ببطلان 
قول من قال: إنه من اللفظ. راحع الاإحكام للآمدي ٩۷/۲‏ تيسیر التحریر ٠٠۹/۱‏ 
والمعتمد ۸/١‏ وسياتي تحقيق الخلاف النقهي في هذه المسالة. 


) ۲ هاية 1۹ من ۲م 


(YAT) 


((مسالة) 


من يقول بالمفهوم» قد يظن) للمفهوم عموماً » ويتمسك به. 
- وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى 
مسمیات(۲). ٠‏ ) 
والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكاً بلفظ» بل 
فإذا قال عليه السلام «في سائمة الغنم ر كاة )١٠)‏ فنفي الزكاة 
في المعلوفة ليس بلفظ» حتى يعم اللفظ ويخص. 
وقوله تعالى ولا تقل لهما أف4؛) دل على تحريم الضرب» لا 
بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه. 
وقد ذكرنا: أن العموم للألفاظء لا للمعاني ولا للأفعال. 


١‏ ص: نظر. 
۴٠‏ م المسميات»  ٠‏ 
۳ رواه البخاري بلفظ ”وني صدقة الغنم في سائمتها إذا کانت أربعين إلى عشرين ومائة . 
٠‏ شاة“. فراجع البخاري (مع السندي) .٠۳/١‏ وفي أبي داود ”وفي سائمة الغنم إذا 
كانت أريعين...“ فراحع سنن أبي داود (مع المعالم) ۳١/۲‏ ورواية النسائي كرواية 
البخاريء فراجع النسائي (مع السیوطي) .٠۹/۰‏ 


٤ :‏ جرء من آية ۶“ في سورة الاإسراء. 


(YAY) 


((مىسالة) 


ظن قوم: أن من مقتضيات ا الاقتران بالعام» والعطف 
عليه(۱) . 

- وهو غلط؛ إذ المختلفان قد تجمع العرب بينهماء فيجور 
أن يعطف الواجب على الندب» والعام على الخاص. 

فقوله تعالى طوالمطلقات يتربصن(۲) بأنفسهن) عام» وقوله - 
بعد - إوبعولتهن أحق بردهن في ذلك۲6) خاص. 

وقوله تعالی #کلوا من ثمره) إباحة» - بعده - ووآتوا 
حقه يوم حصاده 4() إيجاب. 


-١‏ وهذا القول منسوب إلى الحننية. كذا ذكر الآمدي في الاحكام 44/۲ وربط به قولهم 
بوجوب قتل المسلم بالذمي. إذ إن حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) 
يتدر فيه (ولا ذو عهد في عهده بكافر) والكافر - تقديرا - هو الحربي باإلاحماع لان 
الذمي يقتل بالذمي وا يقتل بالحربي» فإذا كان هذا ليس عاماًء فالمعطوف عليه ليس 

- أيضا - ويلزم تخصيصه بما خمص به الثاني» فیكون لا يقتل مسلم بكافر _ أي 
حربي ٠‏ فيقتل بالذمي. راحع تيسير التحرير »۴١/‏ ومسلم الثبوت ۲۹۸/١‏ التمهيد 
لأبي الخطاب ١۷۲/۲‏ المحمر AFT/ 1 J‏ لاماج شرح المنهاج ۲ فتح القدير 
.ooflh‏ 
۲ نهاية ۷۰ من ۲م 
٣‏ سورة البقرة آية ۲۲۸۶“. 


.“٤١١ سورة الأنعام ية‎ ٤ 


(YAA) 


وقوله تعالی «فکاتبوهم) استحباب» وقوله «وآتوهم من مال 
اله الذي آناکم۰6 إیجاب 


م 3 و 


.٠٠۳* سورة النورء آية‎ ١٠ 


(YA) 


(«(مسالة ) 


الاسم الجرا سن من ا .تسكن غو العموم فيه 
عندنا -» خلافاً للقاضي والشافعي ٠‏ -؛ لأن المشترك [لم يوضع 
للجمع]١).‏ ) 

مثاله «القرء»: للطهرء والحيض. و «الحارية): للسفينة» 
والأمة. و «المشتري»: للك وكب السعد» وقابل البيع. 

والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل فى مسمياتها 
إلا على سبيل البدل» أما على سبيل الجمع فلا. 

نعم» نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة» ونسبة العموم إلى 
آحاد المسميات متشابهةء [ولكن تشابه نسبة العموم في الدلالةء 
وتشابه نسبة المشترك والمجمل في الصلوح لأن يراد به كل واحد 
على سبيل البدل]٠)»‏ وتشابه نسبة المفهوم في السكوت(؛) عن 


١‏ راحم النقل عن الشافعي والقاضي في البرهان ٠۴۲۳/١‏ والمحصول ٠۳۷١/١‏ وتخريج 
النروع على الأصول للزنجاني ص۳۳. وفرع عليه: أن الشافعي يقول بالتخييز بين 
الدية والتصماص» معتمدا على قوله - تعالى - #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا) فإن السلطان يحتمل الدية والقصاص. فراحع الاحكام للآمدي ۸۷/۲... وكلمة 
الشافعي“ نهاية ۱۷۸/ب من ص. 

۲ ساقطة من ص» د. 

-٣‏ م: لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على الجمع» ونسبة كل واحد من آحاد 

الك عل الندل. 

-٤‏ نهاية ۷ من ۲م. 


)۲۹۰( 


الجميع» لا في الدلالةء وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل 
وحه» إذ الصلاة المعينة إذا نقلت١)‏ من فعل النبي - عليه السلام - 
أمكن أن تكون فرضاً› وا واداء وقاد وه ا وغفا» 
والإمكان شامل بالإضافة إلى علمناء أما الواقع في نقسه وفي علم الله 
- تعالی - واحد متعین» لا یحتمل غیره . 
فهذه أنواع . التشابه» والوهم سابق إلى التسوية بين 
المتشابهات(٠)ء‏ وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه. 

فربما يسبق إلى بعض الأوهام: أن العموم كان دليلاً لتشابه 
نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه - ها هنا - موجود» فيشبت 
حكم العموم. a.‏ 
- وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه» وأن تشابه نسبة العموم 
إلى مسمياته في دلالته على الجميع» بخلاف هذه الأنواع. 

احتج القاضي: بأنه لو ذكر اللفظ مرتين» وأراد في كل مرة 
معنى آخحر جاز» فأي بعد في أن يقتصر على مرة واحدة» ويريد به 
كلا المعنيين» مع صلاح اللفظ٠)‏ للكل» بخلاف ما إذا قصد بلفظ 
«المؤمنين» الدلالة على «المؤمنين والمش ركين» جميعاً» فإن لفظ 
المؤمنين لا يصلح للمشركين» بخلاف اللفظ المشترك. 


١٠‏ م: تلقیت. 
۷٠‏ نهاية ٩۱/ب‏ من د. 


۴ نهاية ۷۲ من ۲م. 


(YA\) 


- فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً » بالمرة 
الواحدة» فهذا ممكن» لکن يكون قد خالف ا في لفظ 
«المؤمنين»» فإن العرب وضعت اسم «العين» للذهب و 
الباصر على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع. 
فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شيء٠)»‏ مجاز في غيره› 
هل يطلق لإرادة معنييه جميعاً» مثل «النكاح» للوطء والعقد» و 
«اللمس» للجس() وللوطء» حتی يحتمل قوله ولا تنکحوا) ما 
نکح آبا ؤ کم من النساء 4(ا) على وطء الأب وعقده جميعاًء وقوله 
تعالى أو لامستم النساء 6ه) على الوطء والمس جميعا 
قلنا: هذا - عندنا ا ا وإن كان التعميم فيه 


أقرب قليلاً. 
وقد نقل عن الشافعى - رحمه الله - أنه قال: أحمل آية 
اللمس على المس والوطء حمیعاً) . 


١‏ نهاية ۷۳ من ۲م 

E 

٣۳‏ نهاية 1/۱۷۹ من ص. 

.*۲* سورة النساءء آأية‎ ٤ 

.“* سورة المائدة آية‎ ٥ 

٦‏ مذهب الشافعي في اللمس - وهو الملامسة باليد - مشهور معروف» فأبطل الوضوء 
اق المرأةت و يذكر في الام: أنه حمل لفظ (اللمس) على المس باليد والوطء بلء 
ما في الام: أن الله لما قدم ذكر الجنابة في آية المائدة وذكر بعد ذلك الغائط 


(YAY) 


وإنما قلنا «أن هذا) أقرب»» لأن المس مقدمة الوطء› 
والنكاح - أيضاً - يراد للوطء» فهو مقدمته» ولأجله استعير للعقد 
اسم النكاح» الذي وضعه للوطءء واستعير للوطء اسم اللمس» فلتعلقِ 
أحدهما بالآر ربا لا معد .أن بقصدا جميعاً باللفظ المد كور رة 
e o ECT‏ 
) لكن الأظهر عندنا: أن ذلك أيضاً على خلاف عادة العرب. “٠‏ 

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: إن الله وملائكته يصلون 
على النبي4٣)»‏ والصلاة من الله مغفرة» ومن٣)‏ الملائكة استغفار» 
وهما معنيان مختلفان» والاسم مشترك» وقد ذكر مرة واحدة» وأريد 
به المعنيان جميعاً . | 

وكذلك قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب)) وسجود الناس غير سجود الشجر والدواب» بل هو في 


والملامسة» كانت الملامسة أشبه باللمس باليد. راحع الام ١/ه٠.‏ ونقل صاحب البرهان: 
أن الشافعي لما قيل له: قد يراد بالملامسة المواقعة قال: هي محمولة على اللس 
باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. راجع البرهان .٠٤/۱‏ 
ا نهاية ۷۴ من ۲م. 
۲- سورة الأحزاب آية *٦ه*“.‏ 
٣‏ نهاية ۷١‏ من ۲م. 


“A سو رة الحج» ية‎ £ ٤ 


(4۳) 


الشجر مجارَ. 

قلنا: هذا يیعضد ما ذکره الشافعي - رحمه الله -» ويفتح 
هذا الباب في معنيين» يتعلق٠)‏ أحدهما») بالآخر» فإك طلب 
المغفرة يتعلق بالمغفرة . ا 

لكن الأظهر عندنا: أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء 
معنى واحد مشترك بين المعنيين»ء وهو العناية بأمر النبي(۴) لشرفه 
وحرمته» والعناية من الله مغفرة» ومن الملائكة استغفار ودعاء» ومن 
الأمة دعاء وصلوات» وكذلك العذر عن السجود. 
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١‏ نهاية ۷١‏ من ۲م. 
۲ نهاية 1/1٥۷‏ من د. 


٠‏ ۳ م: الشيء. 


(۹€) 


(«(مسالة) ` 


ما وزد من الخطاب مضافاً إلى «الناس» و«المؤمنين»»› 
وغل تحته العبد. کقوله ص ولل على الناس١)‏ حج البيت)). 
وأمثاله. 

وقال قوم: لا يدخل تحته؛؟ لأنه مملوك للاآدمي بتمليك الله - 
تعالی - فلا یتناوله إلا خطاب خحاص() به(٤).‏ 

- وهذا هوس؛ لأنه لم يخرج عن e‏ التكاليف» وخروجه 
عن بعضها كخروج المريض والخا شن والمافر» ولك ا وجب 
رفع العموم» فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خحاص. 
3 # 4 


١‏ نهاية ۷۷ من مء 

.“ سورة آل عمران» آية‎ ٣ 

۳- نهاية ۱۷۹/ب من ص 

-٤‏ نسبه الجويني في البرهان ٠١٠/١‏ إلى من سماهم ب ”الضعفاء“ ولم يذكر من هم والآمدي 

نسبه إلى الأاقلين» ونسب إلى بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة قوله *يتناولهم في 

العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين“ فراحع الاحكام للآمدي ۰۰۸/۲ 
وتيسير التحرير ٠٠۳/١‏ ونسب أبو الخطاب هذا الرأي وهو عدم الدخول مطلقا إلى 
بعض الشافعية» فراجع التمهید .۲۸/١‏ 


AST 


«مسالة») 


يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام لأنا بينا: أن 
خطابه بفروع العبادات ممكن()ء وإنما خرج عن بعضها بدليل 
خاص. 
ومن الناس من أنكر ذلك . ب 
- وهو باطل» لما قررناه في أحكام التكاليف. ‏ 


2 #٤ 9 
# 00 و‎ 


) _ نهاية ۷۸ من ۲م.‎ ١ 

۲ نسب ابو الحسين البصري هذا الرأي إلى طائنة من النقهاء فراجع المعتمد ٩4/١‏ 
والعدة لأبي يعلى الحنبلي ٠٥۸/۲‏ وقد تكلم عن هذه المسالة تحت عنوان ”دخول 
الكفار في الامر المطلق“ وربطها بمسالة "هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة». 


(۲۹١( 


((مسالة) 


يدخحل «النساء » تحت الحكم المضاف إلى «الناس». 

فأما «المؤمتون»» و N‏ و «(صيغ جمع الذ كور»» 
فاختلفوا فيه: 

فقال قوم: تدخل النساء تحته؛ لأن ا والإناٹ إذا 
احتمعوا غلبت العرب التذ كير(١).‏ 

واختار القاضي: أنها لا تدخحل. 

- وهو الأظهر؛ لأن الله - تعالی - ذکر المسلمين (» 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» فجمع الذ كور متميز(١).‏ 

نعم» إذا اجتمعوا [في الحكمء وأراد]:؛) الإخبار» تحور العرب 
الاقتصار على لفظ التذ كير . 

أما ما ينشاأً على سبيل الابتداء» ويخصه بلفظ «المؤمنين»» 


1- نسب الآمدي هذا المذهب إلى الحنابلة وابن داود فراع اا 6 وهر فت 
أبي يعلى ومال إليه أبو الخطاب نصرة لمذهب شيخه مع أنه صرح بأن الأقوى هو ما 
صار إليه الاكثرون راجع روضة الناظر (مع شرح ابن بدران) ٤4/۲‏ وأصول 
السرخسي ٠۲۳٤/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .٠١/۱‏ 

e 

۳ وهو قول أكثر الأصوليين. كذا في تيسير التحرير ٠۲۳/١‏ والاحكام للأآمدي .٠٤/١‏ 

٤‏ ص: زاراد في الحكم د: في الحكم وأرادوا. 


(AV) 


فإلحاق المؤمنات به إنما يكون بدليل آخر» من قياس» أو كونه في 


معنى المنصوص» أو ما حرى مجراه . 


4 %4 2 
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(۲۹۸) 


((مسسالة ) 


کہا لا دحل الأة تحت ت خحطاب النبي ل ر في قوله يا أيها 
النبي)ء لا يدخحل النبي١٠)‏ تحت الخطاب الخاص بالأمة. 
أما الخطاب بقوله تعالى طيا أيها الذين آمنوا) ويا ايها 
الناس# و تحته؟ لعموم هذه الألفاظ . 
وقال قوم: لا يدخل؛ لأنه قد خحص بالخطاب في أحكا فلا 
يلزمه إلا الخطاب الذي يخصه(١).‏ 
- وهو فاسد؛ لأنه قد خحص المسافر ال والحائض 
والمريض بأحکام» ولا يمنع ذلك دخولهم یت e‏ حیث يعم 
الخطاب» كذلك - ها هنا - 


%4 


١‏ نهاية ۸۰ من ۲م۔ 

۲ في .الاحکام للأمدي ٠١/١‏ أن هذا مذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين. ومنهم من قال: 
كل خطاب ورد مطلقاء ولم يكن الرسول كر مأمور - في أوله - يأمر الامة فهو 
داخل فيه وإلیه ذهب ابو بکر لري والحليمي من أصحاب الشافعي. وراجع 
البرهان ۳٦٦/١‏ والمحصول ۰۰/۳١‏ وتیسیر التحریر ۰۲٤/۱‏ وإرشاد الفحول ص۹٣١٠‏ 


(۳۹۹4( 


((مسالة ) 


المخاطبة شفاهاً» للا يمكن دعوى) العموم فیا بالإضافة إلى 
جميع الحاضرين ) 
فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات/): «طلقتكن»» ولجميع 
عبيده: «أعتقتكم»٠)»‏ فإنما يكون مخاطباً e‏ > من أقبل 
عليه بوحهه» وقصده بخطابه. 
وذلك یعرف بصورته» وشمائله» والتفاته» ونظره. ` 
فقد يحضره جماعة من الغلمان من البالغين» والصبيان» 
تقل ظا کا مي ویرد به أفل ال ر کرب عه ورا من اس 
أهلاً له» فلا يتناول خحطابه إلا من(ء) ا [ولا يعرف قصده ](ه) إلا 
بلفظه»ء أو شمائله الظاهرة ٠‏ فلا يمكن دعوى العموم فيها . 
فنقول - على هذا -: کل حکم يدل بصيغة المخاطبة» كقوله 
- تعالى - ليا أيها الذين آمنوا) و ليا أيها المؤمنون) و ليا أيها 
الناس)» فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله َء وإثباته 


١‏ نهاية ۸۱ من ۲م 
۲ نهاية ۷٠/ب‏ من د. 
۴ نهاية ۸٠۰‏ من صن 
-٤‏ نهاية ۸۲ من م. ' 


في حق من یحدث بعدهم بدلیل زائد دال على أن کل حکم ثبت في 
زمانه فهو دائم إلى يوم القيامة على كل کک ولولاه ° يقتض(۱١)‏ 
مجرد اللفظ ذلك. 

ولَمّا ثبت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة اسم لاقتران 
الدليل الآخر بهاء لا بمجرد الخطاب. 

فإن قیل: فاذا کان الحطات خحاصاً مع شخص' مشافهةء أو مع 
جمع» فهل يدل على العموم» مثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة 
للناس۲(4)ء وقوله عليه السلام «بعثت إلى الناس. كافة»٠)»‏ «وبعثت 
إلى الأحمر والأسود»٠)‏ وقوله «حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة» (ه) وقوله تعالى إواتقون يا N‏ * أولي 
الأبصار ۷4 و يا أيها الناس)» وأمثاله:' ) 

قلنا: ٠"‏ بل عرف:الصحابة عموم و لثايت فن عصره 
للاعصار کلها(») بقرائن كثيرة » وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة . 


١‏ نهاية ۸۳ من ۲م. 

EF sf .“۲۸* سورة سبا آية‎ ٣ 

۴ أخرجه البخاري بلنظ "عامة“ يدل ”كافة“ فراحع صحيح البخاوي (مع السندي) ٠٠/١‏ 
ومسلم بلنظ ”أرسلت إلى الخلق كافة“ فراجع مسلم (مع النووي) ١/ه..‏ 

.F/o رواه مسلم بلنظ ”بعثت إلى كل أحمر وأسود“ فراجعه (مع النووي)‎ -٤ 

٥‏ نقدم تخریجه. 

..4۷۶ سورة البقرةت آية‎ ٦ 

۷ سورة الحشر»ء أية .“۲١‏ 

۸ نهاية ۸٤‏ من ۲م. 


(۳۰١( 


وجرد .هذه الألفاظ لخت فاطية فاته وإن كان بغرا إل 
الكافةء فلا يلزم تساويهم في الأحكام» فهو مبعوث إلى الحر» والعبدء 
والحائض» والطاهر» والمريض» والصحيح» ليعرفهم أحكامهم 
- وكذلك قوله تعالى الأنذركم به ومن بلغ4#)» أي: ينذر كل 
قوم» بل کل شخص بحکمه» فیکون شرعه عاماً. . 
وقوله «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)»» لا 
يتناول إلا عصره» فإن الجماعة عبارة عن الموجودين» فلا يتناول من 
ا ) 
فإن قيل: فهل يدل على عموم الحكم أنه كان إذا أراد 
التخصيص بين(٠)ء‏ وقال «(تحزي عنك ولا تحزىء عن أحد بعدك))» 
) وحلل الحرير لعبد الرحمن بن عوف(ه) خحاصة). 
ا ا ا ت رھ اه 
يلجقون غیره به للتعبد بالقياس. 


.“۱۹* سورة الأنعام آية‎ ١ 
نقدم تخریجه.‎ ٣ 

) 2 م: خصص. 

٤‏ نقدم نخریجه. 

٥‏ نهاية 1۸۰/ب من ص. 


ت بقدم تخریجه. 


(¥) 


وكذلك قوله تعالی إخالصة لك من(۱) دون المؤمنين4#٠)‏ لا 
يدل على أن الخطاب معه خطاب مع الأمة؛ لمثل ما ذكرناه. 


د د د 
8 د 
. 


١ا‏ نهاية 1/۱٥۸‏ من د. 


.“* سورة الأحزاب ية‎ ٣ 


(¥) 


(«(معسألة ¢ 


من الصيغ ما يظن عمومهاا)» وهي إلى الإجمال أقرب. 

مثل: من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله إوافعلوا الخير4٠)»‏ 
مصيراً إلى أن ظاهر الأمر الوجوبب والخير اسم عام» وإخراج ما قام 
الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به. 
وكمن يستدل(۲) على منع المسلم بالذمي بقوله تعالى ن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا#؛)» وأن ذلك يفيد منع 
السلطنةء إلا ما دل عليه الدليل من الديةء والضمان» والشركة» 
وطلب الثمن» وغيره . 

ویستدل بقوله - تعالی - (لا يستوي أصحاب لار وأصحاب 

الجنة4(ه) وأن إيجاب القصاص تسوية. 

وهذا كله مجمل» ولفظ الخير ولفظ السبيل ولفظ الاستواء 


١‏ م: عموماً. 

۲ سورة الحج» آية .٠۷۷*‏ 
٣۴‏ نهاية ۸٩‏ من ۲م 

ر النساء آية *6۱“. 


E -‏ سورة الحشرء آية 1“ 


(f €) 


إلى الإجمال أقرب/ا). . ٠‏ ٭ چ 

وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلاً تحت 
الحضر ولي مضبوطا تصابط واخدء ولا شراط محصورة» ون لم 

ينحصر المستثنى كان المستبقى۲) محهولاً. 

ولیس من هذا القبيل قوله يز «فيما سقت الساء 
العشر))١).‏ ۰ 

وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومەل)» لان الق د الفصل 
بين العشر ونصف العشر . ) 

- وها فاس لأن صيغة «ما)) صيغة شرط»› وضع للعموم» 
بخلاف لفظ السبيل والخير والاستواء. 


١‏ يبحث هذا الموضوع في بعض كتب الأاصول بعنوان: "نفي الاستواء بين شيئين كقوله 
تعالى (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) هل يقتضي نني الاستواء من كل 
وجه“ ويذكرون خلاف بعض الشافعية للحنفية في ذلك وأنهم يقولون بعموم الاستواء 
في الدنيا والأخرة ولذلك يمنعون قتل المسلم بالذميء لأنه غير مساو له. راجع تفصيل ٠‏ 
المساالة في المعتمد نهاية السول (مع سلم الوصول) ٠٠٠/۲‏ والابهاج شرح | 
المنهاج ١/١!ء‏ وأصول السرخسي ٠٤۳/١‏ البرهان 4۲/١‏ المنخو ل ص۱۱۹ 

م: المستئنى. ) | 

۴ رواه البخاري ومسلم» فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ۲۹/١‏ ومسلم (مع 
النووي) ٤/۷‏ ولنظه ”فيما سقت الانهار والخيم العشور“. 

٤‏ ذكر ذلك إمام الحرمين في البرهان ٥٤١/١‏ وقد ناقشه ابن العربي في إحكام القرآن 

۳ وكذلك راجع شرح الزرقاني على موطا مالك ۲۸/۲ 


(۳6) 


نعم» تردد الشافعي في قوله تعالى إوأحل الله البيع) في أنه 
عام أو مجمل» من حيث إن «الألف واللام» احتمل أن يكون فيه 
للتعريف» ومعناه: وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطها). ٠‏ 


١‏ نص كلام الشافعي في الرسالة: ”لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع 
وه موضع الاناية عنه» وفرض على خلقه انباع مره تعالی ‏ #واحل الله البيع 
وحرم الربا فإنما يعني: احل الله البيع إذا کان على غير ما نهی الله عنه في کتابه 
أو على سان رسو له. راجع الرسالة ص۰۲ والبرهان a74‏ ) 


(۴۳۰٦ 


(«(مسالة) 


المخاطب يندرج تحت الخطاب العام . 

وقال قوم: لا ندرج تحت خطابه( .)۱‏ | 

بدلیل: قوله تعالی۲): إخالق کل شيء )۲ ول يدخل هو - 
تعالی - تحته 

وبدليل: قول القائل لغلامه: «من دحل الدار فأعطه درهماً ا« 
فإنه لا يحسن أن يعطي السيد. 

- وهذا فاسد؛ لان الخطاب عام» والقرينة هي التي اشرت 

المخاطب فيما(٤)‏ د كروه. 

ويعارضه قوله ڳوهو بکل شيءَ عليم4()» وهو عالم بذاته» 
وتناوله اللفظ . 


كونه مخاطباً ليس قرينةا) قاضية بالخروج عن 


-١‏ نقل العطار في شرحه على جمع الجوامع عن النووي - في الروضة ‏ أنه قال: لا 
يدخل المخاطب لبعد أن يريد المخاطب نفسه إلا بقرينة ثم قال: وهو الأصح عند 
أصحابنا وكذلك نص الشيرازي في الأمر. فراجع التبصرة ص۷۳. ورأي الجمهور هو 
رأي الخزالي فر احع البرهان / والاحکام للآمدي ۱۳/۲» والمحصول ۱۹۹/۳۱ 

۲ نهایة ۸۸ من ۲م | 

٣‏ سورة الأنعا آية “٠۲‏ وقد OTT‏ د: *هو خالق کل شی.“۔ 

£ ممما 

سورة البقرة آية ۲۹۶“. 

1 نهاية 1/1۸1 من ص 


(۳¥) 


) العموم في کل خحطاب» القرائن فيه تتعارض»› والأاصل اتباع 
العموم في اللفظ . 


5 
ب 


(۸A) 


(«(مسالة) ` 


ایم اشرت رادام یکو سی شی ایح » يفيد فائدة 

العموم في ثلاثة مواضع: ا 
| أحدها: أن دحل عليه الألف الا کقوله لا تبيعوا البرد 

بالبر)۲). 
كقولك ((ما رابت رجا کن س ل حصوص e‏ هو مطلق» 
فإذا(؛) أضیف إلى منگر [مبهم](ه) لم یتخصص» بخلاف قوله «رأیت 
رحلاً»» فإنه إثبات» والإثبات يتخصص في الوجود» فإذا أخبر عنه لم 
يتصور عمومه وإذا أضيف إلى مفرد اختص به. 

الثالث: أن يضاف إليه أمر» أو مصدر » والفعل بعد غير واقع» 
بل منتظر ». كقوله «إعتق رقبة» وقوله تعالى إفتحرير رقبة4). 


١‏ نهاية ۸٩‏ من ۲م. 

۲٠‏ النهي عن بيع البر بالبر إلا يدا بيده سواء يسواء. أخرجه البخاري فراجعه (مع 
السندي) ٠/۲‏ ومسلم (مع النووي) ٠۳/١‏ 

د فیه. 

نهاية ۸ب من د. 
- ساقطة من م. 


i E سورة المجادلة آية‎ ١ 


(۳۰۹( 


فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل بإعتاقها › والاسم متناول لها(١).‏ 
فنزل منزلة العموم» بخلاف قوله «أعتقت رقبة»» فإنه إخبار عن ماض 
قد تم وجوده(۲)» ولآ يدخحل فی الوجود إلا فعل خاص. 


3% ف 9 
2 


١‏ م: للكل. 


۲ نهاية ٩‏ من ۲م. 


(۴۷۰) 


(«(مسالة ) 


صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز» وهو معتاد . 

أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز. 

ولابد من بيان أقل الجمع» وقد اختلفوا فيه: 

فقال عمر وزيد بن ئابت: «إنه أثنان»» وبه قال مالك () 
وجماعة. 

وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة: ثلاثة(١).‏ 

حتى قال ابن عباس لعثمان - حين رد الأم من الثلث إلى 
السدس بأخوين -: ليس الأخحوان إخوة في لغة قومك. 

فقال: حجبها قومك يا غلام(۲). 


١‏ راحع النقل عن مالك في تنقيح النصول للقرافي ص۳۳٠‏ ونقله عن القاضي والاستاذ 
أبي إسحاق وعبد الملك بن الماحشون. وراجع التبصرة للشيرازي ص۷٠‏ وإحكام 
القرآن لابن العربي ۳٠/١‏ عند كلامه على آية الميراث (فإن كان له إخوة4 وحواشي 
الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج ٠ ۳١۹/١‏ 

۲ راجحع العذب الفائض لبيان مذهب ابن عباس ٠۳/١‏ ومذهب الحنفية في كشف الأسرار 
۳٢ _- ۳‏ حيث نقل عن محمد بن الحسن قوله: إن ذلك عليه عامة مسائل أصحابناء 
وراجع أيضاً أصول السرخسي ٠٠۲/١‏ وقال الجويني * إن ظاهر كلام الشافعي يدل 
على هذا. البرهان .۳٤۹/۱‏ ) 

٣‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۴۷/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠٠/٤‏ وصححه 

ووافقه الذهبي. وراجع التلخيص الحبير ۸/۳. ) 


(۴۳۱۷۱۷) 


وقال ابن مسعود: إذا اقتدى بالإمام ثلاثة» اصطفوا خلفه»ء وإذا 
اقتدی اثنان وقف کل واحد عن جانب(). ) 
وهذار۲) يشعر من مذهبه: بأته ذری أقل الجمع تلانة 
وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ 
يعمهماء فإن ذلك جائز ومعتاد» لكن الخلاف في أن لفظ الناس 
والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقةء وهل طق 
على الاثنين حقيقة أم لا؟. 

واختار القاضي: أن أقل الجمع اثنان. 

واستدل: بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق ا الجسم على 

أئنين» في قولهم «فعلتم» وفعلنا» وتفعلوت). 

وقد ورد به القرآن: ) ا 
قال الله - تعالى - في۲) قصة موسى وهارون: لإنا معكم 
مستمعون)(). | 

وقال إعسى ا أن یأتینی بهم ا رها نوف 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصفه عن عبد الرحمن ښ الأسود قال: استاذن علقمة ر 
على عبد الله فان . لها ثم قام بيني وبینه وتال ۰ هکذا رایت رسول الله ر فعل. 
راحع مصنف ابن أبي شيبة ۸۷/۲. ) 

۲ نهاية ٩۱‏ من ٣م.‏ 

٣۳‏ نهاية 1۸۱/ب من ص. 

.“٠٠١* سورة الشعراءت آية‎ ٤ 


.“AT* سورة يوسف» آية‎ ٥ 


(NY) 


.)١(هوخأو‎ 

وقال إفقد خا ولهما قلبان. ) 

وقال لوداود وسليمان إذ يحكمان في ارت ا إلى قوله 
إو كنا لحكمهم شاهدين4 وهما ائنان. 
وقال طوإن طائفتان من ا املىرا tee‏ 
وهما طائمتان. 

وقال e‏ أا نبا إِذ تسوروا ا وهما 
ملکان. ) 

فإن قيل: عن كل واحد من هذا u‏ 

فقوله #إنا معكم مستمغون) يعني: هارون وموسى وفرعون 
وقومه» وهم جماعه. 

وقوله #قلوبكما)» لضرورة استشقال الجنم بین تفنيتين» مع 
أن القلوب على وزن الوجدانا) في بعض الألفاظ . | 

وقوله e‏ الله أن باتني e‏ ا أراد به(۷): يوسف 


١‏ نهاية ٩۲‏ من ۲م. 
سورة التحريم آية “. ا 
۴ سورة الأنبياء آية ۷۸“. 

۶ سورة الحجرات اة‎ ٤ 
.“۲ سورة ص»› آية‎ ۵ 

٦‏ م: الواحده د: الواجدان. 
۷ نهاية ٩۳‏ من ۲م. 


(TY) 


وأخاه والأخ الأكبر الذي تخلف عن الإخوة. 
وقوله تعالی وکنا لحکمهم() ي أي: : حکمھیا مع 
الح اا ع 
وقوله فوإن طائفتان)؛ كل طائفة جمع. ) 
قلنا: هذه تعسفات وتكلفات» إنما يحوج إليها ضرورة نقل 
من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين» وإذا لم 
يكن نقل صريح» فيحمل خلافهم على الحقيقة» كما ورد . 
فإن فيل: ها هنا أدلة أربعة: 
الأول: أن الاثنين لو كانا جمعاً لکان قولنا «قَعَلا» اسب 
جمع» فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعداً» كقوله «فعلوا»۲) فإنه لما 
كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها . 
قلنا: «فعلوا» اسم جمع مشترك بين سائر أعداد اس 
و«فعلا» اسم جمع خاص؛ لأن الجمع لا يستدعي إلا الانضمام» ودلك 
يحصل في الاثنين» وهو كالعشرة» فإنه اسم جمع» لكن جمع 
خاص» فلا یصلح لغیره» وکیف ینکر کون الاثنین جمعاً» وقول 
الرحلان: «نحن فعلنا))! 
- فإن قيل: قد يقول الواحد ذلك کقوله - تعالى . 8 


١‏ نهاية 1/۱٥۹‏ من د. 


۲ نهاية ٩‏ من ۲م. 


(۳۱€) 


زاء * في ليلة القدر#/). 
قلنا: ذلك محارٌ بالاتفاق» وهذا ليس بمحار. 

الثاني: قولهم: أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلاثة أضرب› 
توحيد» وتشنية» وجمع» وهو رجل(۲) ورجلان» ورجال» فلتکن هذه 
الثلانة(١)‏ متباينة. 

قلنا: ما قالوا «الرحلان» لیس اسم جمع» لكن وضعوا لبعض . 
اغا الجمع اسما خاصاً > كالعشرة» وجعلوا ات ال ال در ر 

الخالت: قولهم: فرق في اللسات بين («الرحال» و «الرجلین» 
وما 2 رفع للفرق . 

قلنا: الفرق أن ا اسم - جمع خاص» وهو للائنين› و 

«الرجال» اسم جمع مشترك لكل جمع» من الاثنين» والثلاثةء فما 
N‏ 
الرابع: قولهم: لو صح هذا لجاز أن يقال «رأيت اثنين رجال» 
كما يقال «رأيت ثلاثة رحال». 

قلنا: هذا ممتنع؛ لأن العرب(؛) لم تستعمله على هذا الوجهء 
ولا يمكن تعدي عرفهم. 


.“* سورة القدرء آية‎ ١ 
م٣ من‎ ٥ نهاية‎ ۲ 

۳ نهاية 1/۸۲ من ضص۔ 
-٤‏ نهاية ٩‏ من ۲م. 


)۳۷۵٥( 


وعلى الجملة: فمن يرد لفظ الجمع إلى الاڻنين» ريما يفتقر 
إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثةء وإذا [رده إلى الواحد فقد 


غير اللفظ]١)‏ النص بقرينة. 


فان قیل: فقّد. بقول لامرأته «أتخرحين ر ا 


ورىما یرید رجلا واحداً. 


قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع وا اتاب ب 
غرض الزوج بجنس الرجال» لا أنه عنى بلفظ «الرجال» رحلا 
واحداًء أما إذا أراد رجلين أو ثلاثةء فقد e‏ اللفظ ا 


9 
0 
د 
0 : 


١‏ ص: ظهر رد الف الواحد فقد غير لفظ. 
م د: ترك 


٣‏ نهاية ٩۷‏ من ۲م. 


(۳1U 


الأدلة التي يخص بها العموم 


الباب الثالث 
في 
الأدلة التي يخص بها العموم 


لا نعرف خلافاً - بين القائلين بالعموم - في جواز تخصيصه 
- بالدليل» إما بدليل العقل» أو السمع» أو غيرهما. 

وكيف ينكر ذلك» مع الاتفاق على تخصيص قوله - تعالى - 
#خالق كل شيء4/. وقوله۲) #تجبى إليه ثمرات كل شيء ٠4‏ و 
إتدمر كل شيء4٠)‏ و (أوتيت من كل شيء4ه) وقوله (فاقتلوا 
المش ر كين( ٠)١‏ طوالسارق والسارقة4)» و (الزانية والزاني 4 
ڳوورثه أبواه 4() إيوصيكم الله في أولاد كم)(.٠)‏ و «فيما سقت 


.“۲ سورة الأنعا» آية‎ ١ 
نهاية ۹٩۱/ب من د.‎ ۲ 

۴ سورة التمص» آية ۷ء“. 
~٤‏ الأحقاف آية ه؟“. 
٠ه‏ سورة النملء آية *۳“. 
٦‏ سورة التوبت آية .“٠*‏ 
۷ سورة المائدة آية .“"۸١‏ 
۸ سورة الو اة *۲“. 
٩‏ سورة النساء آية ١؟.‏ 


“١ سورة النساء آية‎ ٠ 


` (۳۱4( 


السماء العشر)()» فإت(۲) جميع عمومات شرع ۰ مخصصهة»› بشروط 


في الأهل(٣)»‏ و والسبہب. 
E )‏ بوحد عام لا یخصص» مثل قوله eps ge‏ 
شيءَ اا انه a‏ 


والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة: 
الأول - دليل الحس. 
وبه خصص قوله تعالی د فإِن ما کان 
في يد سليمان لم يکن في يدهاء وهو شيء . | 
وقوله تعالی إتدمر کل شيء بامر E e‏ 
والأرض وأمور كثيرة بالحس. 
الثاني - دليل العقل. 


تقدم تخريجه. 
۲ نهاية ٩۸‏ من ۲م 
K‏ م: الأصل. 
٤‏ سورة البقرة آية *۲۹*. 
٥‏ سورة النملء ية “۳١‏ 


کے سورة الأاحقاف ية “. 


(۳۷۹( 


٠ )‏ وبه: خصص/() قوله تعالی #خالق کل اا اذ :خرچ عنه 
داته وصفاته» إدذ القديم٠)‏ يستحیل تعلق القدرة به. ) 
وكذلك قوله تعالی ڈولله على الناس حج البيت((؛)» خرج 
منه الصبي والمجنون؛ لأن العقل قد دل على استحالة تكليف من لا 
فإن قيل: كيف يكون العقل مخصصاً وهو سابق على أدلة 
السمع» والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً! 
ولان التخصيص إخراج ما e‏ دخوله تحت اللفظء:وخحلاف 
المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ!. 
قلنا: قال قائلون يسمى دليل العقل مخصصاً» لهذا 
الخيال»ه). ) ) ) 
وهو نزاع اا ا ا ا ا و ف 
بينا أن تخصيص العام محال» لكن الدليل يعرف( إرادة المتكلم 
٠‏ وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاً . 


۷ث نهاية ۲/اب من ص. 

٣‏ سورة الأنعام آية ۲ء 
۳ نهاية ٩٩‏ من ٣م ٠‏ 

.“۷* سورة آل عمران» آية‎ ٤ 
المحال.‎ :* 


" من ۲م.‎ ٠١ نهاية‎ ٦ 


(Ye) 


ودليل العقل يجوز أن يبين لنا: أن الله - تعالى - ما أراد 
بقوله وخالق کل شيء( نفسه وذاته» فإنه وإن تقدم دليل العقلء فهو 
موحود - أيضاً. عند نزول اللفظ» وإنما e‏ بعد نزول 
الآية لا قبله. | 

وأما د يحور دخوله تحت اللفظ». 

- فليس كذلك» بل يدخل تحت اللفظ من E Es‏ 
5 يکون قائله کاذباً» ولمًا. وجب الصدق في کلام الله - تعالی 
ار ا ی ا ا ی 

الثالث: n‏ الإجناع. ) 

ويخصص به العام؛ لأن الإجماع قاطع لا يىك الخطاً فيه» 
والغام يتطرق إليه الاحتمال. 

ولا تقضي الأمة في بعض مسميات المموم ا 
العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي کان قد أرید به 
العموم» أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. ٠‏ 

والإجماع أقوی من النص الخاص؛ لان النص الخاص e‏ 
OT‏ بنسخ» فإنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي. 


(Y۷) 


الرابع: النص١)‏ الخاص يخصص اللفظ العام. ٠‏ 
DA‏ و السماء العشر)»۲) يعم ما دون النصاب» 
وقد خحصصه(۴) قوله عليه السلام «لا زكاة فيما دون خحمسة ة أوسق»ر٠).‏ 
وقوله تعالی إوالسارق والسارقة4(ه) يعم کل مال وخر ج 
دون النصاب بقوله «لا قطع إلا قي ربع دینار فصاعداً)). 
وقوله إفتحرير رقبة۷(4) يعم يعم الكافرة» فلو ورد مرة اشر 
((فتحر بر (۸) رقبة و ي ألظهار بعينه» ل لنا أن المراد بالرقبة 
المطلقة العامة هي الموؤمنة على الخصوص . 
وقد ذهب قوم: إلى أن الخاص والعام يتعارضان ویتدافعان» 
فيحوز أن يكون سابقاً » وقد ورد 3 بعده لا رادة العموم» 


ا 


فنسخ الخصوص/). . 


- نهاية 1/۱١‏ من د. 

۲ نقدم ا 

۳ نهاية ٠۲‏ من ۲م. 

. نقدم تخریجه.‎ ٤ 
.*۴۸* ر المائدة آية‎ 

MYA متفق عليه» ولنظ مسلم اقرب إلى نظ الكتاب. ا البخاري مع ا‎ ٦ 
۱۸1/١1 ومسلم (مع النووي)‎ 

۷ سور ; المجاذلق آية .٠"*‏ 

A‏ نهاية 1/۱۸۳ من ص 

٩‏ م: الخاص. 


(YY) 


ويحوز أن يکو العام سابقاً » وقد a‏ به لموم ثم 2 
باللفظ الخاص بعده . ) 
فعموم الرقبة - شل - يقتضصي إجزاء الكافرة» مهما أريد به 
العموم» والتقييد بالمؤمنة يقتضي. منع إجزاء فھہا 
متعارضاك» ` ٠.‏ 
وإذا أمكن ات والبیان حميعاً » و ا ی ف 
البيان دون النسخ!. ولم يقطع بالحکم على العام بالخاص! ولعل 
العام هنو المتأخر الذي أريد به العموم» وينسخ به الخاص(١).‏ 
وهذا هو الذي اختاره القاضي. 
والأصخ عندنا: : تقديم الخاص. 
وإن كان ما ذكره القاضي ا کی ی ا 
محتاج إلى الحكم بدحول الكافرة تحت اللفظ» خحروحه(۳) عنه» 
فهو إئبات وضع ورفع بالتوهم. 
وإرادة الخاص باللفظ العام الب ماد بل هو ر 
e e‏ فلا سل إلى تقديره بالتوهم. 


ك نهاية N‏ من م ٠‏ 
٠‏ کس وهو مذهب الحنضةء والذي علىه دلت فروعهم. فراجع: أصول الي rr/‏ 
٣‏ نهاية ٤‏ من ۲م 


(YY) 


.ویکاد یشهد لما ذکرناه آ ا الصحابة والتابعين کر . 
فإنهم كانوا يسارعون»» إلى الحكم بالخامي لى e‏ وما 
اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. 

الخامس: المفهوم بالفحوی . A‏ . 

كتحريم ضرب الأب» حيث فهم من النهي عن التأفيف» فهو 
تاطع كالنص» وإِن لم يكن مستنداً إلى لفظ. 
٠.‏ : 'ولسناانريد اللفظ بعينه» بل ا کر ار سمعي قاط 
فهو كالنص» والمفهوم - عند القائلين به - أيضاً كالمنطوق» حتى 
إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم» ثم قال الشارع «في سائمة 
الغنم زْكاة »٠ء‏ أ حر حت( ) المعلوفة - من مهرم هذا اللفظ - عن 
ا rt‏ والتعم. 

السادس: فعل رسول الله ثم . 

وهو دلیل» على ما سيأ تي شرطه(ه) عند ذکر دلالة الأفعال. 

وإنما يون دليلا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان ee‏ 

کترله ۶ عليه «صلوا .کہا رأيتموني أصلي»/) و «خحذوا عني 


-١‏ ص؛» د: سيرة الصحابة والتابعين. 
٣‏ د: يتنازعوك. 

۴ نقدم تخریجه.۔ 

٠ نهاية امن م‎ ٤ 

٥‏ م: بشرطه. 

٦‏ تقدم تخریجه. 


(YY £) 


e 
فإن لم يتبين أنه أراد به البيانء فإذا ناقض فعله ت الذي‎ - 
ا حكم بفعله المخالف لهء لکن قد يدل على‎ e حکم به» ا‎ 

ا ونذکر له ثلاثة ة أمغلة»»: 
. المثال الأول(٠):‏ أنه نھی عن الوصال» ثم e‏ 
فقيل له: نهيت عن الوصال ونراك تواصل.. a.‏ 
فقال: إني لبت ان إني اظل عند ربي يطعمني 
ويسقیل(٤).‏ ` ` 
a‏ ) 
ثم تحريم(ه) الوصال» إن کان بقوله «لا تواصلوا» أو «نھیتکم 
عن الوصال»» فلا يدخحل فيه الرسول - اة السلام. -» لأنه مخاطب 
رو لاطا انار دل تحت حطاب نفسه إذا أثبت الحكم 
بلفظ عام كقولة :حرم الو E‏ کل عبد» أو على کل مکل 
أو على كل إنسان» أو كل مؤمن» أو ما يجري مجراه» وإن كان بلفظ 


٤٤/۹ (مع النووي)‎ E رواه مسلم بلفظ: ر مناسککم“‎ ١ 
هاية ۳ب من ص.‎ ۲ 


۳ نهاية ١۷اب‏ هن د a‏ 
£ متفق عليه. فراع البخاري السندي) 4/1 ا (مع ت NAY‏ 
۵ هاية ٦‏ من ۴ 


(fTYo) 


م» فیکون فعله تخصيصاً . 
المثال الثاني: نه هى عن استقبال القبلة فی قضاء e‏ 
راه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس على سطح/). ) 
فيحتمل أنه تخصیص › لأنه كان وراء سترة» والنهي کان 
مطلقاً ٠‏ وأريد به: ما إذا لم يكن ساتر . 2 
| ویحتمل i E o EA E‏ 
عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاماً له. 
ولا يصلح هذا لان (۲) ینسخ به تحریم الاستقبال؛ لأنه قعل 
يكون في خلوة وخفية» فلا يصلح لأن يراد به البيانء فإن ما أريد به 
- البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواترء إن تعبد فيه الخلق بالعلم» وإن 
لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل» فلابد من إظهاره لعدل أو عدلين. 
المثال الثالث: أنه نهى عن كشف العورة» ثم كشف فخذه 
بحضرة أبي بكر وعمر» ثم دخل عثمان - رضي الله عنه -» فستره» 
فعجبوا منه» فقال «ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء .)١١»‏ 
) فهذا لا يرفع النهي؛ لاحتمال: 


- أنه لم یکن داخلاً فيه. 


ا e‏ فراجع البخاري (مع السندي) ١/ى‏ ومسام (مع الور lor/r‏ ` 
نهاية ۲۷ من ۲م. 
۴ رواه مسلم۔ فراجع صحبحه (مع النووي) AD‏ 


. (۷ 


ار رای کا حال(۱). 
- أو أريد بالفخذ ما يقرب منه» ولیس داخلاً في حده.. 
- أو إباحته [كاة له](۲). 
- أو نسخ تحريم كشف العورة . 
وإذا تعارضت الاحتمالات» فلا يرتفع ل ا في حق غیره 
بالوهم. ا 
السابع: تقرير الله و اجا من على خحلاف 
موجب العموم. 
a‏ مله پتل 
نسخ أصل الحكم. 
- أو تخصيص ذلك الشخص بالنسخ في حقه خاصية له. 
- أو تخصيص وصف حال ووقت [كان ذلك الشخص ملابساً 
له]؛)» فيشا ر كه في الخصوص من يشا ركه في ذلك المعنى. 
فإن کان قد ثبت ذلك الحكم(ه) في کل وقت» وفي کل حال» 
تعين تقريره لكونه نسخاًء إما على الجملةء وإما في حقه خاصة» 


۰ . م٣ نهاية ۸ من‎ ١ 

۲ م: خاصة. 

۴ نهاية 1/1۸٤‏ من ص 

٤‏ م: ذلك الشخص ملابس له.. ص: لذلك ملابس له. 
٥‏ نهاية ۱۹ من ۲م ) 


(YY) 


والمستيقن [حقه خاصة]لا)ء i ٠‏ 
لکن» لو کان من خاصيته» لوجب على النبي - عليه السلام - 
٠‏ أن يبين اختصاصه» بعد أن عرف أمته أن حكمه في الواحد كحكمه 
في الجماعة» فيدل من هذا الوجه على النسخ المطلق. 
ولا أقر -- عليه السلام - أصحابه على ترك زكاة الخيل مع 
کثرتها في أیدیهم(۲). دل على سقوط ر كاة الخيل» إذ 2 الفرض 
منکر یجب إنکاره . 
فإن قيل: میم ارج ول تقل یا او لملم یکن فر 
اا 
: العادة تحيل(؛) اندراس إخحراجهم الزكاة طول أعمارهم» 
4 وان الإمكان» ويجب شرح ما يقرب وقوعه» فلو وجب 


لا 


) ) ساقطة من ص.‎ ١ 

٢ے‏ رزوی ابی داود» أن النبي يلير قال: ”قد عفوت عن الخيل والرقيق“ فراجع سنن أبي 
داود «(مع المعالم) ٠۳۳۲/۲‏ والترمذي (مع التحفة) ٠۳۸/۳‏ ولفنظه ”ليس على المسلم 
في فرسه ولا عنده صدفة“ قال أبو عیسی: حسن صحیح. وبشثل رواية اي داود روی 
النسائي» فر أجعه (مع السيوطي) ."v/o‏ 

۴ نهاية 1/1٦1‏ من د. 


٤‏ نهاية ١١‏ من ۲م. 


(YA) 


فهذه ‏ سبع وسات ووراءها ثلاثة» تظن مخضصات» 

وليست منهاء فننظمها في سلك المخصصات. 
الثامن: عادة المخاطبين. 

فإذا قال لجماعة من أمته «حرمت عليكم الطعام والشراب» - 

- وکانت عاد تهم تناولهم جنساً من الطعام» فلا يقتصر) بالنهي 
بل يدخل فيه لحم السمك» والطيرء وما لا يعتاد في 
أرضهم؛ لأن الحجة في لفظهء وهو عام» وألفاظه غير مبنية على عادة 
الناس في معاملاتهم» حتی۲) يد حل ف ت البول؛ ا التراب» 
وابتلاع الحصاة والنواة. 

وهذا بخلاف لفظ الدآبةء فإنها تحمل على ذوات الأربع 
خحاصة» لعرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ . 

وأكل النواة -والحصاة يسمى أكلاً في العادة» وإن كان لا 


یعتاد فعله. ) 
فضرق بين أن [لا یعتاد ](۲) اش وبين أن [يعتاد ](ء) إطلاق 
الاسم على الشيء . :- 


وعلى الحملة» فعادة الناس توؤئر في تعريف مرادهم من 


. يقضي‎ e 
من ۲م.‎ ١١ نهاية‎ ۲ 
ص: یعتاد۔‎ ۴ 


(۳۹) 


ألفاظهم» حتى أن الجالس على الما ناا ت و اب 
البارد» لكن لا تؤثر في تغيير خحطاب الشارع إياهم١).‏ 

التاسع: مذهب الصحابي إذا كان بخلاف۲) العموم» فيجعل 

مخصصاً عند وا ف 
- وقد افسدتاة. ر ا 

وكذلك تخصیص الراوي العمو عند من یری أن 
مذهب الراوي إدا الت روات کا اف لی ررات. 

و أيضاً - مما أفسدناه» بل الححة في الحديث» 
ومخالفته وتأویله وتخصیصه يجوز آن تکون عن ا ونظر لا 
نرتضيه» فلا نترك الحجة بما ليس بحجة: | 

بل لو کان اللفظ محتملاً وأخذ الراوي بأحد محتملاتهه 
واحتمل أن يكون ذلك عن توقيف»› [واحتمال أن کون عن رأي]٣)»‏ 
فلا تجب متابعته ما لم يقل: إني عرفته من التوقيف. 

بدلیل: أنه لو رواه راویان» وأخحذ کل( واحد , باحتمال 
آخر» فلا يمکننا أن نتبعهما أصلاً. 
العاشر: خروج العام على سبب خحاص» جعل دليلاً على 


١‏ نهاية ٤ب‏ من ص. 
٣‏ ههاية ۲ من ٣م.‏ 
۴ ساقطة من م. 


٤‏ نهاية ١۳‏ من ۲م. 


(ff) 


a 


(۱) 


«مىسالة) 


ج لاخدا ورو مخضا لعموم القرآن. 

اتفقوا على جواز التعبد به» بتقديم أحدهما على الآأخر. 

لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: 

فقال بتقديم العموم و 

وبتقديم الخبر قوم(۲). 

وبتقابلهما» والتوقف(» [فینا]ا) إلى ا دلیسل آلخحر 
فقوم(ه). 

وقال )١(‏ قوم: إن كان E‏ التخصيص ذلا 
قاطع» فقد ضعف» وصار مجازاًء فالخبر أولى منه» وإلا فالعموم 


١‏ هذا الرأي منسوب ب كما قال ابن برهان في الوحيز ونقله عنه ابن السبكي في الابهاجح 
۳ -=_ إلى طائفة من المتكلمين وشرذمة من النقهاء. وكذلك في التبصرة ص۳۲٠‏ إلى 
طابفة من المتكلمين. وفي المنخول ص٤۷٠‏ إلى المعتزلة. 

نقله الآامدي في الاحکام عن الأئمة الأربعة ٠١١/۳‏ وفي الابهاج - _أيضا  .۷١/۲‏ 

E‏ ب من د. 

- ساقطة من » ص ٠‏ 

٥‏ هذا منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني. راجع المنخول ص٤0۷‏ والمراجع السابقة. 

نهاية ۱٤‏ من ۲م ) 

- ص: القرآن. 


(YY) 


أولى» وإليه دهب عیسی بن أيان(١)‏ . 


احج القائلون بترجيح العموم بمسلكين: ٠ ٠. ٠‏ 
الأول: أن ج الكتاب م به» وحبر ا مظنون» 


فكيف يقدم عليه. 
الاعتراض من أوجه: ' 
الأول: أن دخول [محل]) الخصوص في العمو وکرنه مراداً 
به مظنون ظناً ضعيفاً» يستند إلى صيغة العموم» وقد أنكره 
الواقفية» وزعموا ا » فکیف ینفع کون n‏ مقطوعاً 
به فیما لا یقطع بکونه مراداً بلفظه. ۰ س 
الثاني (): : أنه ر ن به للزم تکذیب الراوي قطعاًء 


١د‏ وهذا هو - على TT‏ مذهب عامة الحنفية. فراجحع كشف الأسرار ۹٤/١‏ 

التوضيح شرح التلويح ١/ه»‏ أصول السرخسي .٠٤٤⁄/١‏ 

وعیسی بن أبان: بن صدقة» أبو موسی» امن کبار فقهاء الحنفية» وقد ولي قضاء ا 

سنين» وتتلمذ على محمد ابن الحسن صاحب إبي حنيفة. يذكر أنه له كتاب ”إثبات 

. القياس» *اجتهاد الرأي“ ولم اطلع عليهماء ولعلهما فقدا. e‏ الجواهر المضة 
7۲ والاعلام /. ۴ 

م: أصل محل 


٣‏ نهاية ١١١‏ من ۲م. 


(YTT) 


ولا شك في إمكان صدقه. 
فإن قيل: ان اسف ا ر 
) قلا : لا جرم لا يغلل رده بكون الآية مقطوعاً بها؛ لن دوام) 
حكمها إنما يقطع به بشرط أن لا يرد ناسخ» فلا يبقى القطع مع 
وروده» لكن الإجماع منع من 8 القرآن بخبر الواحد ولا مانع 
من التخصيص. 
الثالث: أن براءة الذمة - قبل ا - مقطوع بهاء [ثم 
ترفع بخبر الواحد» وماء البحر مقطوع بطهارته إذا جعل في كوز»ء 
لکن بشرط أن لا يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه»]۲) وكذلك العموم 
ظاهر في الاستغراق» بشرط أن لا یرد [خبر]۲) خاص. 
الرابع: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع» 
وإنما الاحتمال في صدق الراوي» ولا تكليف علينا في اعتقاد 
صدقه» فإن سفك الدم وتحليل البضع واجب بقول عدلين قطعاً» مع 


-١‏ تهاية 1/۱۸١‏ من ص. 

۲ في هذه العبارة شيء من التداخل والزياده وقد أثبت ما رايته موافتا للمعنى المراد. 
ثم أذكر ‏ الآن - نص النسخ. ففي نسخة م: "ثم ترفع بخبر الوأحد لأنه مقطوع بهاء 
بشرط أن لا يرد سمع»؛ وماء البحر مقطوع بطهارته إذا حعل في كوز لكن بشرط أن 

لا یرد سمع» بان یخبر عدل بوقوع النجاسة فيه“ وفي نسخة ده ص: "ثم يرفع بخبر 
الواحده لأنه مقطوع» بشرط أن لا يرد سمع» وماء البحر مقطوع بطهارته إذا حعل 
) في کوز؛ لکن بشرط أن لا يخبر عدل بنجاسته“. 
r‏ ساقطة من م. 


(T€) 


e فوحوب العمل بالخبر به»‎ FOS ك‎ Li 

فإف قيل: إنما دا يجب السل بخبر لا تايل عمو القرآن 
ينقلە(۱) عدل» ولا فصل بين الكلامين . 

المسلك الثاني: قولهم: إن الحديث إما أن يكون نسخاً. أو 
بياناً . 

وان 0 بياناً» فمحال» إذ البيان ما يقترن بالمبين وما 
يعرفه الشار ع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به.. 

فلنا: هو بيات ولا يبحب اقترا البيان» بل . يحور تأحیره 
عندناء وما يدريهم أنه وقع متراخحياً» فلعله كان مقترناًء والراوي لم 
يرو اقترانه» كيف» ويجوز أن يقول بعد ورود آية السرقة «لا قطع 


إلا في ربع دینار من الحرز)۲). 


١د‏ نهاية ١١۷‏ من ۲م. ) 

۲ تقدم تخريجه بدون زيادة "من الحرز“ وأصل هذا ما روي في السنن من الاشارة إلى 
آن من سرق شیئ من مکان حفظه یقطع» کما روی النسائي وابو داود: ”ومن سرق منه 
شيا يعني: الثمر ‏ بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع“ وغير ‏ 
ذلك من الاأحاديث المشابهة. راجع ابو داود (مع المعالم) /م والنسائي (مع 
السيوطي) ۸/۸ ونيل الاوطار ٠٤۳/۷‏ 


(o) 


وأما قولهم «ينبغي أن يلقيه إلى عدد التواتر» فتحكم بل إذا 
لم یکلفهم العلم٠)‏ - بل العمل - جاز تکلیفهم بقول عدل(۲)» ثم ما 
يدريهم» فلعله ألقاه إلى عدد التواترء فماتوا قبل النقل» أو نسواء أو ' 
هم فی الأحياء لکنا ما لقينا منهم إلا وأاخذا: ا 


E 


حجة القائلين بتقديم الخبر: أن الصحابة ذهبت إليه. 
إذ روى أبو هريرة: «أن المرأة لا تنكح على عمتها 
وخالتها »)۲)» فخصصوا به قوله تعالى #وأحل لكم ما وراء دلكم().. 
وخصصوا 'عموم(ه) آية المواريث برواية أبي هريرة «أنه لا 
يرث القاتل» والعبدء ولا أهل ملتين)ا). ٠‏ 


١‏ نهاية ٠۸‏ من ۲م. 

۲ نهاية 1/۱٦۲‏ من د. 

٣۳‏ نقدم تخریجه. 

.“٤ سورة النساءء آية‎ ٤ 

| ) ۰ نهاية ٥۱۸/ب من ص.‎ ٥ 

1 نقدم تخريج الجزء الأول من الحديث وهو ”لا يرث القاتل“ أما أن العبد لا يرث فلم 
ا بعد البحث ‏ حديئًا بهذا المعنى» إلا ماوحدته من رواية بعض أصحاب السنن 
اه النبي يك قال: إذ إعاب المكاتب حداً أو ميراثا ورث بحسب ما أعتق. مره 


وهذا يفيد أنه: إذا كان عبد خالصا لم يرث. فراجع أبو داود (مع المعالم) ۷۷/٤‏ 


(۳) 


ورفعوا عموم آية الوصية() بقوله ((لا وصيه لوارٹ)۲). 
- ورفعوا عموم قوله تعالی (حتی تنکح زوجاً غیره )۲4 برواية 

من روی «حتی تذوق عسیلتها .)٤()‏ 

إلى نظائر الذلك كثيرة لا تحصى. ٠‏ 

الاعتراض: أن هذا ليس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد 
قول الراوي» بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور 
وقرائن وألا موئ مجرد قوله» كما نقل أن أهل قباء تحولوا عن 
القبلة بخبر واحد(ه)» وهو نسخ» لکنهم: لعلهم عرفوا صدقه برفع 
صوته في جوأر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه» وأن ذلك لا 


والترمذي 2 اة / وتال عیسی: حديث حسن. والنسائي (مع 
السيوطي) ۸ واما قوله ”ولا ۰ ملتين“ فقد زوا ایو داود والترمذي واحمد 
واین ماجة وغيرهم. فراع سنن ابي داود امع المعالم) A/T‏ والترمذي (مع 

التحفة) 7٦‏ وقال غریب ارج سنن ابن ماجة ۲/١‏ وقال الالباني: حسن صحيح. 
وأحمد ۰/۲ وغیرهم. ) 

-١‏ آية الوصة هي قوله تعالی - في سورة البقرةت آية ۸١‏ لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خير الوصية للوالاين والاقربين بالمعرف حقا على المتقين). 

۳ تقدم دهخریجه. 

۳ سوره البقرة آية “۲۳٠‏ وهي نهاية ۱۹ من ۲م 

-٤‏ واه البخاري e‏ فر ضيح اللخاري اقم النندي 5/٤‏ وسل ات ا 

۳/8 


٥‏ نقدم بخریجه. 


(TV) 


يمكن الكذب فيه. 

حجة القائلين بالتوقف - وهو ر اختيار القاضي -: 

أن العموم وحده دلیل مقطوع الأصلء مظنون شرن 
والخبر وحده ٩‏ مظنون الأصلء مقطو ع به في اللفظ والمعنى» و 
متقابلانء ولا دليل علي ارجح فيتعارضات» [ویحب](۲) اس 
إلى دليل آخر. 

والمختار: أن خبر العدل أولىء لأن 2 النفس إلى عدل 

واحد في الرواية لما وھ کون إلى عدلين في الشهادة . 

أما اقتضاء آية المواريث الحكم في حق القاتل والكافر 
ضعيف» و كلام من يدعي إجمال العموم قوي [واقع]٣)»‏ وكلام من 
کر حبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف› ولذلك ترك 
توريث فاطمة - رضي الله عنها - بقول أبي بكر «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورٹ)ء) ا 

فنحن نعلم: ا انرس کی ای چک رکا کن ن 
أبعد في النفس من تقدير كون اية المواريث مسوقة لحقدیر 


١‏ نهاية ۱۳ من ۲م 
۲ ساقطة من » د. 
۳-. سافطة من ص» د. 
-٤‏ تقدم تخريجه. 


٥‏ نهاية ١١١‏ من ۲م. 


(TTA) 


المواريث لا للقصد إلى بيان حكم النبي - عليه الصلاة e‏ 
واا والعبد والكافر النوادر. 


(۴۴۳۹( 


«مسألة» 


قياس نص خاص إذا قابل عموم نص أخر. 
فالذاهبون لى أن العموم ححة لو انفردء والقياس ححة RE‏ 
i‏ فيه على حمسة مذاهب: 
فذهب مالك والشافعي» وأبو حنيفة» وأبو الحسن الأشعري: 
إلى تقديم القياس على العموما). _ 
وذهب الجبائي وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء: إلى 
تقدیم العموم(۲). 
وذهب:۲) الاي وا إلى التوقف؛ لحصول التعارض . 
وقال قوم: يقدم٤)‏ على العموم جلي القياس دون خحفيه(ه). 
وقال عيسى بن أبان: يقدم القياس على عموم دخله. 
١‏ راجع نشر البنود شرح مراقي السعود ٠٠۸/١‏ وتنقيح الفصول للقرافي ص۲٠٠‏ وتيسير 
التحرير ٠۲/١‏ حيث ذكر أن النسبة لأبي حنيفة فيها نظرء وأحال على الموضوع 
السابق» وحعل مذهب الحننية هو مذهب عيسى بن أبان وراجع أصول . السرخسي 
حیث نسب هذا إلى أكثر مشائخهم. ) 
۲ راجع المعتمد ۸/١‏ في نقله عن الجبائي وابنه وبعض الفقهاءء إلا أنه قال إن أبا 
هاشم رجع عن هذا إلى قول الجمهور. 
۳ نهاية ۱۲۲ من ۲م. 
٤‏ نهاية 1⁄۸٦‏ م ص. 
٥‏ نسبه الآمدي لاين سريج وجماعة من الشافعية. فراجحع الاخکام .٠٥۹/۲‏ 


(TE. 


التخصيص» دون) ما لم يدخله(۲). 


CRO RO 


حجاج من قدم العموم ثلاث 

الاولى: أن e‏ ع e‏ أصل» فکیف يغام فرع 

الاعتراض من وجوه: 

الأول: أن هذا القياس 2 نص آخر» لا فرع ا 
البخصوص به» والنص تارة يخصص بنص آخر» وتارة. بمعقول نص 
آخر» ولا معنی e‏ إلا ر النص» وهو الذي ۴ المراد من 
النص. 

والله « ا لإضافة(٣) n‏ إلى معنى النص | لد أنه 
مظنون نص» كما أن ا وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص 
آخر» فهما ظنان في نصين مختلفين.. 

وإذا خحصصنا بقياس الأرز على البر عمو قوله ا الله 


١‏ نهاية ۲٦١/ب‏ من د. 


وهو رأي عامة الحنفية» فانظر المرأحع السابقة. وكذلك شرح التلويح على الترفيع 
۱ وکشف الاسرار .۲۹٤/۱‏ 


E‏ نهاية ۳ من م 


(€۷) 


الیم . وحرم الربا) لم نخصص الأصل بفزعه» فإن الأرز. فرع 
حديث البرء لا فرع آية إحلال البيع. 
الثاني: أنه يلزم أن لا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد» لأنه 
فرع» فإنه یثبت بأصل من كتاب وسنة» فیکون فرعاً له» وقد سلم 
س بخبر e‏ من لا ۴ التخصيص بالقياس» فهذا ا 
فإن قیل: : شب الواحد ی والنص. ' 
) قلنا: وكون القياس ححة ثبت أيضاً بالإجماع» ثم لا مستند 
لإلإجماع سوى النص» فهو فرع الإجماع» والإجماع فرع النص. 
الحجة الثانية: أنه إنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقاً 
به» فما هو منطوق به کیف يث يثبت بالقياس! ِ و 
الاعتراض: أنه ليس a‏ به كالنطق بالعين الواحدة» لأن 
نذا في قوله «اقتلوا المشركين»» ليس کقوله «اقتلوا زیداً» 
والأرز في قوله «وأحل الله البيع وحرم اا لیس ا «یحل 
بيع الأرز بالأرز متفاضلا ومتماثلا». ) 
فإذا كان كونه مراداً بآية إحلال ل البيغ رشک کا فیه(۲)» کان 
کونه منطوقاً به مشک وکا فيهء لأن العام إذا أريد به الخاص كان ذلك 


 . ¥” سورة البقري آية‎ ١ 
من ۲م.‎ ۱۲٤ نهاية‎ ٣ ٠ 
.م٣ من‎ ۱۲١ نهاية‎ ٣٣ 


(TEY) 


) نطقاً بذلك القدر» ولم يكن نطقاً ا لش ا 

والدليل عليه: جواز تخصيصه بدليل العقل القاطي ودلیل 
العقل لا يحون أن و النطق الصريح فا لان الأدلة ا 
ا ۰ 
اة ا أعرچه لل مر ت لم دخ قت السرم 

قلنا: تحت لفظه أو تحت الإرادة؟ 

فإن قلتم: تحت اللفظ» فإن الله - تعالى - شيءء وهو داخل 
تحت اللفظ» من قوله - تعالى - E‏ 

وإن قلتہ: لا یدخل تحت الإرادة»' فكذلك دليل اا 
بعرفنا دلك(۲)ء ولا فرق . 

الحجة الثالخة: «أن النبي - عليه الصلاة والسام - قال 
لمعاذ: ہم تحکه؟.. 

فقال: بکكتاب الله. 

قال: فإن لم تجد؟. 

قال: بسنة رسول الله. 

قال: فإن لم تجد؟ 


١‏ نهاية ١۱۸/ب‏ من ص۔ 
۴~ سورة الزمر» ية eb i‏ 


۴ نهاية 1۳ من ۲م. 


(TEY) 


) قال: | رأيي)۱). ) 2 

فجعل الاجتهاد E‏ 
قلنا: کونه مذكوراً في الکتاب مبني على کونه مراداً 
بالعموم» وهو مشكوك فیه» فکونه [مذكوراً]» في الکتاب مشکو 
فيه» ولذلك جاز لمعاذ ترك العموم بالخبر المتواتر وخبر الواحد» 
.ونص الكتاب [لا]٠)‏ يترك بالسنةء إلا أن تكون السنة بياناً لمعنى 
الكتاب» والكتاب يبين.الكتاب والسئة تبين السنة: تارة بلفظ) 

وتارة بمعقول لفظ.. 

ثم نقول: کم العقل الأصلى في براءة الذمة يترك بخبر 
اراب وبقياس خبر الواحد» لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود 


9 9 : عاد : 
د % o‏ 


ا القفائلين بنقدیم القياس اثنفان: ‏ 
الأولى: أن العموم یحتمل ا والاستعمال 


١‏ سياتي تخريجه في باب القياس. 
۲ ساقطة من م٠‏ وهي نهاية 1/۱۹۳ من د. 
٣‏ ساقطة من ص. 


٤‏ نهاية ۷ من م 


(££) 


في غير ما وضع له» والقياس لا يحتمل شيئاً من ذلك 
ولانه يخصص بالنص الخاص» 2 إبکان کونه مجازاً 
ومؤولاًء فالقياس أولى. 
الاعتراض: أن احتمال الغلط في القياس لن بأقل نن 
احتمال ما ذكر في العموم])» من احتمال الخصوص والمجاز» [بل 
ذلك موجود في أصل القياس» وزيادة ضعف ما يختص به من احتمال 
الخصوص والمحاز:]١).‏ 
- إد القياس) ت یکون منتزعاً من حبر وأيحد» فيتطرق 
الاحتمال إلى أصله. ) 
د وربما استنبطه من ليس أهلاً الخاد تفظن اتسين اهلك 
ولا حكم لاجتهاد عير الأهل» والعموم لا يستند إلى اجتهاد . 
- وربما يستدل على إثبات العلة .بما يظنه ولیس 
ا e‏ 
) - وریما لا يستوفي چ ا لأصله» فيشذڏ عنه 
وصف داخحل في الاعتبار. ) 
- وربما يغاط في إلحاق الفرع به لة لفرت دقیق بینه E‏ 


١‏ ساقطة من ص»› د. 
۲ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية ۱۲۸ م 
٤‏ نهاية AY‏ من ص۔ 


(£6) 


فمظنة الاحتمال والغلط في القياس أكثر. 

الحجة الثانية: قولهم: تخصيص العموم بالقياس جمع بين 
القياس وبين الكتاب» فهو أولى٠)‏ من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما . 
- وهذا فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه 
جمع» بل هو رفع للعموم» وتجريد للعمل بالقياس. 


حجة الواقفية: قالوا: إذا بطل كلام المرجحين - كما سبق 
-» وکل واحد من القیاس والعموم دلیل لو انفرد» وقد تقابلاء ولا 
ترجيح» فهل يبقى إلا التوقف! . 

لأن الترجيح: إما أن يدرك بعقل» أو نقل. 

والعقل: إما نظري» أو ضروري. ٠‏ 

والنقل: إما تواتر أو آحاد. 

ولم يتحقق شيء راا آخر. 

فإن قيل: هذا يخالف الإجماآعء لأن الأمة مجمعة ة على تقد 


١‏ نهاية ۱۹ من ۲م. 


(۳٤7) 


أخدهماء وان اخحتلفوا ف في التعيين٠)»‏ ولم يذهب أجد قبل القاضي 
إلى التوقف. 
أجاب القاضي: باتهم لم يصرحوا ببطلان انناف ا ول 
Ne gl EE‏ ا 
ذلك. 
کیف» ومن لا بقع بان مهب مخالك في ترجیی 
القياس كيف يقطع بخطئه إن توقف! 


حجة من فرق بين جلي القياس وخفيه: ‏ 

وهيء أن جلي القياس فوي» وهو أقرب من العسوم» والخفي 

ثم حکي عنهم أنهم فسروا الجلي بقیاس العلة» والخفي 
قاس اله 
وغن (۲) بعضهم: ر مثل قو له عليه السلا رل بقضی 


١‏ نهاية ٠۳١‏ من ۲م. 
۲ نهاية ۱۹۳/ب من د. 


(E۷) 


القاضي وهو غضبان»(١)»‏ [وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن مام 
الفكر - حتى يجري في الجائع› والحاقن](۲) - 
والمختار: آنا ةت هع | 
- فإن العموم يفيد ظناًء والقياس يفيد ظناً» وقد ایکون 
أحدهما قوی في نفس المجتهد » فيلزمه 2 الأقوى. 
٠ -‏ - والعموم تارة يضعف» بأن لا يظهر منه قصد ان 
ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه» ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة» 
كقوله تعالى طوأحل الله البيع4)ء فإن دلالة قوله عليه السلام «لا 
تبيعوا البر بالبر»(ه) على تحريم الأرز والتمر [أظهر]ا) من دلالة هذا 
العموم على تحليله. 
وقد دل الكتاب على تحريم۷) الخمر» وخصص به قوله تعالى 
إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه 4 وإذا ظهر ' 


ا تی عليه فراجع البخاري امع السندي) /é‏ ولم (مع e‏ 10/1 وهو 
نهاية ۱۳ من ۲م. ا 
۲ في م: وتعلیل ذلك ہما یدهش العتل عن تمام الثكره تى يجري فيه الجائع والحاقن 
۴۳ نهاية ۱۸۷/ب من ص 
٤‏ سورة البقرة آية .٠٠۷٥*‏ 
٥‏ نقدم تخریجه- 
٦‏ ساقطة من د. 
۷ نهاية ۱۳۲ م م 
۸ سورة الأنعام آية .“٠٤٥‏ 


(TEA) 


منه التعليل بالإسكار» فلو لم يرد خبر في تحریم کل مسکر لکان 
إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على الظن من بقائه تحت 
عموم قوله إلا أجد فيما أوحي إلي محرماً). 

وهذا ظاهر في [عموم]) هذه الآية وآية إحلال این ناس 
ما أخرج منهما» ولضعف قصد اع و و عیسی بن 
أبان في أمثاله» دول ما بقي على العموم. . 

ولكن» لا يبعد ذلك عندنا - أيضاً - فيما بقي عاماً:. 

- لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات 
لف في (۲) القوة» لاخحتلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمى 
بها فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين 

- وكذلك [القياسان]) إذا تقابلاء قدمنا أجلاهما وأقراهما. 

فكذلك العموم والقياس إذا تقابلاء فلا يبعد أن يكون قياس 
قوي» أغلب على الظن من عموم ضعيف» أو عموم قوي» أغلب على 
الظن من قياس ضعيف» فنقدم الأقوى. 

وإن تعادلا فيجب التوقف - كما قاله القاضی -؛ إذ ليس 
كون هذا عموماً » أو كون ذلك قياساً » مما يوجب ترجیحاً لعینهماء 
بل لقوة دلالتهما. 


سافطة من م. 
٣٠‏ نهاية ۱۳۳ من ۲م. 


۴ م: أقوى القياسين. 


(۳٤۹4) 


فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط . 

فإن قيل: فهذا الخلاف٠)‏ يختص بقياس مستنبط من الكتاب ‏ 
اذا خصص به عموم الكتاب» فهل يجري في قياس مستنبط من 
الأخبار؟ 

قلنا: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس 
الخبر المتواتر إلى عموم الخبر المتواتر» وكنسبة قياس خبر 
الواحد إلى [عموم](۲) خب خبر الواحد» والخلاف جار في الكل» [وكذا 
قياس الخبر المتواتر بالنسبة إلى عموم الكتاب]٠)»‏ وقياس نص 
الكتاب بالإضافة إلى [عموم]٠)‏ الخبر المتواتر. | 

أما قياس ` خبر الواحد إذا عارض عموم القرآن» فلا يخفى 
ترجيح الكتاب عند من لا يقدم خبر الواحد على عموم القرآن. 

ما من ا أن يتوقف في قياس الخبر» 
فإنه ازداد ضعفاً وبعداً. ) 

وما في 2 الأاصل والمعلوم بالنظر الجلي قریب(۷ من 


١‏ نهاية ۱۳۲ من ۲م. 

) ساقطة من ص.‎ ٣ 
د: وكذا في قياس خبر الواحد بالنسبة إلى عمومه.‎ ۳ 
ساقطة من ص. ا‎ -٤ 
من ۲م‎ ۱۳١ نهاية‎ ٥ 

نهاية 1/1۸۸ من ص 

۷ نهاية 1/۱٩٤‏ من د. 


(۴0۵۰) 


الأصلء فلا يبعد أن يكون أقوى في النفس في بعض الأحوال من ظن ‏ 
العموم» فالنظر فيه إلى المجتهد . 
فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في 

القطعيات أو في المجتهدات؟ 

قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر 
الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس على العموم» مما يجب 
القطع بخطأ المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول. 

وعندي: أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى؛ فإن الأدلة من 
[سائر]١)‏ الحوانب فيه معقاربة» غير بالغة مبلغ القطع۲). 


) ۴ سافطة من ص‎ ١ 
من ۲م‎ ۱۳١ نهاية‎ ۲ 


(۴0١) 


الباب الرابع ٠‏ 


ووقت جواز الحكم بالعموم 


وفیه فصول: 


الفصل الأول 
| في 
التعارضص 


إعلم: أن المهم الأول معرفة محل التعارض.» ٠٠‏ 

فنقول: كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين» فليس ' 
للتعارض فيه مجال؛ إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها . 

فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل: 

- فإما أن لا یکون متواتراًء فیعلم أنه غير صخيح. ٠‏ 

- وإما أن کوت راا د و ولا يكون متعارضاً . ٠‏ 

- وإما نص متواتر» لا يحتمل الخطأً والتأويل» وهو على 
حلاف دليل() العقلء فذلك محال؛ لان اف العقل لا یقبل اسح 
والبطلان. 

مثال ذلك: المؤول في العقليات: تول تعالی u‏ کل 
شيء ۲ء إذ حرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته. 


) وفوله وهو بکل شيء علي م۲6 دل العقل على موف 


١‏ نهاية ۳۷ من م 
۲ سورة الأنعاب ية ۶“ 


.“ ۶ سورة البقرة آية‎ N. 


(fo) 


- ولا يعارضه قوله - تعالى - قل أتنبثون الله بما لا يعلم 4( 
إذ معناه ما لا يعلم له أصلاء أي: يعلم أنه لا أصل له. 
ولا يعارضه قوله - تعالى - إحتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخبا ركم)٠)ء‏ إذ معناه: أنه يعلم المجاهدة كائنة 
وحاصلة» وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلقه بحصول المجاهدة قبل 
وكذلك قوله - تعالی - لوتخلقون ۲ إفكاً4ء)» لا يعارض 
قوله إخالق كل شيء6» لأن المعتى به الكذب» دون الإيجاد . 
وكذلك قوله - تعالى - طوإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير4(ه)» لأن معناه: تقدرء والخلق هو التقدير . 
وكذلك قوله #أحسن الخالقين4) أي: المقدر ين۷ 
وهكذا - أبداً - تأويل ما خالف دليل العقلء أو خالف 
دليلاً شرعياً دل العقل على عمومه. ٠‏ 


٠٠ ۸ سورة يونس؛ آية‎ ١ 
) .“۳۱١ سورة ا آية‎ ٣ 
) نهاية ۱۳۸ من ۲م۔‎ ۴ 

.“۷* سورة العنكبوت آية‎ ٤ 
.*° سورة المائدة آية‎ ٥ 
.“٠٤* سورة المؤمنون آية‎ ٦ 


۷ نهاية ۱۸۸/ب من ص. 


(Tog) 


أما الشرعيات,» فإذا تعارض فيها دليلان» فإما: أن يستحيل 
الجمعء أو يمكن.' ) 

فإن امتنع الجمع» لكونهما متناقضين› a‏ ماد ((من بدل 
دینه فاقتلوه ۰)۱ «من بدل دینه فلا تقتلوه)» «ولا يصح نکاح بغير 
ولي»» «يصح نکاح تافز ولي ؛ فمثل هذا لابد أن یکون أحدهما 
ناسخاًء والآخر منسوخاً . 

فإن ۹ ت فيطلب الحكم من دلیل ارو ر 
تدافع النصين. 

فإن عجزنا عن دليل آخر؛ فتتخير العمل بابها شغنا؛ لان 
الممكتات أرة؛ 

. متناقض‎ e 

- أو إطراحهماء وهو إخلاء الواقعة عن الحكم» وهو متناقض. 

- أو استعمال واحد بغیر مرجح» وهو تحکم(۲). 

= فا قى إلا التخير :الذي بجو ورود الكخة.ه ابغداء: 
فإن الله - تعالى -لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه دليلاًء ولجعل 
لا إلية سبيلاًء إذ لا يجوز تکليف بالمحال. 


وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزید غور»› 


1/٤4 روأه البخاريء فراحع صحیحه (مع السندي)‎ ١ 
نهاية ۱۳۹ من ۲م.‎ ۲ 
/ب من د.‎ ٤ نهاية‎ ٣۳ 


(Too) 


سنذ کره(۱) في كتاب الاجتهاد › عد ر اليد ت روي 
أما إذا E E‏ 
المرتبة الأولى: عام وخاص . 
كقوله عليه السلام «فيما سقت السماء العش )م مع قوله 
«لا صدقة ه٠‏ فيما دول خحمسة أوسق)(۳). ) | 
فقد ذكرنا من مذهب القاضي: أن ا لإمکان 
كون أحدهما نسخاً بتقدير إرادة العموم بالعام. ) 
والمختار؛ أن يجعل بياناً »ولا يقدر التسخ إلا لضرورة ء:فإن 
فيه تقدیر دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر» ثم خروجه 
منه» وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة . 
المرتبة الثانية - وهي قريبة(٤)‏ من الأولى -: أن يکون اللفظ 
المؤول قوياً في الظهورء بعيداً عن التأويل» لا ينقدح تأويله إلا 
بتقدير قرينة. 
فكلام القاضي فيه ا 
و قوله عليه «إنما الربا في النسيئة»(ه) كما 


١‏ نهاية ٠٤‏ ا م 
۲- تقدم تخریجه. 
۳ نقدم بخریجه. 
٤‏ نهاية ٠٤١‏ من ۲م. 


٥‏ نقدم بخریجه. 


(۳۵٦) 


رواه ابن عباس» فإنه كالصريح في نفي ربا الفضل» ورواية عبادة بن 
الصامت في قول «الحئطة بالحنطةء مثلاً بمثل»)(١)‏ صريح في إثبات 
ربا القضل . ۱ 
نيمکن أن ش أحدهما ناسخاً للآخر . 

r‏ أن يكون قوله «إنما الربا في النسيئة» أي في 
مختلفي الجنس؛ ویکون قد خرج على سوال خاص عن المختلفين») 
1 أو حاحة خاصة» حتى ىقا الاحتمال» والجمع بهذا 
ممکن(۲). ` 

والمختار: سے 

. وللقاضي أن يقول: قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكي لا 
يدل عليه قاطع» ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن» والتحكم بتقدير 
- لیس یعضده دلیل قطعي ولا ظني - لا وجه له. 

قلنا: يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ. ٠‏ 

[إفيقول: فما المانع من تقدير النسخ]؛)» وليس في إثباته 


١‏ في وا ب لفات عند مسلم *البر بالبر“ والبر والجنطة شی ابید وفي رواية 
أبي هريرة ذكر ”الحنطة بالحنطة“ فراجع مسلم (مع النووي) ٠6/١‏ ١ا‏ 

وعبادة بن المامت بن قيس؛ الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد» شهد بدرا. وكان قد بايع ليلة 
العقبة مع النقباء» أول من ولي قضاء فلسطين. مات بالرملة سنة ١٣ه.‏ الاصابة ۴۹/۲.. 

۲ نهاية 1/1۸٩۹‏ من ص. 

۳ نهاية ۱٤١‏ من ۲م. 

٤‏ ساقطة فرق 


(fo¥) 


ارتكاب محال» ولا مخالفة دليل قطعي» ولا ظني» وفيما ذكرتم 
مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظ» وهو دليل ظني»ء فما هذار) 
الخوف والحذر من النسخ» وإمکانه كإمكان البيان» ر أحدهما 
بأولى من الآأخر. 
فإن قلنا: البيان أغلب على  )۲(‏ عادة ع ابام - 
من النسخ» وهو أكثر وقوعاً . 
فله أن يقول: وما الدلیل على جواز الأخحذ بالاحتمال الأكثرء 
وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة» فالأكثر حلالء وإذا اشتبه إناء 
نجس بعشر أوان طاهرة» فلا ترجيح للاكثر»ء بل لابد من الاجتهاد 
والدليلء ولا يجوز أن يأخذ واحداً ويقدر حله أو طهارته لأن.جنسه 
لکنا نقول: الظن عبارة عن(١)‏ أغلب الاحتمالين» ولكن لا 
يجوز اتباعه إلا بدليل . ) 
فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن» من حيث إن صدق 
العذل ا كر واغل م كات 


وه ة.العموم تتبع a ٤‏ إرادة ما يدل(؛) عليه الظاهر ا 


١‏ م هو. 

م٣ من‎ ٠٤۳ نهاية‎ ٣ 
من د.‎ 1/۱٦١ نهاية‎ ۳ 
من ۲م.‎ ۱٤٤ نهاية‎ ٤ 


(¥ oA: 


وأكثر من وقوع غيره. 
والفرق بين ا والأصل ممکن» 3 مقطو ع ببطلانه في 
الأقيسة الظنيةء لكن الجمع أغلب على الظن. 
واتباع الظن في هذه الأصول له * ا ٠‏ لکن لل 
ا 
| نعلم من سيرة الصحابة: أنهم ما اعتقدوا کون 
7 )۷( ما من أوله ال آخره س ولم يبق فيه عام لم 
یخصص» إلا قوله تعالی ر بکل شيءَ عليم4) وألفاظ نادرة - بل 
قدروا حملة ذلك بياناً . 
وورد العام والخاص في الأخبارء ولا يعطرق اذخ الال 
کقوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض) يتلاومون)(؛). 
تخصيصا لقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون)(). 
وتخصیص قوله تعالی ڈوأوتیت من کل شىء ۲4 #وتدمر 
کل شيء بأمر ربها)۷)» (وتجبی اليه ثمرات کل شيء). 


١‏ م: غير القرآن. 

۲ سورة البقرة آية ۹۶“. 
۴ نهاية ٠٤١‏ من ۲م. 

٤س‏ سورة القلم آي 2 

.٠"ه* سورة المرسلات آية‎ ٥ 
..“۳* ا نوز النملء آية‎ 
٠۲٠١ سورة الأحقاف آية‎ ۷ 

. ۸ سورة التصص آية .“٥۷*‏ 


)۴۵۹( 


وكانوا(ا) لا ينسخون إلا بنص» وضرورة» أما بالتوهم فلاء ٠‏ 

ولعل السبب: أن في جعلهما. متضادين إسقاطهما إذا لم يظهر 

التاريخ» وفي جعله بياناً استعمالهاء وإذا تخيرنا بين الاستعمال 
والإسقاطء فالاستعمال هو الأصل» ولا يجوز الإسقاط إلا لضرورة . 


إعلم أن القاضي - أيضاً -: إنما يقدر النسخ بشرط أن لا 
يظهر دلالة على إرادة البيان. e ٠‏ 
مثاله: قوله: «لا تنتفعوا(۲) من الميتة بإهاب ولا عصب»(١)‏ 
عام یعارضه خحصوص قوله لړ «(أيما إهاب دبغ فقد طهر )٤()‏ . 
٠‏ لكن القاضي يقدره نسخاً» بشرطين: 
أحدهما: أن لا يثبت - في اللسان - اختصاص اسم الإهاب 
بغير المدبوغ. ٠.‏ 


١‏ نهاية ۱۸۹/ب من ص. 

۲ نهاية من ٣م‏ ) 

٣‏ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. فراحع أبو داود (مع المعالم) 
٤ ٠‏ والترمذي (مع التحمة) ٠/٥‏ وقال: حديث حسن وليس العمل على هذا عند 


أكثر اهل العلم. وصحيح سنن ابن ماجة ۲۸١/۲‏ وقال الالباني: صحيح. وفي مسند أحمد 
/. ) ) 


(۳٦۰) 


فقد قيل: ما لم يدبغ الجلد يسمى إهاباًء فإذا دبغ فأديم» 
وصرم» وغيره » فإن صح هذاء فلا تعارض بين اللفظين. 
الثاني: أنه روي عن ابن عباس أنه - عليه السلام - مر بشاة 
لميمونة ميتة فقال «ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به)(٠)‏ - 
وكانوا قد تركوها لكونها ميتة - ثم تب «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب»)» فساق(۲) الحديث سياقاً يشعر بأنه حرى متصلاً 
فيكون بيان لا ناسخاً» لأن شرط النسخ التراخي. ‏ 
المرتبة الثالثة - من التعارض - أن يتعارض عمومان فيزيد 
أحدهما على الآخحر من وجه» وينقص عنه من وجه: ۰ 
مثاله: قوله عليه السلام «من بدل دینه فاقتلوه ))۰ فإنه يعم 
النساء مع قوله - عليه السلام - «نهيت عن قتل النساء )(ه)» فإنه 
يعم المرتدات. 
وكذلك قوله - عليه السلام - «نهيت عن الصلاة بعد 


.4/۱١ ۲۷/١ نقل هذا عن أهل اللغة في لسان العرب‎ ١ 

۲ نقدم تخریجه. 

۲ نهاية ۱٤۷‏ من ۲م 

) ققدم تخریجه.‎ ٤ 

٥‏ اخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ ”وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول 
الله لر فنهى رسول الله عن قتل النساء والصيان“ راحع البخاري (مع السندي) 
NVY/Y‏ ومسلم (مع النووي) .٤۸/۱۲‏ 


(۴٩۱( 


العصر»(» فإنه يعم الفائتة - أيضاً - مع قوله - عليه السلام - «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا د كرها»٠)ء‏ فإنه يعم المستيةقظ 
بعد العصر . ) 
وكذلك قوله - تعالی - #وأن تجمعوا ر بين الأختين )ب فإنه ‏ 
يشمل جمع الأخحتين() في ملك اليمين - أيضاً -» مع قوله - تعالی ‏ 
- أو ما ملكت e‏ فإنه يحل 0) e‏ بين الأختين 
بعمومه. 
افیمکن أن یخصص قوله ۳ توا بين الأختين) بجع 
الأحتين في الک ذون ملك اليمين؛ e‏ قوله و ما ملکت 
أيمانكم4. 


فهو n‏ مهب eT‏ وتدافع بتقدير النسخ. 


١‏ رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة بلفظ ”نهى رسول الله لر عن صلاتين بعد النجر 
حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس“. راجع البخاري (مع السندي) 
ومسلم (مع النووي) ١/۴ء‏ _ ) 

٣‏ ققدم تخریجه. 

۳٣_-سورة‏ النساءء آية *“. 

.م٣ من‎ ۱٤۸ نهاية‎ ٤ 

“٠” سورة المومنوت آية‎ ٥ 

1 ص: یعم. 

۷ نهایة ١٣٠۱/ب‏ من د. 


۸ نهاية 1/1۷ من ص. 


(TY) 


ويشهد له قول علي وعثمان - رضي الله عنهما - لما سئلا عن 
هذه المسألة» - أعني: جمع أختين في الفراش اليَمين 
فقالا («(حرمتهما أية» وأحلتهما أية)(١).‏ 
Li‏ على مذهبنا في حمله على البيان ما اک اليس “اشا 
E‏ بأولى من الآخرء ما لم يظهر ترجيحخ» وقد ظهر(١).‏ 
فنقول: حفظ عموم قوله #وأن تجمعوا بين الأختين) أولى. 
أحدهما: أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه» فهو 
أقوى من عموم تطرق إليه التخصيص بالاتفاق» إذ قد استثنى عن 
تحليل ملك اليمين المشتركة» والمستبرأة» والمحوسيةء والأخحت 
من الرضاع» والنسب» وسائر .المحرمات» أما. الجمع بين الأخحتين 
فحرام على العموم. 
الثاني: أن قوله إوأن تجمعوا بين الأختين) سيق بعد ذكر 
المحرمات وعدها على الاستقصاءء إلحاقاً لمحرمات تعم الحرائر 


١‏ روی این آيي شيبة عن علي هذا القولء وروي أيضا ب فتواه بعدم الجمع بين 
الاختين وكذلك رواه عن عشمان» وقال عثمان: وأما نا فما أحب أن أفعل ذلك. فراجع 
المصنف ۹/٤‏ وقال اين حجر في التلخيص الحبير ۷۴/۳ اخرجه عن علي البزار 
و مردويه» والمشهور أن المتوقف فيه عشمان. وأخرج ذلك مالك فراع موطا 
مالك (مع شرح الزرقاني) ./t‏ 

۲ نهاية ۱٤۹‏ من ۲م. 


(FY) 


والإماءء وقوله أو ما ملكت أيمانك4 ما سيق لبيان المحللات 
قصداً(١)»‏ بل في(۲) معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم 
عن غير الزوجات والسراري» فلا يظهر منه قصد البيالء ٠‏ 
فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان» ویخلو عن دليل 
الترجيح؟ ٠‏ ا 
قلنا: قال قوم: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التهمة» ووقوع 
الشبهة» لتناقض الكلامين» وهو منفر عن الطاعة والاتباع 
والتصديیق(١).‏ ) 7 
- وهذا فاسد» بل ذلك جائز» ويكون ذلك مبيناً لأهل العصر 
الأول» وإنما خفى علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة 
ويكون ذلك محنة وتكليفاً عليناء لنطلب الدليل من وجه آخر» أو 
نرجح» أو نتخيرا)» ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغناء فليس فيه 
محال . 
- وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطلء فإن ذلك قد نفر 
طائفة من الكفار في ورود النسخ» حتى قال تعالى إوإذا بدلنا أية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر#() الأيةء ثم ذلك 
-۱١‏ ص: : تعبدا. 
٣‏ نھاية ١ا‏ من ۲م. 
ا راع اللمع للشبٔرازي ص٤‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي ۸/۲. 


٤‏ نهاية ١٥ا‏ من ۲م. 
٥‏ سورة النحلء آية .“٠۲‏ 


(۳۹€) 


لم يدل على استحالة النسخ. 


(1o) 


الفصل الثاني 
في 
جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص ‏ 


وقد اخحتلفوا في جوازه: 
فقيل: لا يجوز ذلك لأن فيه إلباساً وتحهيلاًا). 
ونحن نقول: يجب على الشار ع أن يذ كر دليل الخصوص» إما 
مقترناً ء» وإما متراخياً(٠)ء‏ على ما ذكرناه من تأخير البيان. 
وليس من ضرورة(٣)‏ كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل 
الخصوص» بل يجوز أن يغفل عنه(؛٤)»‏ ويکون حكم الله عليه العمل 
بالعمومء وهذ' القدر الذي بلغه» ولا يكلف ما ا 
وديل جوازه: وقوعه بالإجماع» فإن من الأدلة المخصصة ما 
هي عقلية غامضة» عجز عنها الأكثرون - إلا الراسخون في العلم - 
وغلطوا فيها 
فالألفاظ المتشابهة في القرآن الموهمة للتشبيه بلغت 


١‏ نقل أبو الحسين البصري في المعتمد ۳٠/١‏ هذا الرأي عن أبي الهذيل وابي علي 
الجبائي» ولكنهما أجازا ذلك إذا كان العقل هو المخصص. 

_ نهاية ١۱/ب‏ من ص. 

۲ نهاية ٠٥۲‏ من ۲م. 

٤‏ نهاية 1/۱٦١‏ من د. 


(11) 


الجميع» والأدلة العقلية الغامضة لم يتنبه لها الجميع» ولم يرد 
الشرع صريحا بنفي التشبيه وقطع الوهم» وذلك سبب للجهل. 
والدليل عليه: وقوع الجهل للمشبهة. ِ 
فإن قيل: العقل٠)‏ الذي يدل على e‏ عر 
عاقل» فالحوالة عليه ليس بتجهيل. ٤ ٠‏ 0 
قلنا: [وأي شيء]٣)‏ ينفع کونه عتيداً ولم يرل به جهل 
الأكثرين» وكان يزول بالتصريح والنص الذي لا يوهم الحشبي أصلاً . 
احتجوا بشبهنين: 
الأولى: أنه لو جاز ذلك لجاز أن یسم اتن دون 
e‏ دون الاستثناء . 
: دلك حائر في النسخ» وعليه العمل بالمنسوخ» إلى أن 
یبلغه وليس عليه إلا تجويز النسخ» والتصفح عن دليله 
فإذا لم یبلغه» فلا تکلیف عليه بما لم يبلغه. كما إذا عجز عن معرفة 
التخصيص بعد البحث عمل بالعموم» وأمار٠)‏ الاستثناء فيشترط 
اتصاله» فکیف لا يېلغه! ‏ | ج کک 
نعم تور ان تسمه .الأول فينزعج(٤)‏ عن المگان لعارض 


١‏ نهاية ٠۵۳‏ من ۲م. 
2 ص وانی» د واین. 

۴ نهاية ٤٥ا‏ من ۲م. 

.۸۸/۲ ينزعج: يترك المكان قلقا. راحع لسان العرب‎ ٤ 


(FY) 


قبل سماع الاستشناء » فلا يسمعه» فلا يكون مكلفاً بما لم يبلغه. 

الشبهة الثانية: قولهم: تبليغ العام دون دليل الخصوص 
فأنه بعتقد سیت | 
أن يعتقد أن ا العمو وهو محل ا 3 ا 
دلیل الخصوص إلى .أن يبلغه» أو يظهر له انتفاؤهء لأنه إن اعتقد أنه 
عام قطعاً » أو خاص قطعاً » أو لا عام ولا خاص» أو هو عام وخاص 
معاً(ا)» فكل ذلك جهل. 

دا e e‏ > لم يبق إا اعتقاد أنه ظاهر في العموم» 
لإفتحرير رقبة4٠)‏ يجب أن يعتقد عمومه قطعاً » حتى يكون إخراج 
الكافرة نسخاً» وقوله إوليطوفوا بالبيت العتيق4(؛) يجب اعتقاد 
إجزائه قطعاً » حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخاً(ه). 

وهو خحطاً» بل يعتقده ظاهراً محتملاً» ويتوقف عن القطع 


١‏ نهاية ٠٥١‏ من ۲م۔ 

٣‏ نهاية 1/1۹ من ص. 

۴ سورة المجادلةت أية .٠“*‏ 
نے سورة الحج » آية °۶“ 


٠ كشف الأسرار /¥8۲ء‎ 4/١ التلويح على التوضيح‎ ۸٤/١ راجع أصول السرخسي‎ ٥ 


(FA) 


والجزم» نفياً وإثباتاً » فإنه ليس بقاطع١).‏ 


١‏ نهاية ٠٥١‏ من ۲م. 


۳۹۹( 


الفصل الثالت 
في 
الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم و فيه 


فإن قال قائل: إذا 0 لم يتبين انتفاء 

دليل الخصوص» فمتۍ/) يتبین له ذلك؟ ) 
) وهل يشترط أن يعلم انتفاء المخصص قطعاً أو بظنه ظناً؟ 

قلنا: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم 
قبل البحث عن الأدلة العشرة - التي أوردناها في المخصصات - لأن 
العموم دليل بشرط انتفاء المخصص» والشرط بعد لم يظهر . 

وكذلك کل دلیل یمکن أن یعارضه دلیل» فهو دلیل بشرط 
السلامة عن المعارضة» فلابد من معرفة الشرط . 

وكذلك الجمع بعلة(٠)‏ مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط 
أن لا ينقدح فرق» فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده» وينفيهاء 
يحكم بالقياس» وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث. 

ولكن المشكل: أنه إلى متى يجب البحث» فإن المجتهد - 
بی ی ا 
إمكانه» أو كيف ينحسم سبيل إمكانه. 


١‏ نهاية ب من د. 


۲ نهاية ٠٥۷‏ من ۲م. 


(V+) 


وقد انقشم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب: ٠‏ 

فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند 
الاستقصاء ء في البحث» كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة 
E‏ 

وقائل يقول: E‏ من اعتقاد جازم» وسکون نفس» بأنه لا 
دليل» أما إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه» ويحيك في صدره 
و کا ا ا 

نعم» إذا اعتقد جزماً» وسكنت نفسه إلى الدليلء جاز له 
الحکم» کان مخطئاً - عند الله - أو مصیباً» کما لو سکنت نفسه 
إلى القبلة» فصلى إليها . ._ 

وقال قوم: لابد أن يقطع بانتفاء الأدلة - ت ذهب القاضي(۲) 
-» لأن الاعتقاد الجزم - من غير دليل قاطع») - سلامة قلب» 
وجهل» بل العالم الكامل يشعر نفسه بالاحتمال حيث لا قاطع ولا 
تسکن(ه) نفسه. ‏ 


ا نهانية ۱۵۸م من ۲م. 

۲ حكاه الآمدي في إحکامه 14۷/۲ عن اين سریج وإمام الحرمين وأکثر الأصو ليين. ٠‏ وراجع 
أيضاً - نهاية السول (مع المطيعي) 4/۲ 

٣‏ راجع النسة لأبي بکر وجماعة من الأصوليين في الاحكام للامدي 4۷/۲ الابهاج شرح 
المنهاح ۱6/۲ ت تيسير التحر یر ۰۲۳/۱ التبصرة ص۱۹ 

٤‏ نهاية ۱۹/ب من ص. 

٥‏ نهاية ٠٥۹‏ من ۲م. 


(۴۷۷( 


والمشكل على هذا: طريق تحصيل القطع بالنفي. 

وقد ذ كر فيه القاضي مسلكين: 

أحدهما: أنه إذا بحث في مسألة «قتل المسلم بالذمي» عن 
مخصصات قوله ی «لا يقتل مومن بكافر») - مثلاً - فقال: هذه 
فا طال فيها خحوض العلماء» وكثر بحٹهم» فيستحیيل - - في العادة 

- أن يشذ عن جميعهم مد رها » وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت 
بطلانها » فأقطع: بأن لا مخصص لها . 
- وهذا فاسد من وحهين: 

أحدهما: أنه حجر على الصحابة أن 2 بالعموم في کل 
واقعة لم يكثر الخوض فيهاء ولم يطل البحث عنهاء ولا شك في 
عملهم(۲) مع جواز التخصيص)» بل مع جواز نسخ لم يبلغهمء كما 
حكموا بصحة المخابرة» بدليل عموم إحلال 0 حتی روی رافع 
ابن خديج النهي عنهار؛). . 


. ۳۲/١ رواه البخاري بلنظ ل يقتل مسلم بكافر“ فراحع صحیحه (مع السندي)‎ ١ 

۴ ت 

e‏ نهاية ٠١١‏ من ۲م. 

٤‏ المخابرة: عقد على الزرع ببعض ما يخرج من الارض. النقه على المذاهب الاربعة 
MW‏ وحديث: رواية رافع ین خدیج التهي عن المخابرة في صحيح البخاري. ٠‏ فراجعه 
«(مع السندي) 44/۲ وفي مسلم (مع النووي) ٠.16/١‏ : 

ورافع بن خديج بن رافع.. الانصاري الارسي الحارثي. ابو عبد الله كان عريف قومه في 
المدينت ومن كبار المجاهدين في سبيل الله توفي على الصحيح في خلافة معاوية. 


(VY) 


الثاني: أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين٠)»‏ بل إنسلم 
«أنه لا يشذ المخصص عن جميع العلماء»» فمن أين لقي جميع 
العلماء› ومن ين عرف أنه بلغه کلام جميعهم» فلعل منهم من تنبه 
لدليله» وما کتبه في تصنيفه» ولا نقل عنه» وإن أورده في تصنيفه» ‏ 
ا الجملة: لا .يظن بالصحابة فعل المخابرة ‏ ر 
بانتفاء النهي» و کان النهي حاصلاًء ولم ن بل کان الحاصل إا 
ظناً » وإما سكون نفس ٠.‏ 
المسلك الثاني - قال القاضى: ا ھت ات بي اتس 
اليقين وإن لم يدع الإحاطة بجميع المدارك إذ يقول: «لو كان 
الحكم خاءماً» لنصب الله - تعالى - عليه دليلاً للمكلفين» ولبلغهم 
دلك» وما خفي عليهم». 

- وهذا - أيضاً - من الطراز الأول فإنه لو ر الأمة 
على شيء» أمكن القطع: «بأن٠)‏ لا دليل يخالفه»؛ إذ يستحيل 
إجماعهم على الخطأً » أما في مسألة الخلاف» كيف يتصور ذلك! 

والمختار - عندنا. -: أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا 
يشترط» وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز» بل عليه تحصيل علم وظن 


راجع الامابة .٤/١‏ 
١‏ نهاية 1/۱۷ من د. 


۲ نهاية ١١١‏ من ۲م. 


(VT) 


باستقصاء البحث . 

أما الظن: فبانتفاء الدليل في نفسه. 

وأما القطع: و 
إليه بعد بذل غاية وسعه» فيأتي بالبحث الممكن» إلى حد يعلم أن 
بحثه بعد ذلك سغي ضائع» ويحس من نفسه بالعجز يقيناً » فيكون 
العجز عن العثور على الدليل() ا ا واا اا 
نفسه مظنون. 

وهو الظن بالصحابة في المخابرة» ونظاثرها . 

وكذلك الواجب في القياس» والاستصحاب» وکل ما هو 
مشروط بنفي دلیل آخر(). 


١٠‏ نهاية 1/۱۹۲ من ص 
٣‏ نهاية ۱٦۲‏ من ۲م. 


(Y€) 


الباب الحامس 


الاسنتناء 


والشروط 


والتقييد بعد الإطلاق 


والنظر في: 
۰ حقیقته وحدہ. 
ثم في شرطه. 
ثم في rT‏ 


aS GS ES 


الفصل الأول 


ا - حقيقة الاسنثناء 


وصيغه معروفة» وهي: «إلا» و «عدا» و «حاشا» و «سوی»» 
وما جرى مجراهاء وأم الباب «إلا». 

وحده: أنه قول ذو n‏ محصورة » ال ای أن 
المذ كور فيه لم يرد بالقول الأول(١).‏ . 

ففيه احتراز على أدلة التخصيص؛ لأنها قد لا ` تکون u‏ 
وتكون فعلاء وقرينة» ودليل عقل. 

فإن کان قوْلاً فلا تنحصر صیغه. 

واحتررنا بقولنا «ذو صيغ محصورة» عن قوله «رأيت 
المؤمنين» ولم أر٠)‏ زيداً»» فإن العرب لا تسميه استشناءء وإن أفاد 
ما یفده قوله «إلا ریداً». 

ويفارق الاسنثناء التخصيص:في: 

- أنه يشترط اتصاله. 

- وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاًء إذ يجوز أن يقول 
«عشرة إلا ثلاثة» كما يقول «اقتلوا المشركين إلا زیداً»» 


٠ ٠ أورد الآمدي هذا التعريف ونسبه للغزاليء ثم اعترض عليه. فراجحع الاحكام ۴/۲|ء‎ ١٠ 
من ۲م.‎ ٠٦١ بهاية‎ ۷ 


(VY) 


والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلاًء . 
[وفيه احتراز عن النسخ؛ إذ هو رفع وقطع]١).‏ 
وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص: أن النسخ رفع 
لما دخل تحت اللفظء والاستغناء يدخل على الكلام» فيمنع أن 
يدخل. تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه(٠)»‏ والتخصيص بين کون 
اللفظ قاصراً على(١)‏ البعض . | 
فالخ قم ورقم» والانتتناء ر رفع» EO‏ 
وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فضل الشرط - إن شاء الله -. 


١‏ سافطة من ص؛ د. 
۲ نهاية ۱۹۷/ب من د. . 


۳ م عن. 


(YA) 


الفقصل الثادي(٠)‏ 
في 
الشروط 


وهي نلانة: 
الأول: الاتصال. E ) ٠‏ 

فمن قال: «اضرب المش ركين» ثم قال بعد ساعة «إلا زيداأً»» 
لم يعد هذا کلاماً» بخلاف ما لو قال «أردت بالمش ر كين قوماً دون 
قوم». | ) 

ونقل عن ابن عباس: أنه جوز تأخير الاستشناء(۲). 

ولعله لا يصح عنه النقل» إذ لا يليق ذلك بمنصبه. 

وإن صح» فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولأء ثم أظهر نيته 
بعده» فيدین بینه وبين الله فيما نواه» ومدذهبه: «رأن ما يدین فيه 
العبد» فيقبل ظاهراً(۲) - أيضاً -» فهذا [له وجه](٤).‏ 


) من ۲م.‎ ۱١٤ نهاية‎ ١ 

۲ روی الحاکم في مستدرکه عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا حلف على 
يمين له أن يستثني ولو إلى سنة. راجع المستدرك ٠۳/٤‏ البرهان ٠۳۸٠/١‏ الإحكام 
للآمدي ٠۲۲/۲‏ الاستغناء في احکام الاستئناء للقرافي .٠۳١‏ 

۳ نهاية ۱۹۲/ب من ص. 


£ ص؛ د وجه ما۔ 


(۴۷۹( 


أا تخوت ال احير لو اخ عله دون هذا الاو ت فيرد: 
عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه؛ لأنه جزء من الكلام» يحصل به 
الإتمام» فإذا انفقصل لم يكن إتماماً» كالشرط» وخبر المبتدأًء فإنه لو 
قال «اضرب زيداً إذا قام»» فهذا شرط» فلوا) أخر ثم قال: - بعد 
شهر - «إذا قام» لم. يفهم هذا الكلام» فضلاً عن أن يصير شرطاًء 
وكذلك قوله «إلا زيداً»» بعد شهرء لا يفهم» وكذلك لو قال «زید»» 
ثم قال - بعد شهر -: «قام» لم يعد هذا خبراً ابا »ي 

ومن ها هناء قال قوم: يجوز التأخيرء لكن بشرط أن يذكر 
عند قوله «إلا زيداً»: «إني أريد الاستشناء »» حتى يفهم. 

- وهذا - أيضاً - لا يغني» فإن هذا لا يسمى استشناء . 

احتجوا: بجواز تأخير النسخ وأدلة التخصيص» وتأخير 

فنقول: إن جاز القياس في اللغة» فينبغي أن يقاس عليه 
الشرط والخبرء ولا ذاهب إليهء لأنه لا قياس في اللغات. 

وكيف يشبه بأدلة التخصيص» وقوله «إلا زيداً» يخرج عن 

كونه مفهوماً » فضلاً عن أن يكون إتماماً للكلام الأول. 


١‏ نهاية ٥‏ من م 


(TA) 


الشرط الثاني: أن يكون) المست 0 'التنيدنق 
منه» كقوله: «رأيت الناس إلا زيداً». 

.ولا :تقول «رأيث الناس إلا حماراً»» ول تستثني حزءاً مما 
دحل تحت اللفظء كقوله «رأيت الدار إلا بابها» و «رأيت زيداً إلا 
وجهه). 

وهذا استثناء من غيز الجنس» لأن 4 الدار لا ينطلق على 
الباب» ولا اسم زيد على وجهه» بخلاف قوله «مائة ثوب إلا ثوباً ». 

وعن هذا قال قوم: ا من شرط الاستثناء أن من 
الحنس)۲). ) 

قال الشافعي: Ses‏ ثوباً چ 

ویکون معناه: إلا قيمة ثوب ) 

ولكن» إذا رد إلى القيمة نکان تکلف رده إلى ال 

وقد ورد الاستشناء من غير الجنس كقوله تعالى إفسجد 


١د‏ نهاية ١١١‏ من ٣م.‏ | | 

۲ نسب الآمدي هذا الرأي لأصحاب أبي حنيعة ومالك والقاضي a‏ المتكلمين 
والنحاة. إلا أن صاحب التحرير ومسلم الثبوت يقورن: e‏ أن يتنارل 
ال فة الس ا فلذلك إلحاق الحنفية بالمانعين من الاستثناء من غير 
الجنس أولى. راجع تيسير التحرير ٠۴١/١‏ ومسلم الشبوت ۳۲۳١/۸‏ كشف الاسرار 
AAI‏ وفتح القدیر ۰۳۲/١‏ وراجع نشر البنود ۰٤۲/۱‏ والکتاب لسیبویه ۳۹/۲ وما 


بعدهاء. . 


(FAI) 


الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس)/١ء‏ ولم يكن من(۲) الملاثكة فإنه 
قال }إل إبليس کان من الحنس ففسق عن أمر ربه(٤).‏ 
وقال کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
ستشنى الخطأً من 


وقال تحال عدو لي إلا رب eT‏ 

وقال ولا ا اا ۰ بالباطل إلا أن تكون 
تجارة .)۷(4‏ . 

وقال تعالى إوما لأحد عنده من نعمة۸) تجزی إلا ابتغاء وجه 


ربه الأعلى4» . 
وهذا الاستشناء لیس فيه معنی النخصيص والإأخراج» إِد 
المستشنى ما كان ليدخل تحت اللفظ أصلاً. 

ومن معتاد کلام العرب: «ما فی الدار رحل إلا امرأة )» ((وما 


٠٠ .* ۳" سورة الجر آية‎ ١ 
نهاية ۱/۱۹۸ من د.‎ ۲ 

۳ نهاية ۱٣۷‏ من ۲م. 

.“ه٠* سورة الكهفه أية‎ -٤ 
..“۹۲* سورة النساء آية‎ 
.“۷۷١ سورة الشعراء آية‎ ٦ 

۷ سورة النساء آية ۹۶“. 

نهاية ۱/۱۹۳ من ۴ 


۹ سورة الليلء آية 4۶ “٣‏ 


(TAY) 


£ 


له ابن إلا ابنة»» «وما رأيت أحداً إلا ثوراً». 

وقال شاعرهم؟ a. | ٠‏ 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ١‏ 

وقال آخر: . ا 
ولا عيب فيهم عير أن سيوقّهم ) هن فول من قراع الکتائب۲) 

وقد تلف قوم - عن هذا کله - جوابا > فقالوا: ال ها 
استشناء حمَيقَة» بل هو محازْ. 

وهذا خلاف اللغةء فإن «إلا» في اللغة للاستشتاءء والعرب 
تسمي هذا استشناء» ولکن تقول: هو استثناء من غير الحنس. 

وأبو حنيفة - رحمه الله - جوز استفنا ء النكيل من 
الموزون» وعكسه» ولم يجوز استشناء غير السکیل والموزون منهما 


-١‏ البيت منسوب لجران العود: واسمه عامر بن الحارث بن كلفة. والجران باطن العنق 
الذي يضعه البعير على الارض إذا نا» وكان يعمل من جلد العنق هذا الاسواط. وهذا 
الشاعر هدد زوجتيه بجران الجمل الكبير. فسمي. بذلك. راحم الكتاب ‏ لسيبويه 
۸ وشرح المفصل لابن يعيش ۸/١‏ وخزانة الادب ۵۷/١ ۵۳/٤‏ شرح أبيات 
سيبويه اللسيرافي .۳١/١‏ واليعافير: حمع يعفور. وهو الظبي الذي لونه كلون العفر ٠‏ 
(التراب). والعيس: الابل البيضاء مع شقرة يسيرة. راجع لسان العرب .٠٠۲/١ ٥۸٥/٤‏ 

ا ات ية الاين منج مرن ر الارت المررت تاعرج رخر فن ما 
الشام الغسانيين. راجع ديوان النابغة ص۷٠‏ وخزانة الادب ۳۲۹/۳ وشرح أبيات 


سيبويه للسيرافي .1٤/۲‏ 


(TAY) 


في الأقارير(). 
و حوره الشافعي - رحمه الله .)١(“-‏ 
والأولى: التجويز في الأقارير؛ لأنه إذا صار معتاداً في كلام 
العرب وحب قبوله لانتظامه. 
نعم» اسم الاستشناء e‏ أو - حقيقة» وهذا فيه نظر. 
واخحتار القاضي - رحمه الله -: أنه حقيقة(٣). ٠‏ 
والأظهر عندي: أنه مجاز؛ ؛ لأن الاستشناء من الثني» تقو 
لاتم نذا عن رأبه» «وثنيت العنان)» فيشعر الاستثناء بصرف 
الكلام عن صوبه الذي کان يقتضيه سياقه» فإذا د کر ما لا دخول له 
في الكلام الأول لولا الاستثناء - أيضاً - فما صرف الكلام ولا ثناه 
عن وجه استرساله» فتسمیته استناء تجوز باللفظ عن موضعه» فتكون 
«إلا» في هذا الموضع بمعنى «لكن». 
[ثم قال E‏ إنما يحسن أن لو كان بين ا 


١‏ لانه يرى أن المكيل والموزوك أثمان بارمافها. أما غیرهما فلیست باثمان» لا بأوصافها 

ولا بالذات. راجع ای ا والاقارير جحمع إقرار» وهو الاخبار عن ثبوت 

ر اہی الاستغناء في اك الاستشناء للأسنوي ص٤۷۲‏ 

e‏ قول بعض المتكلمين كما ذكره الشيرازي في التبصرة ص٥٦٠‏ ثم ذكر رأيه وهو 
موا لرأي الغزالي. وراج البرهان ۳۹۸/١‏ والمحصول ا٣/۳ ٠ ٠‏ ) 

٤‏ هذه المرة الوحيدة التي يذكر الغزالي فيها لفظ *الامام“ كأحد القائلين في مسائل 
الاصولء ولم يتنين ليما مراده. فقد رحعت إلى البرهان لامام الحرمين فلم أجد 


(TA€) 


ا منه نوع مناسبةء كما إذا قال: «ليس لفلان ابن إلا 
بنت»» فلو قال: «ليس لفلان ابن إلا أنه باع داره» لا يسمع منه هذا 
الاستشناء لعدم المناسبةء ولعدم انتظامه في نفسه]()..٠‏ 
الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقاً . 
فلو قال: «لفلان على عشرة إلا عشرة» لزمته اس لأنه 
رفع الإقرازء والإقرار لاا يجوز زفعه. 
وكذلك» کل منطوق(۲) به ا يرفع» ولک یم بما بحري 
مجرى الجزء من الكلام» وكما أن الشرط جزء من الكلام»-فالاستناء 
وإنما لا يكون رفعاً » بشرط(٣)‏ أن يبقى للكلام معنى 
أما استغناء الأكثر» فقد اختلفوا فيه. 
والا رون غل جواره . 
قال القاضيِ در الله -: وقد نصرنا في مواضع جوازه» 
والأشبه أن لا يحور لأن العرب تستقبح استغناء الاكثر»ء وتستحمق 
قول القائل: «رأيت ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين))٤).‏ 


١‏ ساقطة من ې د. 


١‏ نهاية ۱۹۳/ب من ص۔ 


۴ نهاية ۷ من م 
٤‏ نهاية ۱۹۸/ب من د. 


(TAo) 


بل قال كثير من أهل اللغة: «لا يستحسن استثناء عفد 
صحيح› بأن يقول:. «عندي مائة إلا عشرة»» أو «عشرة إلا درهم)» 
بل «مائة إلا خمسة» «وعشرة إلا دانق»٠)ء‏ كما قال تعالى #فلبث 
ألف سنة إلا خحمسين عاماً4٠)ء‏ فلو بلغ المائة لقال «فلبث فيهم 
تسعمائة)» ولکن لما کان کسرأً(۲) استثناه . 

قال: ولا وجه لقول من قال «لا ندري rs‏ اطراح هذا 
الكلام عن لغتهم أو هو كراهة واستشقال؟)»» لانه إذا د ثبت کراهتهم(٤)‏ 
وإنکارهم ثبت أنه ليس من لغتهم» ولو جاز في یاز کل ما 
أنکروه وقبحوه من کلامهم(ه). 

احتجوا: بأنه لما جار استثناء الأقلء جاز استشناء الأكثر . 

- وهذا قياس فاسد» كقول القائل «إذا .حا استشناء البعض 
جاز استثناء الكل»» ولا قياس في اللغة» ثم كيف يقاس ٠‏ ما کرهوه 
وأنکروه على ما استحسنوه . 

واحتحوا: بقوله تعالى (قم الليل إلا قلياد نصفه أو انقص مت 

قليلا أو زد عليه4)ء ولا فرق بين استثناء النصف والأكثر» فإنه 


-\e/ الدانق: من الأوزان - هو سدس الدينار أو الدرهم. ا لسان المرب‎ ١ 
سورة العنكبوت آية افا‎ ٣ 

٠‏ ۳ ص د: کثیرا. 

٤‏ نهاية ١۷١‏ من ۲م. 

٥‏ راحع البرهان ۳۹١/١‏ للاطلاع على اعتراض إمام الحرمين على كلام القافي. 
٦‏ سورة المزملء آية ۲ )“. 


(۴۸7) 


ليس بأقل. 
وقال الشاعر 
أدوا انی اخ ا تسعين من مائة ثم ابعثوا حکماً بالحق قوالار) 
والحواب: أن قوله تعالى لقم الليل إلا قليلا نصفه4 أي قم 
نصفه» وليس باستشناء» وقول الشاعر ليس باستشناء؛ إذ يجوز أن 
تقول «أسقطت تسعين من جملة المائة). ٠‏ 
هذا ما ذکره القاضي. 
والأولى عندنا: أن هذا استناء کر 
فإدا قال علي عشرة إلا تسعة»» فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا 
درهم» ولا سبب له إلا أنه استثناء صحیح» وإن کان قبيحاً » کقوله 
«علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم»» فإن هذا() قبيح» لکن 
وإنما المستحسن:استثناء الكسر(٣).‏ 
وأما قوله «عشرة إلا أربعة» فليس بمستحسن» بل ربما 
يستنكر أيضاً» لكن الاستنكار على الأكثر أشد» وكلما 0 قلة» 
ازداد حسناً(٤)‏ . ) 


١‏ بحئت عن قائله له نل أحده وذکر : الاسنو ي في الاستخناء في احکام الاستفناء ا 
وهو نهاية ١۷۲‏ من م 
۲ نهاية 1/1۹٤‏ من ص. 
۴۳ د: الكئثير. 
٤‏ نهاية ۱۷۳ من ۲م. 


(TAY) 


الفصل الثالت 
في 
تعقب الجمل بالاستثناء . 


فإدا قال القائل: «من قَذفٰ زيداً فاضربه» واردد شهادته» 
واحکم بفسقهء إلا أن يتوب» أو «إلا ل تابوا) و «من دخل 
الدارء وأفحش الكلامء وأكل الطعام - عاقبه إلا من تاب». 

فقال قوم: يرجع إلى الجميع/٠..‏ ا 
وقال قوم: يقتصر على الأخير. 


وقال يحتمل كليهماء فيجب التوقف إلى قيام e‏ 


٠۷۲ص وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومالك والحنابلة. فراجع التبصرة للشيرازي‎ -١ 
والمحصول ا۳/۲ ونشر نشر البنود وروضة الناظر (مع‎ ١۳/۲١ والأحكام للآمدي‎ 
) ) :40/ شرحها)‎ 

۲ فو کے اا r e ar ey‏ والتقرير والتحبير /. وفتح 

القدير ۲/١‏ عندما تعرض لشهادة المحدود في القذف. 

۳ نسب هذا الرأي - الشيرازي في التبصرة ص٣۷١‏ للأشاعرة ومنهم لای ايو بک کما 
نقل ذلك الآمدي في الاحكام .٠۳۳/۲‏ 


(FAA) 


وحجج القائلين بالشمول ثلاث: 2 ) 
الأولئ: أنه لا فرق بين أن يقول «اضرب الجماعة اا منها 

قتلة» وسراق» وزناة» إلا من تاب» وبين قوله(١)‏ «عاقب من قتل» 
وزنى» وسرق» إلا من تاب». في رجوع الاستشناء إلى الجميع. 

الاعتراض: أن هذا قياس» ولا مجال للقياس في اللغة» فلم 
قلتم: إن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحدأء . 

الثائية(): قولهہ: آهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستشناء 

عقيب كل جملة نوع من العي واللكنة» كقوله «إن دخل الدار 
فاضربه إلا .أن يتوب» و «إن أكل فاضربه إلا أن يتوب» و «إن تكلم 
فاضربه إلا أن يتوب» وهذا [مما ينكر]ر۲) الخصم استقباحه» بل يقول 
«(دذلك واحب لتعرف شمول الاأستشناء)). 

الثالخة: أنه لو قال «والله لا أكلت الطعامء ولا دحلت الدار» 
ولا کلمت إن شاء الله - تعالی -(( یرجح الاستخناء الى 

وكذلك الشرط غفيبت الجمل. يرج إليهاء کتول ((اءعط 
العلوية والعلماء إن كانوا فقراى).. ) 


- وهذا مما لا تسلمه الواقفية» بل و ھ و ب 


١‏ نهاية 1/۱٦۹‏ من د. 
۲ نهاية ۱۷٤‏ من ۲م. 
۴_- ۴ ما ۹ یستنکر. 


(YA) 


الشمول والاقتصار» والشك كاف في استصحاب الأصل من براءة 
الذمة في اليمين» ومنم الإعطاء إلا عند الإذن) المستيقن. 

ومن سلم من المخصصة ذلك» فهو مشكل عليهء إلا أن يجيب 
بإظهار دليل فقهي» يقضي في الشرط خاصة دون الاستشناء . 

وحجة المخصصة اثنتان: . 

الأولى - قولهم: أن المعممين عمموا؛ لأن كل جملة غير 
مستقلةء فصارت وا بالواو العاطفة(٠)»‏ ونحن إذا خجصصنا 
بالأخير جعلناها مستقلة. 

- وهذا تقرير علة ا واعتراض e"‏ ا لا 
يعللون بذلك. 

م علة عدم الاستقلال: «أنه ك قتصر عليه ا يفد)» وهذا لا 
يندفع بتخصيص الاستشناء به. ) 

الثانية - قولهم: إطلاق الکلا الأول معلوم» ودخوله تحت 
الاستثناء A‏ دخحل فيه إلا بيقين . 

- وهذا فاسد من أوحه: 
الأول: أنا لا ن [تیقن ]ن إطلاق الأول م تمام ا وما 


.م٣ نهاية ۵ من‎ ١٠ 
نهاية ب من ص.‎ ٣ 


۲ ص: فأقلهم. 


٤س‏ ساقطة من م 


(۴۹۰ 


تم الكلام - ا باستثناء يرجع إليه عند ا ويحتمل 
الرجوع إليه عند المتوقف . 4 ) 
الثاني: أنه لا يتيقن(١)‏ رجوعه إلى الأخحيرء 1 يحوز رحوعه 
إلى الأول فقطء فكيف نسلم اليقين! ٠‏ ك 
الثالث: أنه يلزم٠)‏ ما ذكروه في الشرط والصفة» ويسلم 
أكثرهم عموم ذلك ویلزمهم قصر نظ الجمع على الانين أو الثلاثة 
انه ليقن 


حجة الواقفية: E‏ 
أنه إذا بطل التعميم e‏ - لان کل واحد تحکم» 
ورأينا العرب .تستعمل.. كل واحد منهماء ولایمکن() الحكم بأن ' 
أحدهما حقيقة والآخحر مجاز - فيجب التوقف لا محالة» إلا أن يثبت 
نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر . 


- وهذا هو الأحق . 


١‏ م: يتعين. 
۲ ۴ هک يسلم. 


۳ نهاية ۱۹۹/ب من د. 


(۳۹۱ 


وإن لم يكن بد من رفع التوقض١)»‏ فمذهب المغممين أولى؛ 
لأن الواو ظاهرة في العطف» وذلك يوجب نوعاً مر اا بین 
المعطوف والمعطوف عليه. 

لكن» الواو - أيضاً - للابتداءء کقزله ت E‏ و 
لكم ونقر في الأرحام ما دک أجل مسمى)۲) وقوله عز وجل ٠‏ 
إفإن يشأً الله يختم على قلبك ويمع الله الباطل ويحق الحق4٠).‏ ) 
والذي يدل على أن التوقف أولى: أنه ورد في القرآن الأقسام 
کلها» من الشمول والاقتصار على الأخيرء » والرجوع إلى بعض 
الجمل السابقة 
e‏ تعالى لفاجلدوهم4› فقول تعالی و الذين تابوا4ء) 
ل د یرجع e‏ إلى الفسق» وهل يرجع إلى الشهادة(ه)؟ 
وقوله - تعالی - ا زقة مو Os‏ إلى أهله إلا 
أن ا يرجع إلى ر وهو الديةء لأن التصدق ر لذ 


نهاية ۱۷۷ من ۲م. 

) ۲ سورة الح آية *ه“. 
٣‏ سورة الشورىء آية .“۲٤*‏ 
٤‏ سورة النور» آية *ه“. 
نهاية ۱۷۸ من ۲م. 

.*٩۲* سورة النساء آية‎ ٦ 


۷ ص: التصديق. 


(4Y) 


ثر في الإعتاق. ) ) 
وقوله :-. تعالی. - كنار إطعام عشرة مساكين() من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو ”كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام#٠)‏ فقوله لإفمن لم يجد) يرجع إلى الخصال الثلاثة. 
وقوله - تعالى - طوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه ۲(8 - إلى قوله 
- إلا قليلا4› فهذا يبعد حمله على الذي يليهء لأئه يؤدي إل أن لډ 
يتبع الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله ورحمته. 
فقیل: إنه محمول على قوله (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) إلا 
قليلاً منهم» لتقصير وإهمال وغلط . 
وقيل(٤):'إنه‏ يرجع إلى قول لأذاعوا ب4. 
ولا يبعد أن يرجع إلى الأخير ومعباء: ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ببعثة محمد - عليه السلام - لاتبعتم الشيطان. إلا 
قليلاً قد كان تفضل الله عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثةء 


۹سش تهاية 1/۹ من ص. ِ 
A‏ ا المائدة». أي ۹9" ` 
س سورة النساء آية “A‏ 


م٣ نهاية ۱۷۹ من‎ ٤ 


(4Y) 


کأویس القرني(). وريد بن عمرو بن نفیل(۲» وفقس بن ساعدة (۴)» 
i Eh E E Fi‏ ا 


A 3‏ ک2 
2 %4 
e‏ 


١‏ از بن عامر.. لني الزاهد المشهور . أدرك النبي ا واسلم ولکن منعه من 
القدوم بره بأمه وهو الذي أوصى الرسول م ر من لقیه أن يساله أن يستغنر له. كما 
زر ولك خر ب الات رضي الاد ي د 
”صفين“ وهو مع جند علي - رضي الله عنه ‏ راجحع الاصابة ١/ها‏ والطبقات الکبری 
لاين سعد Y/Y‏ 

۲- زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» والد سعيد بن زيد ‏ أحد المبشرين العشرة بالجنة - 
وهو اين عم عمر بن الخطاب. مات قبل البعثة بخمس سنوات. وفي البخاري أنه قال: 
”اللهم إني أشهدك آي على دين إبراهيم“. راحع الاصابة ١/۹ه.‏ 

۴ قس بن ساعدة بن جذامة الأيادي. الخطيب البليغ المشهور. قيل إنه عاش ثلثمائة 

) ران سنة» وقد سمع رسول الله ل حکمته قبل البعثة. وهو ازز آمن نالع 
من اهل الجاهليةه وأول من نوكا على عصا في الخطبة اول من قال: أما بعد. مات 

قبل البعثة. راجع الاصابة .٠۷۹/۳‏ 


(۳۹€) 


القول 
في 


دحخول الشرط على الكلام 


إعلم: أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه. 

لکن» لا لزم أن يوحد عند٠ا)‏ وجوده» وبه يفارق العلةء إذ 
العلة يلزم من وجودها وجود المعلولء والشرط يازم من عدمه عدم 
المشروط ولا لزم من وجوده وجوده. ‏ 

والشرط: عقلي» وشرعي» ولغوي. 

والعقلي» كالحياة للعلم» والعلم للإرادة» والمحل للحياةء إذ 

الحياة تنتفي بانتفاء المحلء فإنه لابد لها من محل؛ ولا يازم 
وحودها(۲) بوجود المحل. ٤‏ 

والشرعي» كالطهارة للصلاة »› اة ارم 

واللغوي» كقوله «إن دخلت الدار فأنت ا «إن جتني 
أكرمتك»» فإن مقتضاه ۵ه في اللسان - باتفاق أهل اللغة - اختصاص . 
الإكرام ا فإنه إن کان بکرمه دون ا ا لم يکن کلامه 


اشتراطاً . 


١‏ نهاية ۱۸۰ من ۲م. 
۲ نهاية 1/۱۷۰ من د. 


٠‏ ۳ نهاية ۱۸۱ من ۲م. 


)۴۹٥( 


فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم» ومنزلة الاستثناءء إذ لا 
فرق بين قوله «اقتلوا المش كين إلا أن يكونوا أهل عهد»» وبين أن 
یقول «اقتلوا المش ر کین إن کانوا حربیین»)١١. ٤‏ 
وكل واحد من الشرط والاستشناء يدخل على الكلام» فيغيره 
عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثئاءء حتى يجعله متكلماً 
بالباقي» لا أنه مخرج من کلامه ما دخل فیهء فانه لو دخل فيه لما 
نعم» كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ» فأما رفع ما 
سبق دخوله في الكلام فمحال» فإذا قال «أنت طالق إن دخلت الدار» 
فمعناه: أنك عند الدخول طالق» فكأنه لم یتلم بالطلاق إلا 
بالإضافة إلى حال الدخول» أما أن نقول: «تكلم بالطلاق عاماً مطلقاًء . 
دحل أو لم يدخل» ثم أخرج ما قبل الدخول»» فليس هذا بصحيح. 

فإن قيل: قوله «اقتلوا المش ر كين إلا أهل الذمة» أو «إن لم 
یکونوا ذمیین»۰ فلفظ المشر كين متناول للجميع ولأهل الذمةء 
لكن خر ج أهل الذمة بإخراجه بالشرط والاستشناء . 

قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه ولذلك يمتنع الإخراجر» 
والاستشناء منفصااًء ولو و قدر على الإخراج ۶ يفرق نين 


١‏ نهاية ٥ب‏ من ص. 
۷ نهاية 1۸۲ من ۲م. 
٣‏ نهاية ۱۸۳ من ۲م. 


(۳۹7٦( 


المنفصل والمتصل» ولكن» إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه ‏ 
وإتمام له» عَيّر موضوع الكلام» فجعله كالناطق بالباقي» ودفع دخول 
البعض. 
ومعنى الدفع: أنه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء» فإذا 

لحقا قبل الوقوف دفعا. | | 

فقوله تعالی فول n‏ ل ۴2 له قبل إتمام الكلا 
فإذا تم الكلام» كان الويل مقصوراً على من وجد فيه شرط السهو 
والرياءء لا أنه دحل فيه كل مصل ثم خرج البعض. ٠‏ 

فهكذا ينبغي أن يفهم خقيقة الاستشناء والشرط» [فاعلموء 


ترشدوا](۲). 


١د‏ سورة الماعونت آية .“٤*‏ 
ا نهاية من ۲م وقد سقطت هده العبارة من ص د. 


(۳۹۷) 


القول ٠‏ 
في المطلق والمقيد 


إعلم: أن الحقييد اشتراط.  e‏ 
والمطلق محمول على المقيد إن اتحد الموجب.. ) 
الوحت کا لو قال «لا نکاح إلا بولي وشهود »۱ وقال 
لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل»۲) فيحمل المطلق على الحقد. | 
فلو قال في كفارة القتل لإفتحرير رقبة# ثم قال فيها مرة ۲ 
أخرى «فتحرير رقبة مؤمنة)» فيكون هذا اشتراطاً» ينزل عليه 
الإطلاق. ) ٠‏ 
وهذا صحيح» ولکن على مذهب من لا يرى بين الخاص ِ 
والعام تقابل الناسخ والمنسوخ» كما نقلناه عن القاضي. 
والقاضي» مع مصيره إلى التعارض» نقل الاتفاق عن العلماء 
على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم. ) 
اما إذا اخحتلف؛) الحكم كالظهار والقتل: 


١‏ تقدم تخريج حديث "لا نكاح إلا بشهود“ و حديث ”لا نكاح إلا بولي“. 

۲- هذه الرواية أخرجها البيهقي موقوفة على عمر رضي الله عنه وقال: هذا إسناد صحيح. 
فراجع السنن الكبرى ١۳۹/۷‏ والتلخيص الحیر ٠۲/۳‏ 

۳ نهاية ۱۷۰/ب من د. 


-٤‏ نهاية 1/۱۹٦‏ من ص. 


(۹A) 


فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة إلى 
دلیل؛ کما لو اتحدت الواقعة(١).‏ 
-وھذا تحکم محض» يخالف وضع اللغة؛ إذ eT‏ القتل 
للظهار» فكيف يرفع الإطلاق الذي فيهء والأسباب المختلفة تختلف 
في الأكثر شروط واجباتها . 
کیف.». . ويلرم من هذا تناقض؛ فإن اس مقيد " في 
الظهار» والتفريق في الحج» حيث قال تعالى (ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم۲4)» ومطلق في اليمين. ) 
فليت شعري» على أي المقيدين يحمل. ا 
فقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلاء وإن قام دليل القياس؛ 
لأنه نسخ» ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس. ) 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفةء إذ جعل/ الزيادة على النص 


١‏ نقله الشوكاني عن جمهور الشانعيت إلا أن اين السيكي حكى عن جمهور الشافعية 
اشتراط الاشتراك في الملة.. وما به الشوكاني إلى حمهور الشافمية قال يه بعض 
المالكية - وهو راي أبي يبلى من الحنابلة. راجع إرشاد النحول ٠٦١٠‏ الابهاج. 
شرح المنهاج ٠/۲‏ متاح الوصول لابن التلمساني ص۸ وروغة الناظر (مع شرحها) 

6/۲ ونشر البنوډ /۳۸. 

.“۹٦ سورة البقرة آية‎ ٣ 


۳ نهاية 1۸٥‏ من ۲م. 


۰)۳۹ 


نسخاً). | : ) ) 

وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ» وأن قوله تعالى 
لإفتحرير رقبة) ليس - هو - نصا في إجزاء الكافرة» بل هو عام 
يعتقد ا مع تجویز قيام الدليل على خحصوصه» أا أن بعتقد 
عمومه قطعاً » فهذا خطأً في اللغة. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إن قام دیل شه عليه(۲)» ولم 
- وهنا هو [الطريق ]ام الصحيح. . 
فإن قيل: إنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقاً به في 
كفارة الظهار » ومقتضاها إحزاء الكافرة. 

قلنا: بينا أن كون الكافرة منطوقاً بها مشکوك فيه» إذ ليس 
تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على الكافرة» وقد کشفنا الغطاء 
في مسألة تخصيص عموم الق ر آن بالقياس . 


١‏ راجحع رأي الحنفية في أصول السرخسي ٠۴٠۷/١‏ وتيسير التحرير ۳۳۳/١‏ والتلويح 
على التوضيح ٦۳/١‏ وهو رأي جمهور المالكية. فراجع نشر البنود .٠۸/١‏ 
٣١‏ راجحع الاحكام للآمدي 1٤/۲‏ والابهاج شرح المنهاج ٠٠۲/۲‏ و الدليل الذي أشار إلبه 
الغزالي يكون قياساً ويكون غير» وفي مثال كفارة الظهار وكفارة القتل ألحق المطلق 
بالمقيد بجامع حرمة كل من الظهار والتتل كذا قال العطار في شرحه لجن 
الجوامع -A1/‏ 
٠‏ ۳ ساقطة من ص» د. 


) هذا تمام القول في العموم والخصوص ولواحقه» من 
الاستشناءء والشرط» والتقييد» وبه تم الكلام في الفن الأولء وهو 
دلالة اللفظ على معناه» من حيث الصيغة والوضع. 


(€١١( 


الفن الثاني ٤‏ 

۴ 
ما يقتبس من الاآلفاظ 
لا من حيث الصيغة 
بل من حیث فحواها وإشارتها 


وهي چ > 


الضرب الأول 
la‏ يسمى «اقتضاء) 


وهو الذي لا يدل > اللفظء ولا یکول منطوقاً به» E‏ 

يكون من ضرورة اللفظ: 
- إما ks‏ إل(ا) به 

- أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به. 

- أو من حیث یمتنع ثبوته(۲) عقَلاً إلا به. 

أما )٣(‏ المقتضى» الذي هو ضرورة صدق المتكلمء فکقوله 
عليه السلام: «لا صيام لمن لم یب يبيت الصيام من الليل)()ء لأنه نفی 
الصوم» والصوم لا ينتفي بصورته» فمعناه: «لا صيام e‏ 
کامل)». فیکون حكم الصوم هو المنفي» لا نفسه» 2 غير 
منطوق به» لکن لاد منه» لتحقيق صدق الكلام. | 

فعن هذا قلنا: لا عموم له؛ لأنه ثبت اقتضاء لا لفظاً . 


هاية ۹ب من ص. 
٣٠‏ نهاية 1/۱۷1 من د. . 
۳ نهاية ۱۸7 من ۲م. 


(fe) 


وهذا يصح على مذهب من ينكر الأسماء الشرعية/)» ويقول 
لفظ الصوم باق على مقتضى اللغة» فيفتقر فيه إلى إضمار الحكم. 

أما من جعله عبارة عن الصوم الشرعي؛ فيکون انتفاۋه بطریق 
النطق» لا بطريق الاقتضاء . 

بل» مثاله «لا عمل إلا بنية»١)‏ و «رفع عن ۳ الخطاً 
والنسیانت)(۴)» وما سبقت أمشلته في باب المحمل . 

وأما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعاًء فقول 
القائل: «اعتق عبدك عني»» فإنه يتضمن الملك ويقتضيه» ولم ينطق 
Sah ES‏ » فکان 
ذلك مقتضى اللفظ.  ٠‏ 

وكذلك لو أشار "إل غد الغيرء وقال: «والله لأعتقن هذا 
العبد» يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البر - وإن لم يتعرض له - 
لضرورة الملتزم. ) e SS‏ 

وأما مثال ما ثبت اقتضاء ا المنطوق به عقلاّء فقوله 


١‏ نقل الغزالي هذا الرأي عن القاضي» ونسب للمعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء 
في حديثه عن المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة (النصل الرابع).. 

۲ لم أجده بهذا اللنظ ولكن هو معنى حديث الصحيحين "إنما الاعمال بالنيات“ وراحع ‏ 
كف الخماء .۱٤۷/١‏ 


(f٠ £( 


تعالى لإحرمت عليكم أمهاتكم4/) فإنه يقتضي اسار الوظ اى 


حرم عليكم وطء أمهاتكم» لأن الأمهات عبارة عن الأعيان» والأحكام لا 


تعلق )٠(‏ بالأعيان» بل لا يعقل تعلقها إلا بأفعال المكلفين» فاقتضى 
اللفظ فعلاء وصار ذلك هو الوط م نین ج الأفعال بعرف 
الاستعمال. 
وكذلك قوله - - تعالى - عليكم الميتة ة والدم و 

#أحلت لكم بهيمة الأنعام#ء) أي: الأكل. a.‏ 

ويقرب منه إواسئل القرية#(ه) أي أهل القريةء لأنه لابد من 
الأهل» حتى يعقل السوالء فلابد من إضماره» ويجوز أن يلقب هذا 
بالإضمار دون الاقتضاء » والقول في هذا قريب.). 


١‏ سورة النساء آية*"*. 

۲ نهاية ۱۸۷ من ۲م. 

.“"* سورة المائدة آية‎ ٣۳ 

٠.١١ سورة المائدف آية‎ ٤ 

٠ .*۸۲* سورة يوسفه آية‎ ٥ 

ت راحع الرسالة للشافعي ٠٤-٦۲‏ حيث عقد الشافعي باباً. بهذا ا سماه ”الصف 
یبین سیاقه معناه“. 


الضرب الثانى 
ما يؤّحخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ(ا) . 


ونعني به: a‏ 

فکما أن المتكلم قد يهم بإشارته وح ر کته - في أئناء کلامه 
- ما لا يدل عليه نفس اللفظ» فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ 
ما لم یقصد به [ویتنبه له]۲). ) my‏ 

ومثال ذلك: تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكثر 
الحيض بخمسة عشر يوماًء بقوله عليه السلام: اا 
ودین)×۴). 

فقیل: ما نقصان دینهن؟ 

فقال: د ا و ا ا ا 


. )٤(موصت‎ 


١‏ نهاية. 1/۱۹۷ من ص. 

۲ م: ویبنی علیه. 

۴ نهاية ١۷١/ب‏ من د. 

٤‏ لا يوجحد بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإنما يذكره النتهاء الشافعية في کتبهم 
ليستأنسوا به في إثبات مذهبهم أن اقل مده الطهر وأكثر مدة الحيض خمسة عشر 
يوماء وإلا فإنهم يثبتون ذلك بالوقائع التي ينقلوها عن النساء» وقد أشار إلى ذلك 
النووي في المجموع. وقال لو صحت الرواية لاثبت ذلك لكني لم أرها في كتب 
الحديث. راجحع المجموع في شرح المهذب ٠٠۷٠/١‏ والتلخيص الحبير .١١۲/‏ وهذا 


)٤ء(‎ 


فهذا إنما سيق لبيان نقصان الدين» وما وقع النطق قصدا إلا 
به» لكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيض وأقل الطهرء وأنه لا يكون 
فوق شطر الدهر» وهو خمسة عشر يوماً ا لو تصور 
الزيادة لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها . 
ومثاله: استدلال الشافعي - رحمه الله - في تنجس.الماء() 

القليل بنجاسة لا تغيره» بقوله عليه السلام «فإذا استيقظ أحدكم 
من نومه» فلا یغمس يده ا حتی یغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري 
آین باتت يده )(۲). ) 

إذ قال: لولا أن يقين النجاسة ينجس» لكان توهمها لا يوجب 
الاستحباب. 

ومثاله: تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهرء أخذاً من قوله - 
تعالی - لوحمله وفصاله ثلاثون شهراً(۲)» وقد قال في 2 ت 
إوفصاله في عامين((؛). 


الحديث روي بغير هذا اللنظ.. > روی الشيخان ”اليس إذا حاضت لم تصل تص 
فذلك نقصان دينها“ ولش نة شاهد لما أراده الغزالي. 

١‏ نهاية ۱۸۸ من ۲م. 

۲ هذا الحديث متفق عليه فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ومسلم (مع 
النووي) ١۷۸/١‏ ومذهب الشافعية الذي ذكره الغزالي هنا راجعه في المجموع للنووي 
وفتح القدير (شرح الوجيز) ۱۹٦/١‏ وراحع - أيضا ٠‏ الام .۴6/١‏ 

۳ سورة الأحقاف آية *ه*. 


.*٤* سورة لقمان آية‎ ٤ 


(foV) 


ومثاله: المصير إلى أن من وطيء بالليل في رمضان» فأصبح 

جنباًء لم یفسد صومه» لأنه قال لو کلوا واشربوا حتی يتبین)) وقال 

إفالآن باشروهن)» ثم مد الرخصة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من 

الخيط الأسود من الفجرء فتشعر الآية بجواز . الأكل والشرب 

والجماع في جميع الليلء ومن فعل ذلك في آخر الليل استأخر 

غسله إلى النهارء وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليلء 
فهذا وأمثاله مما يكثر ويسمى إشارة اللفظ. ‏ 


."۸۷* سورة البقرة آية‎ ١ 


(£۸) 


5 ٠  ٹلاڅلا الضرب‎ 2 ٤ 
. إلى الوصف المناسب‎ 


کقوله تعالی ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 )١(‏ 
إوالزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما)۲)» فإنه كما فهم 
وجوب القطع والجلد على السارق والزاني» وهو المنطوق به فهم 
كون السرقة والزنا(٣)‏ علة للحكم» وكونه علة غير منطوق به» لکن 
يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. 

وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي () 
جحیم 4ه( أي: لبرهم وفجورهم. ۰ 
وكذلك: كل ما خرج مخرج الذم» والمدح» والترغيب 
والترهيب. ) . 

وكذلك إذا قال «ذْمٌ الفاجر» وامدح المطيع»ء وعظم العالم». 

فجميع ذلك يفهم منه التعليل من غير نطق به 


“۸ سورة المائدة آية‎ ١ 
.** سورة النور» آية‎ ۲ 

۳ نهاية ۱۹۷/ب من صء 

£ نهاية ۱۸۹ من ٣م.‏ 

0 سورة الانفطار»ء آية .“٠٤ ١۳١‏ 


(£۹ 


- وهذا قد يسمى إيماء وإشارة» كما يسمى فحوى الكلام» 
ولحنه» وإليك الخيرة في تسفیته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته. 


(Ne) 


الضرب الرابع 
فهم غير المنطوق به من المنطوق 
بدلالة سياق 2 ومقصوده. 


ا تحريم u‏ و«القتل» و «الضرب» . من 0 ا 
لإولا تقل لهما أف ولا تنهرهما)). . 

وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاکه من تول تعالی إن 
الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً .)١4‏ 

وفهم ما وراء الذرة والدينار من قوله تعالى فمن يعمل مثقال 
رة شا ا يره 4ء ) وقوله #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك#(ه).. 

وكذلك قول القائل «ما أکلت له بره ولا شربت له شربة» ولا 
CA‏ حبة))» فانه e‏ 0 


ولا لا حجر () فی هذه ا ا أن يفهم: أن ) 


١‏ نهاية 1/۱۷۲ من د. 

٠.“ سورة الاسراء آية‎ ٣ 

۴ سورة النساءء آية .“١*‏ 

.“۷* سورة الزلزلة آية‎ ٤ 
.“۷٥* سورة آل مرا ية‎ ٥ 


٦‏ ص: 


` )£۱۷( 


بمجرد ذکر ااا n‏ التنبيه» ما ااا وما سیق 
له. 
فلولا ن بأن الآية سيقت ا الوالدين 
واحترامهماء لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف» إذ قد 
يقول السلطان - إذا أمر بقتل ملك -: «لا تقل له أف» لكن اقتله». 
وقد يقول: «والله ما أً کلت( مال فلان» ویکون قد أحرق 
ماله» فلايحنڭ» اا ا 
فإن قيل: الضرب حرام قياساً على التأفيف؛ لأن التأفيف 
إنما حرم للايذاءء وهذا [الإيذاء فوقه](۰.)۴ ) 
قلنا: إن أردت بكونه قياساً: «أنه محتاج إلى تأمل اناا 
و «أنه مسکوت فهم من منطوق»» فهو 
صحيح» بشرط أن يفهم: أثه أسبق إلى الهم من المنطوق. أو هو معهء 
ولیس متأخراً عنه. 
اوهلا قد يسيم «مفهرم» المرافقت اوقد یسمی (اأفحوی 
اللفظ»ء ولكل فريق اصطلاح آخر» فلا تلتفت إلى الألفاظ» واجتهد 
في إدراك حقيقَة هذا الجنس. 


١‏ ص: لببان. 
۲ نهاية ۱٩‏ من ۲م. 


E E‏ |إيذاء. 


(1Y) 


الشتوت الخامس(١)‏ 
وهو («(المفهوم» 


: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذکر على نقي ب اسک 
ما غداه :2 
- ويسمى مفهوماً» لأنه مفهوم مجرد» لا يستند إلى منطوق» وإلا 
فما دل عليه المنطوق - أيضاً - مفهوم. 
وربما سمي هذا: «دليل الخطاب»» ولا التفات إلى الأسامي. 
وحقيقته: أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء٠‏ هل یدل على 
نفيه عما يخالفه في الصفة؟ 
کقوله تعالی ومن قتله منکم و وکقوله عليه السلام 
«في سائمة الغنم الزكاة )٠(»‏ و «الثيب أحق بنفسها من وليها)(؛) و 
«من باع نخلة موؤبرة فثمرتها للبائع»(ه) فتخصيص العمد والسوم 


-١‏ نهاية 1/۱۹۸ من ص۔ 

۲ سورة المائدة آية ”ه٠“.‏ 

۴ نقدم تخریجه. 

٤‏ رواه مسلې فراجع صحيحه (مع النووي) 4 ولفظ البخاري: لا تنكح الأيم حتى 
تستأمر. فراجع البخاري (مع السندي) .۲٠/۳‏ 

٥ )‏ اخرجه البخاري بلنظ آخرء فراجع البخاري (مع السندي) ٠٤/۲‏ وبقريب من لفظ 

الكتاب أخرجه مسام» فراحع صحيحه (مع النووي) .٠١/١‏ 


(۱Y) 


والشيودة والتأبير اة الأحكام هل یدل على نفی الحكم عما عداها؟ 
فال الشافعى ومالك والأكثرون ¬ من أصحابهما 2 إنه 
یدل(١).‏ ) 


وإليه دهب الأاشعري» إذ احتج۲) في إثبات حبر الوأاحد بقوله 
تعالی إن جاء كم فاسق بنبأً فتبينوا)(٣)»‏ قال: هذا يدل على أن 
العدل بخلافه» واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى إكلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون4٠؛)‏ قال: وهذا يدل على أن المؤمنين 
بخلافهم(ه) . 


وقال حماعه من .المتكلمين»› ومتهم القاضي› وحماعه من 


١‏ راحم مبحث مفهوم المخالفة في الاحكام للأآمدي 6/١‏ الابهاج ٠۳۷١/١‏ التبصرة 
ص۴۸ تيسير التحرير ٠٠/١‏ التلويح على التوضيح ٠٤/‏ وتنقيح الفصول للقرافي 
ص١۷‏ وروضة الناظر مع شرحها ٠.۴۳/۲‏ 

٣‏ نهاية ۱٩۱‏ من ۲م۔ 

تاور الحجرات آية “٦”‏ وهي نهاية ۱۷۲/ب من د. 

.١* سورة المطففين آية‎ -٤ 

٥‏ في كتاب ”أحكام القرآن“ ٠/١‏ بسند البيهقي إلى المزني.. قال المزني سمعت ابن هرم 
القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قول الله - عز وجل كلا إنهم عن ربهم 
يوأمئذ لمحجوبون) قال: فلما حجبهم في السخط كان في ا دلیل على انهم يرونه 
في الرضا. 


(€۱€) 


حذاق الفقهاء » ومنهم ابن سريج: إن ذلك لا دلالة لهر). 

- وهو الأوحه عندنا . 

ويدل عليه مسالك: 

الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم» أما E‏ عن المعلوفة - 
اا فدات ااا وا ا 
ا محری المتواتر ) 

والجاري مجرى المتواتر» كعلمنا بأن قولهم «ضروب» و 
«قتول» وأمثاله» للتكثير» وأن قولهم «عليم» و e‏ «قدير» 
«أقدر» للمبالغة» أعني: الأفعل. 

أما نقل الأحادء فلا يكفي» إذ الحكم على لغة ينزل عليه 
كلام الله - تعالى - بقول الآحاد - مع جواز الغلط - لا سبيل إليه. 

فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر - أيضاً -. 

فا عا آلى ح فيا ل شرت ن لك ل تافی 
إنما الحجة على من يدعي الوضع. 


44/۱ وهو مذهب الحنضة فراجع أصول السرخسي 1/1 اد الت‎ -١ 
.0/۲ کشف الأسرار‎ 


وابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج الغذاذي أبو العباس» أحد كبار فقهاء الشافعيةت 
ويطلق بعضهم عليه ”الشافعي الصغير“ له مصنفات كثيرة كما ذكر السبكي في الطبقات 
منها ”الرد على اين داود في القياس“ ولا أعرف أنه موجود الآن. توفي سنة ٣٠٦‏ 
وعمره ٥۷‏ عاماً. راحع طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸۷/۲. 


(£١٥ 


الثاني: حسن الاستفهام» فإن من قال «إن ضربك زي عامداً 
- فاضربه»» حسن أن يقول «فإن ضربني خاطئاً » هل أضربه؟» وإذا قال 
((أخحرج المزكاة من ماشيتك السائمة» حسن() أن يقول «هل أخرحها 
من المعلوفة؟»» وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير e‏ فإنه 
لا يحسن۲) في المنطوق» وحسن في السكوت عنه. 
فإن قيل: حسن؟ ؛ لاأنه قد لا يراد به النفي مجا 
قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقةء وإنما يرد إلى 
المجاز بضرورة دليل»ء ولا دليل. 
المسلك الثالث: أنا نجدهم يعلقون الحكم على الصفةء تارة 
مع مساواة المسكوت عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفةء [فالثبوت](۲) 
للمؤصوف معلوم منطوق» والنفي عن المسكوت محتملء e‏ على 
الوقف إلى البيان بقرينة زائدة» ودليل آخر. 
اما وغو كنةد سار عند اليراففة خف غد البخافة 
فتحکم بغیر دلیل» یعارضه عکسه من غير ترجیح. 
لمسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير 
الموصوف. فإذا قال «قام الأسود» أو «خرج» 0 «قعد» لم يدل على 
نفيه عن الأبيض» بل هو سكوت عن الأبيض . 


۲ نهاية ۱۹۲ من ۲م. 
٣‏ ساقطة من د. 


(£۱7) 


اف د 5ا > و ول + - ته سس انات 
والاسم العلم حتی يكون قولك «رأیت) زيداً) ll‏ للرؤيه عن 
غیره» وإذا قال « رکب زيد» دل على نفي ال ركوب عن غيره» وقد 
تبع(۲) هذا بعضهم(۲). ) 
) وهو بهت واختراع على اللغات كلها . ٤‏ 

فإن قولنا «رأيت زيداً» لا يوجب نفي رۋيته عن ثوب زيد 
ودابته وخادمه» ولا عن غیره» إذ یلزم أن یکون قوله «زید عالم» 
كفراً؛ لأنه نفي للعلم عن الله» وملائکته» ورسله» وقوله «عیسی نبي 
ااا ا ا عن محمد ا ا و غیره 

من الأنبياء . 
فإن قيل(): ا فاش على [اللقب ]ر ولا قياس 


١‏ نهاية 1/۱۷۳ من د. 

۲_ ص» د: مع 

٣‏ تقل القول بمفهوم اللقب عن الدقاق وأصحاب الامام أحمد بن حنبل في الاحكام 
للآمدي ۴۳١/۲‏ وهو في التمهيد لابي الخطاب ٠٠۲/۲‏ ونسب النص عليه إلى الامام 

أحمد وعزاه إلى بعض الشافعية ومالك وداودء واختار ابن قدامة خلافه. فراجع الروضة 

مع شرحها .٤/۲‏ أما صاحب نشر البنود فلم ينسبه لمالك بل قال: والقائل بحجيته - 
منا - ايو عبد الله ابن خویزمنداد ۳/۱ واقتصر القرافي في التنقیح ص۲۷ على 
نسبته للدقاق. ا | 

.م٣ نهاية ۱۹۳ من‎ ٤ 

ص: الوصفه د: اللغة. 


(£۱۷) 


د 


قلنا: ما قصدنا به إلا ضرب مثال [للتنبيه]()» حتى يعلم أن 


الصفة لتعريف الموصوف فقطء كما أن أسماء الأعلام لتعريف 


الأشخاص› ولا فرق بين قوله «في الغنم زكاة» في نفي الزكاة عن 
البقر والإبلء وبين قوله «(في سائمة الغنم رکا » في نفي الزكاة عن 

المسلك الخامس: أناء كما [أنا]٠)‏ لا نشك في أن للعرب 
طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين وثلاثة(٣)»‏ اقتصاراً عليه 
مع السكوت عن الباقيء فلها طريق - أيضاً - في الخبر عن 
الموصوف بصفة» فتقول «رأيت الظريف» و «قام الطويل» و 
«نكحت الثيب» و «اشتريت السائمة» و «بعت النخلة الموبرة». 

فلو قال بعد ذلك «نكحت البكر أيضاً » و «اشتريت المعلوفة 
أا ل بک اماف لرل رفا فو گا لے کال 
قال: «ما نكحت الثيب» و »ا اشتريت السائمة)» ولو فهم النفي 
كما فهم الإثبات» لكان الإثبات بعده تكذيباً » ومضاداً لما سبق . 


9 3 5 


١‏ م: لینتبه به. 
کک ساقطة من ص» د. 


٣‏ نهاية 1/۹۹ من ص. 


(£1۸) 


- وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك: 

الأول: أن الشافعي - رحمه الله - من جملة العرب» ومن 
علماء اللغة» وقد قال بدليل الخطاب(). 

وكذلك أبو عبيدة» من أئمة اللغة» وقد قال في قوله عليه 
السلام «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)»)(۲) فقال «دليله: أ ل ل من 
ليس بواحجد لا يحل دلك منه». 

وفي قوله «لأن يمتليء جوف اکا حتی يريه خير 
من أن٣)‏ يمتليء شعراً»(٠)‏ فقيل إنه أراد: الهجاء والسب» أو هجو 


١‏ تقدم - قريباً - نقل كلام الشانعي في قوله تعالى #إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون). 

حديث ”لي الواجد ظلم“ أخرجه البخاري بلفظ "مطل الغني ظلم“ فراجع البخاري 
(مع السندي) ۳۷/۲ وا داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ابو داود (مع 
المعالم) 4/٤‏ وكذلك في النسائي (مع السيوطي) ٠۳/۷‏ والحاكم في المستدرك 
وقال صحيح» ووافقه الذهبي. 

۳ نهاية ۱۹۴ من ۲م. ) 

0٤/٤ حديث "لان يمتلىء* أخرجه البخاري ومسلم. فراحع البخاري «مع الستدي)‎ ٤ 
ومسلم (مع النووي) ١٠/٠ا. يريه: من الورى: وهو داء يفسد الجوف ومعناه: قيحاً‎ 
) ۷۸/١ يأكل جوفه. وراجع النهاية في غريب الحديث‎ 

وأبو عبيدة: معمر بن المثنى» البصري» مولى بني تيم قريش» كان من أعلم الناس باللغة 
والأنساب» ولد سنة ١اه‏ وتوفي سنة ۹١ه.‏ من كتبه المشهورة: مجاز القرآن.. راع 
معجم الأدباء ٠٥٤/۱۹‏ الأعلام ۲۷۲/۷. 


(£۱۹4) 


الرسول - عليه السلام -» فقال «ذلك حرام» قلیله وکثیره» امتلا به 
الجوف أو قصر»ء فتخصيصه بالامتلاء يدل على أن ما دونه بخلافه 
اوأن من لم يتجرد للشعر ليس مراداً بهذا الوعيد). 
والجواب: أنهما إن قالاه عن اجتهاد» فلا يجب تقليدهماء 
وقد صرحا بالاجتهاد إذ قالا «لو لم يدل على النقي لما كان 
للتخصيص بالذ كر فائدة». ) 
وهذا الاستدلال معرض() للاعتراض - كما سيأتي -» فليس 
على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته عن الخطأً فيما يظنه 
بأهل اللغة أو بالرسول. 
وإن کان ما قالاه عن نقل» فلا يثبت i‏ بقول الآحادء 
as‏ 
وقد قال قوم: لا تبت اللغة بنقل أ رات ال افے والا ا 
فإنهم يميلون إلى نصرة مذاهبهم» فلا تحصل الثقة بقولهم. 
المسلك الثاني: أن الله - تعالى E‏ 
مرة ة فلن يغفر الله لهم#(٠).‏ 
فقال عليه السلام «لأزيدن على السبعين)١).‏ 


١٠‏ نهاية ۱۷۳/ب من د. 

۴ سورة التوبة آية .“۸٠*‏ ) 

۳ رواه البخاري في صحيحه» فراجعه (مع السندي) ٠۳۷/۳‏ وراجع فتح الباري ۳۳۷/۸ 
للاطلاع على توجيه العلماء لمعنى هذا الحديث. وقول الغزالي ”والأظهر أنه غير 


(€¥») 


فهذا يدل على( أن حكم ما عدا السبعين بخلافه. 
والجواب من أوجه: 
الأول: أن هذا خحبر واحد» لا تقوم به الحجة في إثبات اللغة» ِ 
والأظهر: أنه غير صحيح؛ لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني 
الكلام» وذكر السبعين جرى مبالغة في اليأس وقطع الطمع عن 
الغفران» كقول القائل «اشفع أو لا تشفع وإن شفعت لهم سبعین مر 
لم أقبل منك شفاعتك». | 

الثاني :)١(‏ أنه ا د ن اس ولم يقل ليغفر لهم 
فما كان ذلك لانتظار الغفرانء بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء 
منهم» لما رأى من المصلحة فيهم» ولترغيبهم في الدين» لا لانتظار ِ 
O O‏ 

الجواب الثالث: أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على 
جواز المغفرة بعد السبعين» أو E‏ 

فإن قلتم: على وقوعه. _ 

- فهو حلاف الإجماع. 

وإن قلتم: على جوازه . 


صحيح“ غير صحيح» بل هو ثابت. وما سيذكره الغزالي من توجيهات» فهي مناسبة 
ومعقولة ممكنة. 

- نهاية ۱۹۹/ب من ص. 

۲ نهاية ۱۹۵ من ۲م. 


(£۲١ 


ققد كان الجرار انتا بالعقل فل الأ فانتقى ن ارا 
المقدر بالسبعين» والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل» لا بالمفهوم. 

المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا: «الماء من الماء») 
منسوخ بقول عائشة رضي الله عنها «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل)»(١).‏ ) 
فلو لم يتضمن نفى الماء عن غير الماء» لما كان وجوبه 
بسبب آخر نسخاً له E‏ بالماء» بل انحصاره عليه 
واختصاصه به. 

والجواب من أوجه: 

الأول: أن هذا نقل آحاد» ولا تثبت به اللغة. 

الثاني: أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين» لا عن كافة 
الصحابة» فيكون ذلك مذهباً لهم بطريق الاجتهاد » ولا يجب تقليدهم 
فيه. 


الثالث: أنه يحتمل أنهم فهموا منه «أن كل الماء من الماء». 


۱ ص د: فاستشنی. 

بهذا اللفظ أخرجه النسائي عن ابی أيوب» فراجع سنن النسائي“(مع السيوطي) ٠٥/١‏ 
وأخرجه مسنلم في صحيحه في قصة عتبان قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجَل عن . 
امراته ولم يمن» ماذا عليه قال رسول الله يلر إنما الماء من الماء راح مسلم 
(مع النووي) ۳/6 

۳ تقدم تخریجه. 


(YY) 


ففهموا من لفظ الماء المذكور - أولاً - العموم والاستغراق 
لحتس استعمال الماء».وقهموا - أخيراً د كون خبر الققاء الختائين 
نسخاً لعموم الأول/٠)ء‏ لا لمفهومه ودليل خطابه(۲). 

وکل عام أريد به الاستغراق»ء فالخاص .بعده يكون نسخاً 
لبعصه» و انرم اتحدت الواقعة. 

الرابع: أنه نُقَلّ عنه - عليه السلام - أنه قال «لا ماء إلا من 
الماء» (؛)» وهذا تصريح(ه) بطرفي النفي والإثبات» کقوله عليه 
السلام «لا نکاح إلا بولي))) و «لا صلاة إلا بطهور))(۷). . 

وروي. أنه أتی باب رجل من الأنصار» فصاح به» فلم يخرج 
ساعة» ثم حرج ورأسه يقطر ماءء فقال عليه السلام «عجلت عجلت» 


١‏ نهاية ۱۹٩‏ من ۲م 

۲ نهاية 1/۱۷٤‏ من د 

۴ ص؛ د: وإك۔ 

٤‏ لم أجده بهذا اللنظ ووجدت في مسند أحمد أنه في زمن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: اتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماءء إلا رجلين علي بن أبي 
طالب ومعاذ بن جبل. مسند أحمد .٠٠/١‏ 

۰ نهاية امن ص‎ ٥ 

1 نقدم تخریجه۔ 


(EY) 


ولم تنزل» فلا تغتسل» فالماء من الماء »)١)‏ وهذا تصریح بالنفي . 
فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخاً لما فهم من هذه الأدلة. 
الخامس: أنه قال في رواية «إنما الماء من الماء)(١).‏ 
وقد قال بعض منكري المفهوم: إن هذا للحصر والنفي 
والإثبات» و[هذا لأنه]٠)‏ لا مفهوم للقب» والماء اسم لقب. 
- فدل: أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف واللام وقوله 
«إنما». ) 
ولم يقل أحد من الصحابة: «إن المتسوخ مفهوم هذا اللفظ» 
فلعل المنسوخ عمومه» أو حصره المعلوم لا بمجرد التخصيص› 
والكلام في مجرد التخصيص . a.‏ 
المسلك الرابع - قولهم: إن يعلى بن أمية قال لعمر - رضي 
الغ - ما بالنا نقصر وقد أمنا. 
فقال: تعجبت مما تعجبت منه» فسألت النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فقال: «هي ا تصدق الله بها عليكم» أو على عباده» 


١‏ اأخرجه البخاري ومسلم» ولم يذكر البخاري ”الماء من الماء“ وإنما أمره بالوضوء فقط 

وفي مسلم ”إنما الماء من الماء“ وصاحب القصة هو ا بن مالك الأنصاري. فراحع 
البخاري (مع السندي) ٦/١‏ ومسلم (مسع النووي) t/t‏ ` ) 

۲ بقدم بخریجه. 


(Y€) 


فاقبلوا صدقته))(۱) . 

وتعجبهما من بطلان [مفهوم](۲) تخصیص قوله تعالی۲) إن 

قلنا: لأن الأصل الإتمام» واستشنى حالة الخوف» فكان الإتمام 
واجباً عند عدم الخوف» بحكم الأصل» لا بالتخصيص . 

المسلك الخامس: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من 
قوله «إنما الربا في النسيئة)(ء) نفي [تحريم]ه) ربا الفضلء _ 

وگذا عقل هن قوله تعالی و کان له إخوة فلأمه السدس )ر 
أنه إن كان له أخوان فلامه الثلث۷). 

وكذلك قال «الأخحوات لا يرثن مع الأولاد »». لقوله ال إن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك4» فإنه: لما جعل 


.141/ a رواه مسلم في صحيحه» فراجع ا (مع النووي)‎ ١ 

ويعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي» حليف قريش؛ ويقال له: یعلی بن میت 
وهي ام وقيل: م بيه شهد صفين مع علي بن أبي طالب مات سنة ۷يه. راجحع _ 

) | | ٦٦۸/۳ الاصابة‎ | 

۲ ساقطة من ص» د. 

۴ نهاية ۷ من م 

٤‏ تقدم تخریجه. 

٥‏ ساقطة من » ص 

.“١ سورة النساء آية‎ ٦ 


۷ تقدم في حوار ابن عباس في عثمان ‏ راغي الله عنهما - في مسالة أقل الجمع“. 


(€٥) 


لها النصف بشرط عدم الولد» دل على انتفائه عند وجود الولدرا). 
٠‏ والجواب عن هذا من أوجه: 

الول انها غات أت ركرن متهت أبن غانى ول حك ته 

الثاني: أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك فإن٠)‏ دل مذهبه 
عليه» دل مذهبم على نقيضه. 

) الثالث: أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظء بل 

ربما دفعه بدليل آخر» وقرينة أخرى 

الرابع: ا ا أن البيع أصله على الإباحةء بدلیل 
العقل»ء أو عموم قوله تعالى إوأحل الله ا وحرم الربا 4( فإذا 
كان النهي قاصراً على النسيئة» كان الباقي حلالاً بالعموم ودليل 
العقلء لا بالمهفو. 


١‏ روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لابه وأمه. 
فقال: للبنت النصف» وليس للأخت شي» وما بقي فلعصبته. فقيل: إن عمر جعل للأخت 

النصف. فقال اين عباس: أأنتم أعلم م الله. قال الله - تعالى - #إن امرو هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك4 فقلتم أنتم "لها النصف وإن كان له ولد». 
راجع المستدرك للحاكم ۸ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
والسنن. الكبرى للبيهقي ٠٠۳۳/١‏ والتفسير بالمأثور للسيوطي ٠١/۲‏ وقال رواه - أيفاً 
عبد الرزاق وابن المنذر. والآية في سورة النساء برقم .٠۷١‏ 

ا ت 

۳ نهاية ١٤۱۷/ب‏ من د. 


.“٠۷ه سورة البقرة آية‎ ٤ 


(E۲7) 


الخامس: أنه روي أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة»١).‏ وهذا 
نص في النفي والإثبات» وقوله «إنما الربا في النسيئة» - أيضاً -. 
قد أقر به بعض منكري المفهوم؛ لما فيه من الحصر. 

المسلك السادس(»: أنه إذا قال «اشتر لي عبداً أسوداً» يفهم 
نفي الأبيض» وإذا قال «اضربه إذا قام»» يفهم المنع إذا لم يقم 

قلنا: هذا باطل . ) 

بل الأصل منع الشراء والضرب إلا فيما أذن» والإذن قاصرء 
فبقي الباقي على النفي» وتولد منه درل الفرق بين الأبيض ا 

وعماد الفرق: إثبات ونفي. ‏ 

سند النفي: الأصل. 

ومستند الإثبات: الإذن القاصر . 

والذهن إنما ينتبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسود» فإنه 
يكر الأبيض» فيسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا 
الاتهاض رالرى نن الد كر القاصر. 

لاء بل هو عند الذكر القاصرء والآخر کان حاصلا في 
الأصل» فيذ كره عند التخصيص» فكان حصول الفرق عنده» لا به. . 

فهذا مزلة القدم» وهو دقيق» ولأجله غلط الأكثرون. 


إت وهي رواية الامام البخاري في صحسحه فراجع البخاري (مع السندي) ۲ ورواية 
إنما الربا في النسيئة“ رواية مسلم فراجعه (مع النووي) .٠٠/۱‏ 
اس ا ٨۸‏ من ٣م.‏ 


(EV) 


- ويدل عليه - أيضاً -: أنه لو عرض على البيع شاة» وبقرةء 
وغانماً» وسالهاء وقال «اشتر غاا والشاة »» لسبق إلى الفهم الفرق 
بين غانم وسالم» وبين البقرة والشاة» واللقب لا مفهوم له - بالاتفاق 
عند کل محصل - إذ قوله «لا تبيعوا البر بالبر») لم يدل على نفي 
الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق» ولو دل لانحسم باب القياس» 
فإن القياس فائدته: إبطال ا وتعديه ا من الماص ون 


إلى غيره . 
e‏ 
وهو جار في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت» كقوله 


«أنت طالق(٠)‏ إن دخلت) الدار»» فإن لم تدخل لم تطلقء لأن 
الأصل عدم الطلاق» لا لتخصيص الدخول. 
بدلیل: أنه لو قال «إن. دخلت فلست بطالق»» فلا يقع إذا لم 
تدخل» لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق» حتى يكون تخصيص النفي 
بالدخول موجباً للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخولء وهذا واضح. 
المسلك السابع: - وعليه تعويل الأكثرين» وهو السبب الأعظم 
في وقوع هذا الوهم -: أن تخصيص الشيء بالذكر لابد أن تكون له 


١‏ تقدم تخریجه. 
۲ تهاية ۱۹٩‏ من ۲م. 
۴ نهاية 1/۲١‏ من ص. 


(EYA) 


فإن استوت «السائمة» و «المعلوفة)(١)»‏ و«الثيب» و 
«البكر)»)» و «العمد» و «الخطاً»» فلم خصص البعض بالذ کر 
والحكم شامل» والحاجة إلى البيان تعم القسمين» فلا داعي له إلى 
احتصاص الحكم» وإلا صار الكلام لغواً. 

والجواب من أريعة أوجه: 

الأول: أن هذا عكس الواجب» فإنكم ا طلب الفائدة 
طريقاً إلى معرفه وضع اللفظ وينبغي أن يمهم - أولا - الو تم 
ترتب الفائدة عليه» والعلم بالفائدة ثمرة معرفة الوضع» أما أن يكون 
الوضع تبع معرفة الفائدة .فلا. 

الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان: 

أجدها هلان نة اللتضيض. 

والثاني: أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم. 

والنتيحة: أنه الفائدة إذاً. 

ومسلم أنه لاإبد من فائدة٠).‏ لكن» الأصل الثاني - وهو: «أنه . 
لا فافد: إلا هذدا» - غير مسلم» > فلعل فيه فائدة» فليست الفائدة 
محصورة في هذاء بل البواعث على التخصيص كثيرة» راا 
الحكم أ ال اغ 


اا و فلو کان له فائدة» أو lke‏ سوی اختصاص'ْ 


-١‏ نهاية 1/1۷٥‏ من د. 


۲ نهاية ۲۰ من ۲م. 


)6۲۹( 


اسک لہ 9 
قلنا: ولم قلتم: «إن كان فائدة ينبغي أن تکون معلومة رکا 

فلعلها حاضرة» ولم تعثروا عليهاء» فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة 
علماً بعدم الفائدة» وهذا خطأً. ٠‏ 

فغماة هذا الذلتل هو الخيل بفائدة أخرئ: 

الثالث: - وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك -: أن 
تخصيص اللقب لا يقول به محصل» فلم لم تطلبوا الفائدة فيه! ٠‏ 

فإذا خصص الأشياء الستة في الربا» وعمم الحكم في 
المكيلات والمطعومات كلها» وخصص الخنم بالز كاة» وجوبها 
في الإبل والبقر» فما سببه مع استواء الحكم. 

فيقال: لعل إليه/٠)‏ داعياً » من سوؤال» أو حاحة» أو سبب لا 
رة 
- فليكن كذلك في تخصيص الوصف. 
الرابع: أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد: 
الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد 
محال» فأراد بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذ كر أن يعرض 
المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد» إذ بذلك تتوفر دواعيهم على 


١‏ نهاية ١۲/ب‏ من ص 


(ff) 


العلم» ويدوم العلم محفوظا» بإقبالهم٠)»‏ ونشاطهم في الفكر ) 
والاستنباط» ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعة لجميع 
مجاري الحکم۲)» حتی لا يبقی للقياس مجال. . 
الثانية: أنه لو قال «في الغنم زكاة». ولم يخصص السائمةء 
لجاز للمجتهد إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد» الذي ينقدح 
له» فخص السائمة بالذ كر لتقاس المعلوفة عليهاء إن رأى أنها في 
معناهاء أو لا تلحق بهاء فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد . 
وكذلك لو قال «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» ربما أدى اجتهاد 
مجتهد إلى إخراج البر والتمر. 
فنص على ما لا وجه لإخراجه» وترك ما هو موكول إلى 
الاحبادة ل ما ولودر الطعام أو الغنم - وهو لفظ عام - لصار 
عند الواقفية محتملاً للعموم» [وللبرٍ خاصة» أو التمر خاصة]ء). 
وللمعلوفة خاصة» وللسائمة خاصة» فأخرح المخصوص عن محل 
الوقف والشك» ورد الباقي إلى الاجتهاد؛ لما رأى فيه من اللطف 
والصّلاح. ٠‏ 
الثالغة: أن يكون الباعث التخمنيص للأشياء الستة عموم 


١د‏ ص: باق هم 
۲ نهاية ۲١‏ من ۲م. 
٣‏ نهاية ١۱۷/ب‏ من د. 


٤‏ ساقطة من ص٬‏ د 


(£۴1) 


وقوع» أو خصوص سوال» أو وقوع واقعةء أو اتفاق معاملة - فيها - 
خاصة» أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها . 

فعدم علمنا بذلك لا ينزل منزلة علمنا بعدم دلك» بل نقول: 
«لعل إليه داعياً لم نعرفه»» فكذلك في الأوصاف. 

المسلك الثامن: قولهم: إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلةء 
وذلك يوجب الثبوت بثبوت العلةء والانتفاء بانتفائها. ٠‏ 

- والجواب: أن الخلاف في العلة والصفة واحد» فتعليق الحكم 

بالعلة يوحب ثبوته بثبوتها » أما انتفاۋه بانتفائها فلاء» بل یبقی بعد () 
انتفاء العلة على ما يقتضيه الأصل. ' 

وكيف» ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين» فلو كان إيجاب 
القتل بالردة نافياًر٠)‏ للقتل عند انتفائهاء لكان إيجاب القصاص 
نسخاً لذلك النفي. 

بل فائدة ذ كر العلة: معرفة الرابطة - فقط -. 

وليس من فائدته - أيضاً - تعدية العلة من محلها إلى غير 
محلهاء فإن ذلك عرف بورود التعبد بالقیاس» ولولاه لکان قوله 
(«(حرمت عليكم الخمر لشدتها» لا يوجب تحريم النبيذ المشتد» بل 
نور آ0 تكرت الم دة الخر حاص ال أن برد وليل وتي 
باتبا ع العلةء وترك الالتفات إلى الحل. 


١‏ نهاية ۲۲ من ۲م. 
٣‏ نهاية 1/۲۲ من ص. 


(EY) 


المسلك التاسع: استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة» 
خالف الموصوف فيها غير الموصوف بتلك الصفات . 

وسبيل الحواب عن حميعها: [أن ذلك]١٠)‏ إما لبقائها على 
الأصل» أو معرفتها بدليل آخر» أو بقرينة. ٠‏ 

ولو دل ما ذكروه لدلت تخصيصات في الكتاب والسنة لا 
اثر لھا على نقیضه کقوله تعالی ومن قتله منكم متعمدا)» في 
جزاء الصيد» إذ يجب على الخاطىء» وقوله تعالى ومن قتل مؤمناً 
خطأً فتحرير رقبة مؤمنة#(۴)ء إذ تجب؛) على العامد عند الشافعي - 
رحمه الله .)٥(-‏ 

وقوله إليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم4 
الآيةء وقوله في الخلع إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 


١‏ ساقطة من م. 

۲ سورة المائدة آية .“٥‏ 

۴ سورة النساء آية ۲“. 

٤‏ نهاية 1/۱۷١‏ من د. 

٥‏ قال الشافعي: إذا وجبت كفارة القتل في الخطاء وفي قتل المؤمن في دار الحرب 
كانت الكفارة في العمد أولى.. قال المزني: واحنج بان الكفارة في قتل الصيد في 
الاحرام والحرم عمدا أو خطا سواء إلا في المأث» فكذلك كقارة القتل عمد أو 
خطا سواء إلا في المأثم. راجع مختصر الزني ص٢٠۲‏ المطبوع بعد الجزء الثامن من 
كتاب الام للشافعي. ) 


.“1 سورة النساء آية‎ ٦ 


(EFF) 


أهله وحكماً من أهلها ٠(6‏ وقوله عليه السلام «أيما امرأة د 
إذن وليها )۲ء إلى أمثال له لا تحصى(٠).‏ 


a2 a2 IL 
a a 
u 0 
a 


.*٠ه* سورة النساء آية‎ ١ 
بقدم تخریجه.‎ ٣ 


۳ هاية ۴۳ من ۲م. 


(ETE) 


القول 
في 


درجات دليل الحطاب 


ا ی الي ی ا ات ی رات وروا وای 
ثمانية: 

الأولى ‏ ۾ وهي أبعدهاء» وقد F8‏ بہطلانها کل محصل من 
القائلين بالمفهوم -: وهو مفهوم اللقب. 

کتخصیص الاشیاء الستة في الربا(١).‏ 

الثانية: الاسم المشتق الدال على جنس. 

کقوله «لا تبيعوا الطعام بالطعام»(٠)‏ وهذا - أيضاً - يظهر 
إلحاقه باللقب» لأن الطعام لقب لجنسه» وإن كان مشتقاً مما يطعم 
إذ لا تدرك تفرقة بين قوله «في الغنم زكاة» [و«في النعم زْكاة )٠]»‏ 
«وفي الماشية زكاة»» وإن كانت الماشية مشتقة - مغلا -. 


-١‏ الاصناف الستة هي الواردة في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ير الذعب بالذهب والنضة بالنضة والبر بالبرء والشعير بالشعيرء. والتمر بالتم 
والملح بالملحي مثا بمثلء..“ راحم صحيح مسلم (مع النووي) .۱٤/١‏ 

۲ لفنظ الامام مسلم في صحيحه *الطعام بالطعام.. مثلأ بمثل“ فراحع صحيح مسلم (مع 

..۳/١١ النووي)‎ 


ت ساقطة من م. 


(fo) 


الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول. 
کقوله «التتبت أحق )١(‏ بنفسها )(۲) و «السائمة تحب فيها 
الزكاة)۴). 

فلأجل أن السوم يطرأً ويزولء وربما يتقاضى الذهن طلب 
سبب التخصيص» وإذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم. 

- وهو - أيضاً - ضعيف. 

ومنشؤه: الجهل [بمعرفة]؛) الباعث على التخصيص . 

الرابعة: أن يذ كر الاسم العام» ثم تذكر الصفة الخاصة في 
معرض الاستدراك والبيان. 

كما لو قال «فن الغنم السائمة e‏ ر «من باع 
نخلة مؤبرة فثمرها للبائع ٩)‏ و «اقتلوا المشر كين الحربيين). 

فإنه ذكر الغنم» والنخلةء والمشر كين» وهي عامة» فلو كان 
الحكم يعمهاء لما أنشأً بعده استدراكاً . 

لكن» الصحيح: أن مجرد هذا التخصيص من غير قرينة ۷ لا 


-١‏ نهاية ۲٠۲/ب‏ من ص. 
٣‏ قدم تخریجه. 

۴ نقدم بخریجه. 

E‏ ص» د: بعدم معرفة. 
٥‏ نقدم تخریجه. 

e تقدم‎ 1 

۷ نهاية ۲۴ من ۲م. 


(£۳) 


مفهوم له. 

فيرجع حاصل الكلام: إلى طلب سبب ا ويحوز أن 
ETT‏ - سوى اختصاص الحكم - لم نعرفه. . 

ووجه التفاوت بين هذه الصور: أن تخصيص اللقب يمكن 
حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه» ولذلك ذكر الأشياء 
الستةء فهذا احتمال» وهو الغفلة عن غير المنطوق به» والغفلة عن 
البكر عند التعرض للثيب أبعد» لأن ذكر الصفة بذ كر ضدها يضعف 
هذا الاحتمال» فصار احتمال المفهوم أظهر . 

وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية» 
فظهر احتمال المفهوم» لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على 
اتف 

لکن ۰)١‏ وراء هذه احتمالات داعية إلى م وإن لم 
نعرفهاء فلا یحتج بما لا يعلم» فينظر إلى لفظه. 

ومن تعرض «للغنم السائمة» و «النخلة المؤبرة» فهو ساكت 
عن «المعلوفة» و «غير المؤبرة»» كما لو قال «في السائمة»» و 
«في المؤبرة»» و كما لو قال «في سائمة الغنم رکاة). 

الخامسة: ال 

و أن یقول «إِن کان کذا کذا» «وإن 2 کریم 


-١‏ نهاية ١۷١/ب‏ من د. 


(EY) 


قوم فأ كرموه »» و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن4١).‏ 

وقد ذهب ابن سريج وجماعة من المنكرين للمفهوم: إلى أن 
هذا يدل على النفي. ) 

والذي ذهب إليه القاضي: إنكاره٠).‏ 

وهو الصحيح عندنا» على قياس ما سبق . 

لأن الشرط يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط فقط» 
) فيقصر عن الدلالة علی(۲) الحكم عند عدم الشرط . 

أما أن يدل على عدمه(٤)‏ عند العدم فلا . 

وفرق بين أن لا يدل على الوجود» فيبقى على ما كان قبل 
الذكر» وبين أن يدل على النفي» فيتغير عما كان. ٠‏ 

والدليل عليه: أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين» كما يجوز 
بعلتين» فإذا قال «احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة» واحكم له 
بالمال إن شهد له شاهدان» لا يدل على نفي الحكم بالإقرار واليمين 


) ) ٠ .“* سورة الطلاقء آية‎ ١ 

٠‏ ۲ راجع الاحکام للآمدي ۲۲۱/۲ حيث نسب القول بالعدم عند عدم الفط لاین ر 
والهراس من أصحاب الشافعي والكرخي وأبي الحسين البصري.. وإلی خلافه ذهب 
القاضي أبو بكر والقافي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري. وراجع _ أيضا ‏ 
المعتمد ١/۲٥٠ء‏ وأمول السرخسي ۲۷/١‏ حيث وضح موفقف الحنفية من هذا. 

۳ نهاية ۲١‏ من ۲م. 

٤‏ نهاية 1/۲۳ من ص. 


(EFA) 


والشاهد» ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار والشاهد واليمين نسخاً 
له ورفعاً للنص أصلاًء ولهذا المعنى جوزناه بخبر الواحد. . 
وقوله تعالى #وإن كن أولات حمل فأنفقوا علهن) أبو 
حنيفة مفهومه(۱)» لما ذد كرناه. | 
ويجوز أن نوافق الشافعي في هذه المسألة)» حالفناه 
ي المفهوم. من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة 
إلا ما استثنى» والحامل هي الي ن الحائل(٣)‏ على أصل 
النفي» وانتفت نفقتها لا لکن بانتفاء اا الذي کان 
علة النفقة. 
السادسة: قوله عليه السلام «إنما الماء من الماء )() و (إنما 
الشفعة فيما لم يقسم»(ه) و «إنما الولاء لمن أعتق )) و «إنما الريا 


۱١‏ راجع بدائم الصنائم لمعرفة مذهب الحنفية وأدلتهم. 

١‏ قال الشائعي في الام :7۳۷/١‏ إذا وجب لمطلقة بصفة ننقة فن ذلك دلیل على أنه لا 
تجب ننقة لمن كان في غير صفتها من المطلقات. 

۴- الحائل: التي لم تكن حاملاً. من قولهم: ناقة حائل: إذا حمل عليها فلم كلمح لسان 
العرب ۱۸۹/۱. 

٤‏ ققدم تخریجه. 

٥‏ لفظ البخاري ”إنما جعل الرسول ير الشفعة فيما لم يقسم راحم صحيح البخاري 
(مع السندي) ۷/۲ وفي مسلم قريب منه إلا أنه لا شاهد فيه لما نحن فيه فراحع 
مسلم (مع النووي) ٤٦/١‏ ) 

1 رواه البخاري ومسلم. فراجع البخاري (مع السندي) ۸٦/۲‏ ومسلم (مع النووي) .٠۳۹/۷‏ 


(£۴۹) 


في النسيئة)(١)‏ و «إنما الأعمال بالنیات))×۲) . 

وهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم 
على إنكاره» وقالوا: إنه إثبات فقط» ولا يدل على الحصر. 

) وأقر القاضي: بأُنه ظاهر في الحصر» محتمل للتأكيد؛ إذ 

قوله تعالی #إنما الله إله واحد۲4) و #إنمان) یخشی الله من عباده 
العلماء6(ه) يشعر بالحصر. 

ولكن» قد يقول: «إنما النبي محمد» و «إنما العالم في البلد 
زید» ویرد به) الکمال والتأ کید . 

وهذا هو المختار عندنا - أيضاً -. 

ولکن» خحصص القاضي هذا بقوله «إنما» ولم يطرده في قوله 
«الأعمال بالنيات» و «الشفعة فيما لم يقسم» و«تحريمها التكي 
وتحليلها التسسلي م ))۷) «والعالم في البلد زيد «. ) 


) بقدم تخریجه.‎ ١٠ 

۲- تقدم تخريجه في حديث ”لا عمل إلا بنية“. 

.“۷١١ سورة النساء آية‎ ٣ 

٤‏ نهاية ۲٦‏ من ۲م. 

٤ .“۲۸* سورة فاطر؛ ية‎ -٥ 

` نهاية 1/1۷۷ من د. ٠‏ 

- ۷- حديث ”مفاتح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها اس ارب اتو دارو 
والترمذي واین ماجة وأحمد والحاكم وقیرف. فراجع سنن أبي داود (مع المعالم) 
والترمذي (مع التحفة) وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 


(f€) 


وعندنا: أن هذا يلحق بقوله «إنما»» وإن كان دونه في القوة» 
لکنه ظاهر ذ في الحصر - أيضاً -» فإنا ندرك التفرقة بين قول القائل 
((زيد صدیقی» وبين قوله «(صديقي زید)») وبين قوله (رید عالم» 
وبين قوله «العالم زيد». 

وهذا التحقيق» وهو أن الخ لا يحور أن يكون أخص() من 
المبتدأء بل ينبغي أن يكون أعم منه أو مساوياً له. 
فلا يحور أن تقول «الحيوان إنسات) يجوز أل تقول 
«الإنسان حیوان)» فإذا حعل «زيداً» مبتداً وقال «زيد صديقي» 
جاز أن تكون الصداقة أعم من زيد» وزيد أخحص من الصديق» لأن 
الفا ك ان اك مال 

أما إذا جعل «الصديق» مبتدأً فقال «صديقي زيد»» فلو كان 
له صديقق آخر كان المبتدأ أعم من الخبرء والخبر أخص» وكان 
كقوله «اللون سواد» و «الحيوان إنسان»» و وإن کان 
کس اا 

فإن قيل: يجوز أن يقول «صديقي زيد وعمرو - أيضاً -» و 
«الولاء لمن أعتق» ولمن كاتب» ولمن باع بشرط العتق»» ولو كان . 
للحصر لكان هذا نقضاً له. 


وأحسن. وصمحیح سىن این مأاجحة 4 والمستدرك ۱"f/۱‏ وفال الحاكم: صحیح الاسنادء 
على شرط مسل ولم يخر جاه. 


١‏ نهاية ۷١۲/ب‏ من ص. 


(£۱) 


قلنا: هو للحصر/) بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من 
الكلام ما يغيره» كما أن «العشرة» لمعناهاء بشرط أن لا يتصل بها 
الاستثناء» وقوله «اقتلوا المش ركين» ظاهر ف في الجميع› بشرط أن لا 
يقول «إلا زيداً)». 
السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» و «حتى». 
کقوله تعالی: ولا تقربوهن حتی يطهرن۲4)» افلا تحل له 
من بعد حتی تنکح زوجاً غیره)(۲» وقوله تعالی (حتى يعطوا 


الجزية عن يد4(؛). 


وقالوا: هذا نطق بما قبل الغاية» وسكوت عما بعد الغاية» 
فیبقی على ما کان قبل النطق. 

وأقر القاضي بهذا؛ لأن قوله تعالى إحتى تنكح زوجاً غيره4 
و #حتى يطهرن4 ليس كلاماً مستقلاً اا ا 
تقربوهن4 وقوله فلا تحل له فيكون لغواً من الكلام. 

وإنما صح» لما فيه من إضمار(ه)» وهو قوله: #إحتى يطهرن4» 


١د‏ نهاية ۳۷ من ۲م۔ 

۲ سورة البقرة آية ۲۲۲“. 
٣‏ سورة البقرق آية ”۳“. 
٤٠‏ سورة التوبة آية ۲۹“ 

٥‏ د: احتساب. 


(EY) 


فاقربوهن› (حتی تنکح4 فتحل . 

ولهذا ر يقبح الاستفهام إذا قال «لا تعط) زیداً حتی يقَوم» فلو 
قال «[أو (rv‏ 8 إذا قام؟» فلا يحسن» إذ معناه أعطه إذا قام. 
ولأن الغاية نهايةء ونهاية الشيء مَقَطَعه فإن لم يكن مقطعء 
فلا کون نهاية. فإنه إدا قال ((اضربه حتی یتوب) فلا یحسن معه أن 
بقول «وهل ان إن تاب»). 

وهذا» ون کان له ظهور ا ا کے ی إد 
یحتمل أن یقال: «کل ما له ابتداء فغایته مقطع لبدايته» فيرجع 
الحكم بعد. الغاية(٠)‏ إلى ما كان قبل البداية» فيكون الإثبات مقصوراً 
[و]؛) ممدوداً إلى الغاية المذ كورة(ه)» ويكون ما بعد الغاية كما قبل 
البداية»). ا ) 
فإذاً: هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها . 
الرتبة الثامنة: لا عالم في البلد إلا ريد). 
وهذا قد أنکره غلاة منكري المفهوم. ) 
وقالوا: هذا نطق بالمستثنى عنه» وسكوت عن المستثنى» فما 


١د‏ نهاية ۱۷۷/ب من د. 
۲ ساقطة من م. 

٣‏ نهاية ۲۸ من م 
٤‏ م: او 


٥‏ نهاية 1/۲٤‏ 2 ص۔- 


(EY) 


خحرج بقوله «إلا» فمعناه أنه لم يدخحل في الكلام» فصار الكلام 
مقصوراً على الباقي. 

وهذا ظاهر البطلان؛ لأن هذا صريح في النفي والإثبات» فمن 
قال «لا إله إلا الله» لم يقتصر على النفي» بل أثبت لله - تعالى - 
الألوهية»ء ونفاها عن غيره» ومن قال رولا عالم إلا زيدء ولا فتى إلا 
علي» ولا سيف إلا ذو الفقار» فقد نفى وأثبت قطعاً  .‏ 

وليس كذلك قوله «لا صلاة إلا بطهور») و «لا ا إلا 
بولي»(۲) و «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء »(٠)ء‏ [فإن]رء) هذا 
صيغة الشرط» ومقتضاها «نفي المنفي عند انتفاء [الشرط»» أما 
وجوده عند وجود الشرط](ه) فليس منطوقاً به» بل تفسد الصلاة مع 
الطهارة لسبب آخر» وكذلك النكاح مع الولي» والبيع مع المساواة. 

وهذا على وفق قاعدة المقهوم» فإن إثبات الحكم عند ثبوتٽت 
وصف لا یدل على إبطاله عند انتفائهء» بل یبقی على ما کان قبل 
النطق» و كذلك نفيه عند انتفاء) شيء لا يدل على إثباته عند ثبوت 


١‏ نقدم تخریجه. 
۲ نقدم تخریجه. 
۴ بقدم تخریجه. 
٤‏ ساقطة من م.' 
١ه‏ ساقطة من م. 


٦‏ د: ابتداء. 


(f€) 


ذلك و بل یبقی ی ی ما کان فبل النطق› e‏ الاق ده 


بخلاف ل «رلا اله إلا الله»)(١)‏ و «لا عالم إلا زيد»» لأنه 
إئبات ورد على النفيء والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي . 

وقوله ردلا صلاة » ليس فيه تعرض للطهارة » بل للصلاة فقط» 
وقول «إلا بطهور ليس إفاة اة بل هور الى ل عرض 
له في الكلام» فلا يفهم منه إلا الشرط/١).‏ 


9 G9 8 


١‏ نهاية ۲۹ من ۲م 
۲٣‏ نهاية 1/۱۷۸ من د. 


(€ £6) 


((مسالة)) 


القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله إوإن خحفتم شقاق 
بينهما4 »)١(‏ ولا لقوله «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها »٠ء‏ لأن 
الباعث على التخصيص العادة» لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق. 
والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبى الولي. 

و كذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا: لا مفهوم لقوله «صبوا 
عليه ذنوباً من ماء))(۳) و استاج با أححار )(ه) لانه د کرهما 
اوتا فالين. 

وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث» فحيث لم يظهر 
لنا و یی اا ی ا 
الحكم على عدم ظهور الباعث لنا. 

فإن قيل: فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله - تعالى 
-» واستوت الحاجة في المذ كور والمسكوت» واستويا في الذكر» 
ولم يكن أحدهما منسياً » فهل يجوز للنبي - عليه السلام - أن يخص 


. .۴ه١ سورة النساء آية‎ ١ 

۲ نقدم تخريجه. 

۴۳ رواه البخاري ومسلم؛ راجع البخاري (مع السندي) ۲/١‏ ومسلم (مع ن 14/۳ 
٤‏ نهاية ١۲/ب‏ من ص. 


۵ نقدم تخر یجه. 


(£67) 


أحدهما بالذ کر . 

فإن جوزتم» فهو نسبة له إلى اللغو والعبث» کقوله 
«يجب الصوم على الطويل الأإبيض»» فقلنا «وهل يجب على الضير 
الأسود؟»» فقال «نعم)» قلنا «فلم خحصصت هذا بالذ کر !)(۱)» فقال 
«بالتشهي والتحكم». 

فلا شك أنه ينسب إلى حلاف الجدء ويصلح ذلك لأن [يلعب 
به» ويضحك]۲) منه» كما يقول القائل «اليهودي إذا مات لا يبصر»»› 
فيكون ذلك هزؤاً . 

فغبت بهذا: أن هذا دليل إن لم يكن باعث» فإذا لم ا 
فالأصل عدمهء أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى 
اختصاص الحكم به» [فهو دفع]٣)‏ للدلالة بالتوهم. 

قلنا: ما ذكرتموه مسلم» وهو أيضاً جار في تخصيص اللقب› 
e‏ اسم لقب» ويستقبح تخصيصه» ولا مفهوم للقب؛ لأن ذلك 
i iE‏ 

وإنما أسقط مفهوم اللقب» لأنه ليس فيه دلالة من حيث 
اللفظء بل هو نطق بشيء» وسكوت عن شيء» فينبغي أن يقال «فلم 
کت عن البعض ونطق بالبعض»» فنقول «لا ندري» فإت ذلك يحتمل 


١‏ نهاية ۲ من ۲م. 
۲ م: يلقب به ليضحك منه. 


٣‏ م فهو رفع» د: دفع. 


(f6۷) 


أن یکون بسبب اختصاص الحکم» ویحتمل أن یکون بسبب آخر» فلا 
يثبت الاختصاص بمجرد احتمال ووهم». 

وكذلك تخصيص الوصف()» ولا فرق . 

فإذاً: لسنا ندرأ الدليل بالوهم» بل الخصم يبني الدليل على 
الوهم» فإنه ما لم ينتف سائر البواعث» لا يتعين باعث اختصاص 
الحكم» وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد . 

وأما قول القائل «اليهودي إذا مات لا يبصر»» فليس 
استقباحه للتخصیص» بل لأنه د کر ما هو جلي» فإنه لو قال «الإنسان 
إذا مات لم يبصر» أو «الحيوان إذا مات لا يبصر»٠)‏ استقبح ذلك 
لأنە۲) تعرض لما هو واضح(٤)‏ في نفسه. 

فإن تعرض لمشكل» فلا يستقبح التخصيص في كل مقام» 
کقوله «العبد إذا وقع في الحج لزمته الكفارة»» فهذا لا يستقبح» 
وإن شار كه الحر» وكقوله «الإنسان لا يتحرك إلا بالإرادة» ولا يريد 
إلا بعد الإدراك»» فلا يستقبح» وإن كان سائر الحيوان شار كه فيها. 

هذا تمام التحقيق في المفهوم» وبه تمام النظر في الفن 
الثاني» وهو اقتباس الحكم من اللفظء لا من حيث صيغته ووضعه» بل 


K‏ في نسخة عير وأضحة» وریما تکون السوال“. 
٠‏ نهاية ١۲/ا‏ من ص۔ 
۳ نهاية ۱۷۸/ب من د. 


-٤‏ نهاية ١ا۲‏ من ۲م. 


(f A) 


من حيث فحواه وإشارته. | 
ولم يبق إلا الفن الثالث» وهو اقتباس الحكم من حيث معناه 
ومعقوله» وهو القياس» والقول فيه طويل. 
ونرى: أن نلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله 
یړ » وسکوته» ووجه دلالته على الأحكام» فإنه قد يظن أنه نازل منزلة 
ار ي 


ف 


ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث» [ونشرح]١)‏ 


e 


۴ 9 
و 3 جو‎ 
af 4 
CS کو‎ 
۴ 
C3 


١۱د‏ ص٬‏ م: وهو شرح. 


(££4( 


الفصل الأول 
في 


دلالة الفعل 


ونقدم عليه مقدمة في عصمة الأنبياء . 

فنقول: لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء» وتصديق الله - 
تعالى - إياهم بالمعجزات» فكل ما ا و فهو محال 
عليهم» ل ل 

ويناقض مدلول المعجزة حواز الكفرا) والجهل بالله ال 
-» وكتمان رسالة الله» والكذب» والخطأًء والغلط فيما يبلغ 
والتقصير ف e‏ والحهل بتفاصیل ا الذي أمر بالدعوة 
إليه. 

أما ما يرجع إلى “مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يعلق 
بالرسالة» فلا يدل على عصمتهم عنه - عندنا - دليل العقل . 

بل دليل التوقيف والإجماع قد دل على عصمتهم عن الكبائرء 
وعصمتهم - أيضاً - عما يصغر أقدارهم من القادورات» كالزناء 
والسرقةء واللواط . 

أا الضفاش ققد أنكرها اة وقالوا: «الدتوت. كاه 


١‏ نهاية ۲۲ من ۲م. 


(f0١) 


کبائر »» فأوجبوا عصمتهم عنها(). 

والصحيح: أن من الذنوب صغائر» وهي التي تكفرها 
الصلوات الخمس» واجتناب۲) الكبائر» كما ورد في الخبر» و كما 
قررنا حقيقته في كتاب التوبة» من كتاب إحياء علوم الدين). 

فإن قيل: لم لم تثبت عصمتهم بدليل العقل!. > لأنهم لو ل 
يعصمواء لنفرت قلوب الخلق عنهم 


ا ا و و 
فقد كانت الحرب سحالاً بينه وبين الكفار» وكان ذلك ينفر 


قلوب قوم عن الإيمان» ولم يعصم عنه» وإن ارتاب() المبطلون» مع أنه 


١‏ في تسیر قوله تعالی إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکتر عنکم سیاتکم. سور 
النساء :)١(‏ إن من نظر إلى نفس المخالنة - كما قال بعضهم لا تنظر إلى صغر 
الذنب ولکن انظر إلى من عصت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا 
النحو يخرح كلام القافي ابي بكر» والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي المعالي 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري قالوا: إنما يقال لبعضها صغيرة بالاضافة إلى ما هو 
أکبر منهاء كما يقال للزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر. راجع چ لأحكام القر آن 
للقرطبي .٠٥۹/٩‏ 

۲ نهاية ١۲/ب‏ من ص. 

۴ راجع (إحياء علوم الدين) ٠٦/٤‏ وقد اورد في هذا قول الرسول لتر ”الصلوات 
كفنارات لما بينهن إلا الكبائر“ وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره على اختلاف 
وزيادة في الالفاظ. راحع تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - جمع الحداد - 
0/. 


٤‏ نهاية 1/۱۷۹ من د. 


(foY) 


حفظ عن الخط والكتابة لا رقاب اليطلون وقد ارتا اء 
بسبب النسخ» كما قال - تعالى - #وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر4)» وجماعة بسبب المتشابهات» 
فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نبياًء ليتخلص() 
الخلق من كلمات الجهل والخلافر»ء كما قال - تعالى - إفيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)(؛). 

وهذاء لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة . 

هذا حكم الذنوب. 

أما النسيان والسهوء فلا حلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم 
من العبادات. 

ولا خحلاف في عصمتهم فيما(ه) يتعلق بتبليغ الشرع 
والرسالةء فإنهم كلفوا تصديقه جزماً » ولا يمكن التصديق مع تجويز 


الغلط . 
وقد قال قوم: جور عليه الغلط فما شرعه بالاحتهاد › لکن ل 
يقر عليه. 


.“١١ سورة انحل آية‎ ١ 
م: لخلص.‎ ۲ 

٣‏ نهاية ۲۳ من ۲م. 

“٣ سورة آل عمرأن» آية‎ E 


٥‏ م بما. 


(fo) 


وهدا على مذهب من يقول المصيب واحد من المجتهدين. أما 
من قال « كل مجتهد مصيب»» فلا يتصور الخطأً عنده فى اجتهاد 
غیره » فکیف فی اجتهاده ! 


رجعنا إلى المقصود» وهو أفعاله عليه السلام. 

فما عرف بقوله انه طاو اتا للواجب» كقوله عليه السلام 
(«(صلوا کما رأيتموني أصلي )۱) و «(لحذوا عني مناسککم)۲). 

اؤ علم - بقرينة الحال ااا حکم ناء کقعاع پر 
السارق من الكو ع(٣).‏ 

فهدا دليل وبيان. ‏ 

وما عرف أنه خاصیته» فلا یکون دلیلاً في حق غیره . 


١‏ نقدم تخریجه۔ 

a a 

۳- روى الدارقطني: أن النبي لر أمر بسارق رداء صفوان أن يقطع من المفصل.. | 
المخني على الدارتطني .٠٠/‏ ونصب الراية ۳۷/۳ وفيها نقلاً عن عن 
النبي َر قطع يمين السارق من الزند.. وكذلك في الدراية .١/١‏ وفي المغنی ٠١/۹‏ 
أن 1با بکر وعمر قالا: اقطعوا ي يمين السارق من الكوع. قال ابن قدامة: ولا مخالف 
لهما من الصحابة. والمفصل: yT‏ والكوع: طرف الزند الذى 
يلي اصل الابهام. فر اح لسان العرب ۳۱۹/۸ ١/۲ه.‏ 


(fof) 


E E, 
eT فالصحيح - عندنا -: أنه لا دلالة له» بل هو‎ 
الإباحة» والندب» والوجوب» وبين أن يكون مخصوصاً به» وبين أن‎ 
يشا رکه غيره فيه» ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل زائدء‎ 

بل يحتمل الحظر - أيضاً - عند من يجوز عليهم الصغائر . 
وقال قوم: إنه(٠)‏ على الحظر(٠).‏ 
وقال قوم: على الإباحة(١).‏ 
وقال قوم: على الندب. 


١‏ نهاية 1/۲١‏ من ص 

۲- لعل التول بالحظر لازم للقول بالوقف بالمعنى الذي نقل عن الكرخي حيث قال (إن 
عَلم صفة فعله أنه عله واجباً أو ندبأء فإنه يتبع فيه بتلك الصمة وإن لم يعلم فإنه 
يثبت فيه صفة الاباحة. تم لا یکون الاتباع فيه ثابتاً إلا بقيام دلیل) قال السرخسي: إن 
هذا القائل إن كان يمنع الامة من أن يفعلوا مثل فعله بهذا الطريقء ويلومهم على 
ذلك فقد أثبت صفة الحظر في الاتباع. راجع أصول السرخسي ۸۷/۲ وكذلك 
راجع الاحكام للآمدي ٠۳/١‏ وتنقيح النصول ص۲۲۸ ويبدو أن التحقيق في نسبة كل 
قول إلى صاحبه صعب» إذ تختلف الروايات عن الأائمة. فكل ينسب رأياً معينا بناء 
غل ا پرا ی ی ان اا ا راا ا رت اھ ا على ارف 
فده الال نفا وأفطا خذة اء إلا كات عن أصحاب التآليف كإمام الحرمين في 
البرهان فإنه يقول بالاباحة >4⁄١‏ ولعل الغزالي نهج منهج عدم النسبة لمعین e‏ 
هذا الاختلاف في الروايات. 


۴۳ نهاية ۲۲ من ۲م.. 


(f00) 


وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات» [وإن كان في 
العادات]١)‏ فعلى الندب» ويستحب التأسي a‏ 
وهذه تحكمات» لأن الفعل لا صيغة له» وهذه الاحتمالات 
متعارضة. 


ونحن نفرد كل واحد بالإبطال: 


4 
4 
4 
4 


أا إغال الل عل اك فر اها اقم رك 
الأفعال قبل ورود الشرع على الحظرء قال «وهذا الفعل لم يرد فيه 
شرع» ولا يتعين بنفسه لإباحة ولا لوجوب» فیبقی على ما کان». 

- فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان»ء وأخطأً في قوله 
«بأن الأحكام قبل الشرع على الحظر» وقد أبطلنا ذلك. 

ويعارضه قول من قال «إنها على الإباحة» وهو أقرب من 
الحظر . 

ثم يلزم منه تناقض: وهو أن يأتي بفعلين متضادين» في 
وقتين» فيؤدي إلى أن يحرم الشيء وضده» وهو تكليف محال . 


ا اة د ر 


(£۵٦ 


أما إبطال الإباحة: فهو أنه إن أراد٠)‏ به «أنه أطلق لنا مثل 
ذلك»» فهو تحکم» > لا يدل عليه عقل . 

وإن أراد به «أُن الأصل في الأفعال نفي الحرج فيبقى على ما 
كان قبل الشر ع»» [فهو حق ]۷ وقد كان كذلك قبل فعله»ء فلا دلالة 
ادا لفعله. 


أما إبطال الحمل على الندب: فإنه تحكم إذ٠)‏ لم يحمل على 
الرخوب لاجهال كرت دا ف9 جم عل اندب جال كوه 
[واجہاً » بل لاال كرت اة ماعا 

وقد تمسکوا بشبهتین 

الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب والندب» والندب 0 
درحاتهء [فیحمل عليه]). 


-١‏ نهاية ۱۷۹/ب من د. 
٣‏ د: فهو تحکم حق۔ 
۳ م إذا 

٤‏ نهاية ۲١‏ من ۲م۔ 
٥‏ سافطة من د.٠‏ 


٦‏ ساقطة من ص» د. 


(fo¥) 


قلنا: إنما يصح ما ذكروه لو كان الندب داخلاً في الوجوب» 
ويكون [الوجوب ندباً]ا) وزيادة.» وليس كذلك» إذ يدخحل جواز 
ا ا ا ٤‏ 

وأقرب ما قيل فيه ٠‏ 

الحمل على الندب لا سيما في العبادات. 

أما في العادات» فلا أقل من حمله على الإباحةء لا بمجرد 
الفعلء ولكن نعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه 
جائز» ویستدلون به على الجواز. | 

ويدل هذا على نفي الصغائر ع عنه» فکانوا a‏ بالاقتداء 
به في العادات. 

لكن هذا - أيضاً - ليس بقاطع؛ إذ يحتمل أن يكون 
استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات» وكلامنا في 
مجرد الأفعال دون قرينة. 
ولا شك في أن ابن عمر لما رآه مستقبل بيت المقدس في 
قضاء حاحته(۲)» اتدل به على کونه مباحاً إذدا كان في بناءء لأنه 
N IES‏ أنه ينبغي أن يقتدي به فيه» لأنه خلا 


بنفسه» فلم يكن يقصد إظهاره . ليعلم بالقرينة قصده الدعاء إلى 


١‏ ص: الندب واجباً. 
۴ نهاية ١۲/ب‏ من ص۔ 
۴٣‏ نقدم تخریجه.۔ 


(foA) 


الاقتداء . 

فتبين من هذا: أنهم اعتقدوا أن ما فعله مباح» وهذا يدل 
على أنهم لم يجوزوا عليه الصغائر» وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل 
فعل» بل ما تقترن به قرينة تدل على إرادته البيان بالفعل. 
الثانية: التمسك بقوله #لقد كان ا في رسول الله أسوة 
حسنة۲(4). 
فأخبر أن لنا التأسي» ولم يقل دک التأسي». فيحمل 
e‏ 

: الأبة حجة عليكم؛ لأن التأسي به في إيقا ع الفعل [على 

الوحه الذي أوقع]٠).‏ فما أوقعه واجباً أو مباحاً إذا أوقعناه على وحه 
الندب لم نكن مقتدين به» كما أنه إذا قصد الندب e‏ واحباً 
خالفنا التأسي. 

فلا سبيل إلى التأسي به قبل معرفة قصده» [ولا يعرف 
قصده )٠(]‏ إلا بقوله أو بقرينة. 

ثم نقول: إذا انقسمت أفعاله إلى الواجب والندب» لم يكن من 


يحمل الكل على الوجوب متأسياً » ومن يجعل الكل - أيضاً - ندباً 


١د‏ نهاية ۲١١‏ من ۲م. 

۲ سورة الأاحزاب آية .٠۲*‏ 

۴ م: الذي أوقعه على ما أوقعه۔ 
٤‏ ساقطة من د. 


(£0۹4) 


فاسيا بل کان) النبي - عليه السلام - [لا يفعل]) ما لا يدري» 
فمن فعل ما لأ يدري - على أي وجه فعله لگن اسا 
يطل الج ار جرت ا0 لك ل رت رور 
عقل» ولا نظرء ولا بدليل قاطع› فهو تحک؛ لان فعله متردد بين 
الوحوب والندب» وعند من لم يوجب عصمته من الصغائر يحتمل 
الحظر - أيضاً -» فلم يتحكم بالحمل على الوجوب! 

ولهم شبه: 

الأولى ١‏ قولهم -: لابد من وصف فعله بأنه حق وصواب 
ومصلحة؛ ولولاه لما أقدم عليه» ولا تعبد به. 

قلنا: جملة ذلك مسلم في حقه خاصة» ليخرج به عن(۲) كونه 
محظوراً . 

وإنما الكلام في حقناء وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه 
حقاً وصواباً ومصلحة كان في حقنا كذلك» بل ا بالإضافة 
إلى صفة النبوة أو صفة هو يختص بهاء ولذلك خالفنا في جملة من 
الجائزات والواجبات والمحظورات. û‏ 

بل اختلف المقيم والمسافر» والحائض والطاهر في 
الصلوات» فلم يمتنع اخحتلاف النبي والأمة! 


١‏ نهاية ۱/1۸۰ من د. 
۲ م يفعل۔ 


۴ بهاية ۲۱۷ من ۲م. 


(61۰) 


الثانية: أنه بي نبي» وتعظيم النبي واجب» والتأسي به تعظيم. 

قلنا: تعظيم الملك في الانقياد له فيما يأمر وينهى» لا في 
التربع إدا تربع» ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه. 

فلو نذر الرسول أشياءء لم يكن تعظيمه في أن ننذرها مثل ما 
نذرها» ولو طلق» أو با ع» أو اشترى» لم يكن تعظيمه في التشبه به. 

الثالثة: أنه لو لم يتابع في أفعاله» لجاز أن لا يتابع في 
ارال ولك تمر افدر رك و الارن غ أ ` 

قلنا: هذا هذيان؛ فإن المخالفة في القول عصيان له» وهو 
مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقاويله» لأن قوله متعد إلى غيره» 
وفعله قاصر عليه . 

وأما التنفير» فقد بينا أنه لا التفات إليه. 

ولو کان ترك التشبه به تصغيراً له» لکان ترکنا للوصال» 
وت ركنا نکاح تسع» بل ت ركنا دعوى النبوة تصغيراً. 

فاستبان: أن هذه خيالات . | 

وأن التحقيق: أن الفعل مترددء كما أن اللفظ المشترك - 
[كالجون] (۲) [والقرء](۲) - متردد» فلا يجوز حمله(؛) على أحد 


Ê E‏ وهغير. 
ا سافطة من م. 


۳ ساقطة من صء . . 
٤‏ م: فعله. 


(£74) 


الوجوه إلا بدليل راد . 

الرابعة: تمسكهم باي من الكتاب: 

كقوله - تعالى - إواتبعوه 4ء وأنه يعم الأقوال والأفعال. 

وكقوله - تعالى - (فليحذر الذين يخالفون عن أمره4(٠)‏ 
وقوله إوما أتاكم الرسول فخذوه ۲ء وأمثاله. 

- وجميع ذلك يرجم إلى قبول أقواله» وغايته أن يعم الأقوال 

ااا وتخصيص العموم ممكن» ولذلك لم يجب على الحائض 
والمريض موافقته(؛)» مع أنهم مأمورون بالاتبا ع(ه) والطاعة. 

الخامسة - وهي أظهرها -: تمسكهم بفعل الصحابة: 

وهو انهم واصلوا الصيام لما واصلا). 

وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع۷).. 

وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق» فتوقفواء فشكا إلى أم 


.“٠٥۸* سورة الأعراف» آية‎ ١ 

رة الور ا۴ 

۷ سورة الحشر» آية‎ ٣ 

£ نهاية ۰ب من د. 

٥‏ نهابة ۷ من ص. 

1 تقدم تخریجه. 

۷_ رواه أبو داود وأحمد والحاكى والدارقطني. فراجع أبو داود (مع ‏ المعالم) ٤۲۷/١‏ 
u‏ ۳ والحاكم ۱۳۹/١‏ وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
والدارقطني (مع التعليق المغني) ۹۹/١‏ والتلخيص الحبیر .٠۷۸/١‏ 


(EY) 


سلمة» فقالت اتر إليهم وادبح a‏ فقعل » وحلقوا 
سارغ 

وأنه خلع خاتمه» فخلعوا(۲). 

وان عمر کان يقبل الحجر ويقول «إنى اع ا أنك ححر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي - عليه السلام - يقبلك ما 
قىلتك )() . 1 

وبأنه قال - في جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم - 
فقال «ألا أخحبرته أني أقبل وأنا صائم))(٤).‏ 

وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهم اختلفوا في 
الغسل من التقاء اا ا ا - : «فعلته 
انا ورسول الله» فاغتسلنا»» فرجعوا إلى ذلك(ه). 


٠۲۲/١ رواه البخاريء فراجع صحيح البخاري (مع السندي)‎ -١ 

۲- رواه البخاري ومسلم» فراجحع صحيح البخاري (مع السندي) ٠٠٠/٤‏ ومسلم (مع 
النووي) ٦٦/1٤‏ ) 

۴ رواه البخاري ومسلم» اا صحیح الغا (مع E‏ ومسلم (مع النووي) 

CMA 

EE‏ اس لع کا ی رمان راه الخاری ن فج راه 

(مع السندي) »۳۳١/١‏ أما حديث الكتاب ‏ هنا - فرواه مسلم في صحيحه» فراجعه 
(مع النووي) ۹/۷. (بقريب من لفظ الكتاب). 


a.‏ نقدم تخریجه. 


(1Y) 


الجواب من وجوه: 

الأول: أن هذه أخبار آحاد» وكما لا يثبت القياس وخبر 
الواحد إلا بدليل قاطع› > فكذلك هذاء لأنه أصل من الأصول. 

الثاني: أنهم لم يتبعوه ْو في جميع أفعاله وعاداته» فكيف 
صار ١‏ اتباعهم للبعض دليلاً و مخالفعهم في البعض دلیل 
ON‏ 

> الثالث - وهو التحقيق -: أن أكثر هذه الأخبار تتعلق 

لاا رالخة والضون والرضره وف كان جين له أن شرت 
وشرعهم فيه سواء» فقال «صلوا كما رأيتموني أصلي»۲) و«خذوا 
عني مناسککم») (۲) وعلمهم الوضوء وقال «هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من قبلى»(ء). 

وأما الوصال» فإنهم ظنوا - لما أمرهم بالصوم» واشتغل معهم 
به - أنه قصد بفعله امتثال الواجب وبيانه» فرد عليهم ظنهم» وأنكر 


.م٣ نهاية ۲۹ من‎ ١ 

٣‏ نقدم تخریجه. 

٣‏ تقدم تخريجه. 

٤‏ رواه ابن ماجة وأحمد والدارقطني والبيهقي.. وقد تكلم في رواته وأنهم ضعفاء في 
الرواية. وبالانقطاع في سنده.. فما من طريق من طرقه إلا وضف» فراجع سنن أبن 
ماجحة ٠٤١/١‏ وهو بلفظ ”وضوئي ووضوء خليل الله إيراهيم“ وبلفظ الكتاب راجع أحمد 
7۲ والدارقطني (مع التعليق المغني) ١‏ والبيهقي ۸٠/١‏ ونصب الراية ٠۸/١‏ 


وتخريج أحاديث إحياء علوم الدین ٠١/۱‏ 


(££) 


عليهم الموافقة 


وكذلك في قبلة الصائمء ربما كان قد بين لهم مساواة 


لحک 
في المفطرات» وأن شرعه شرعهم. 

وكذلك في الأحداث» قد عرفهم مساواة ت EE‏ 
لا بمجرد حكاية الفعل» كيف» وقد نقل أنه عليه السلام قال «إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسل)»١)!.‏ ) 

وأما خلع الخاتم فهو مباح» فلما خلع أحبوا موافقتهء لا 
لاعتقادهم وحوب دلك عليهم» أو توهموا أنه لما ساواهم في سنة 
التختم» فيساويهم في سنة الخلع. 
) فإن قيل: الأصل أن ما ثبت في حقه٠)‏ عام» إلا ما استثني 

قلنا: لاء بل الأصل أن ما ای سق فر غا ا 5 عممه. 

فإن قيل: التعميم أكثر» فلينزل عليه. 

قلنا: ولم يجب التنزيل على الأكثر! وإذا اشتبهت أخت بعشر 
أجنبيات فالأ كثر حلال» ولا يجوز الأخحذ به. 

كيف» والمباحات أكثر من المندوبات! فلتلحق بهاء ' 
والمندوبات أكثر) من الواجبات)» فلتلحق بهاء بل ربما قال 
القائل «المحظورات أكثر من الواجبات فلتنزل عليها». 


. نقدم تخريجه.‎ ١ 
نهاية 1/۸ من ص.‎ ۲ 
نهایة ۲۳ من ۲م.‎ ۴ 
نهاية 1/۱۸۱ من د.‎ ٤ 


(f6) 


الفصل الثاني 
في 


تنبيهات/١)‏ متفرقة في أحكام الأفعال 


الأولى: إن قال قائل: «إذا نقل إلينا فعله - عليه السلام -» 
فما الذي يجب على المحتهد أن يبحث عنه» وما الذي يستحب؟» 

قلنا: لايجب إلا أمر واحد» وهو البحث عنه» هل ورد بياناً 
لخطاب عام» أو تنفيذاً لحكم لازم عام» فيجب علينا اتباعه» أو ليس 

لك فيكون قاصراً عليه. ) ) 

فإن لم يقم دلیل. على کونه بياناً لحکم عام» فالبحث عن کونه 
ندباً في حقه» أو واجباًء أو مباحاًء أو محظوراًء أو قضاءء أو أداءً 
موسعاً » أو مضيقاًء - لا يجب» بل هو زیادة کا وق ر ا | 
يستحب للعالم أن بعرقه. 

فإن قيل: کم أصناف ما يتاج إلى البيان سوى الفعل؟ 

قلنا: ما يتطرق إليه احتمال» كالمجمل» والمجاز» والمنقول 
عن وضعه» والمنقول بتصرف الشرع» والعام المحتمل للخصوص» 
والظاهر المحتمل للتأويل» ونسخ الحكم بعد استقراره» ومعنى قول 
«إفعل)» أنه للندب أو الوخوتء او انه غل القور أو التراخي» أو أنه 
للتكرار أو المرة الواحدة»ء والجمل المعطوفة إذا أعقبت باستثناء» 


١‏ م: شبهات. 


(677 


وما يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال» والفعل من جملة ذلك. 
فإن قيل: فإن) بين لنا بفعله ندباً » فهل يكون فعله واجباً ؟ 
قلنا: ویو ی ا ر ا وای ا و 
حيث إنه فعلٌ ندب. 
وذهب بعض القدرية: إلى أن بيان الواحب واجب» وبيان 
الندب ندب» وبيان المباح مباح. 
ويلزم على ذلك: أن يكون بيان المحظور محظوراً. . 
فإذا )٠(‏ كان بيان المحظور واجباًء فلم لا يكون بيان الندب 
واحباً» وكذلك بيان المباح» وهي أحكام الله - تعالى - على عباده» 
والرسول مأمور بالتبليغ» وبيانه بالقول أو الفعل» وهو مخير 
بينهما» فإذا أتى بالفعل أتى بإحدى خصلتي الواجب» فيكون فعله 
eee‏ 
فإن قيل: وبم يعرف کون فعله بياناً . 
قلنا: إما بصريح قوله - وهو ظاهر -. 
أو بقرائن» وهي كثيرة: 
إحداها: ‏ أن يرد خطاب مجمل» ولم يبينه بقوله إلى وقت 
الاح فول ت E‏ والتنفيذ للحکم فی ا 
للبيان» فيعلم أنه بيان» إذ لو لم يكن» لكان مؤخراً للبيان عن وقت 


١‏ نهاية ۲۲ من ۲م. 


۲ نهاية ۸ب من و 


(EY) 


الحاجة» وذلك محال عقلا عند قوم وسمعاً عند اخرین» وکونه غير 
واقع متفق عليه. 
- لكن» كون الفعل متعيناً ١‏ للبيان يظهر للصحابةء إذ قد 
علموا عدم البيان بالقول. ) 
أما نحن» فيجوز أن يكون قد بين بالقول ولم يبلغنا» فيكون 
الظاهر - عندنا - أن الفعل بيان» فقطع يد السارق من الكو ع٠»‏ 
وتيممه إلى المرفقين٠)»‏ بيان لقوله - عز وجل - #فاقطعوا 
أيديهما((؛) ولقوله - تعالى - إفامسحوا بوجوهكمه) وأيديكم4). 
الثانية: أن ينقل فعل غير متصل» كمسحه رأسه وأذنيه» من 
غير تعرض لکونهما مسحا بماء واحد» أو بماء جديد» ثم ينقل أنه 


١‏ نهاية ۱۸۱/ب من د. 

۲ نقدم تخریجه. 

۴ حديث التيمم إلى المرفقين» وأمر الرسول يلر بذلك وفعل المحابة رضي الله عنهم 
ذلك معه. رواه ابو داود» فراجعه (مع المعالم) ۴۳۴/١‏ والحاكم في المستدرك ٠۷۹/۱‏ 
والدارقطني (مع التعليق المغني) ۰۱۸۱/۱ ٠۸۲‏ وروى ذلك من فعل اين عمر - رضي 
الله عنهما - الامام مالك في الموطا فراجع شرح الموطاً للزرقاني ٠٦٤/١‏ ورجح أن 
هذا الفعل موقوف على ابن عمر. 

“۳۸ سورة المائدة آية‎ ٤ 

-٥‏ نهاية ۲۲۲ من ۲م. 


ا سورة ألمائدة آية ۶ 


(£71۸) 


أل لاأذنيه ماء حدیداً). ٠‏ 

فهذا في الظاهر يزيل الاحتمال عن الأولء ولكن يحتمل: أن 
الواحب ماء واحد» وأن ال ماء حدید» فيکون اخ الاين 
على الأقل» والثاني على الأكمل. 

الثالثة: أن يترك ما لزمه» فيكون بياناً لكونه E‏ في 
حقه» أما في حق غيره فلا يثبت يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم. 

نعم» لو ترك غیره بین یدیه» فلم ینکر > مع معرفته به» فیدل 
على النسخ في حق الغير. ) 

الرابعة: أنه إذا أتي بسارق ثمر» أو ما دون النصاب» فلم 
يقطع» فيدل على تخصيص الآية» لكن هذا بشرط أن يعلم انتفاء شبهة 
أخرى تدرأ القطع؛ لأنه لو أتي بسارق سيف» فلم يقطعه» فلا يتبين 
لنا سقوط القطع في السيف ولا في الحديد» لكن يبحث عن سببه 
فكذلك الثمر وما دون النصاب. 


1- روی أبو داود: أن النبي يلر مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. راجع سنن 
داود (مع المعالم) ۸۸/١‏ قال ابن حجر: وإسناده حسن. ثم ذكر أحاديث رواها أصحاب 
السنن سوى النسائي والحاكم والدارقطني وصحح وقنها على ابن مسعود. فراحع 
التلخيص الحبير. أما أن النبي يلر أخذ لأذنيه ماء جديدا فرواه الحاكم في 
المستدرك ٠١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا ي من اين ا 
عبيد. ووافقه الذهبي۔ البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٥/١‏ وقال عن إسناده: هذا 
إسناد صحيح. وراجع - أيطا ‏ التلخيص الحبیر .۸٩/۱‏ 


(£714) 


وكذلك ترك القنوت() والتسمية والتشهد الأول رة واخدة 
لا يدل على النسخ» إذ يحمل على نسيان» أو على بيان جواز ترك 

وإن ترك مرات» دل على عدم الوجوب. 

وكذلك لو ترك الفخذ مكشوفاً دل على أنه ليس من العورة. 

الخامسة: إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجباً لأفسد 
الصلاة » دل على الوجوب» كزيادة ر كوع في الخسوف(). 

وكحمل إمامة في الصلاة(٠)‏ يدل على:ء) أن الفعل القليل لا 
يبطل» وأنه فعل قليل» هذا مع قوله «صلوا كما رأيتموني أصلى» 
بکون بياناً في حقنا. 

السادسة: إذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخحذ الجزية والزكاة - 


١‏ نهاية 1/٠۹‏ من ص 
۳ زيادة ركعة في الخسوف رواها الامام البخاري م فراجع البخاري (مع السندى) 
ومسلم (مع النووي) 1/٦‏ 


۴ رواه البخاري ومسلم» فراحع صحيح البخاري (مع السندي) ١/٤‏ وما (مع النووي) 
۳/0 ` 

وأأمامة: بنت أبي العاص بن لري بن غك ماف العبشمية وهي بنت زينب بنت رسول الله 
و لر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد ما توفيت فاطمة» وتزوجت 
بعد علي بن أبي طالب المغيرة ااا ا ا ا ا 
راجع الاصابة .۳۹/٤‏ 


٤‏ نهاية ۲۲۳ من ۲م. 


(€۷) 


مجملاً -» ثم أنشاً الصلاة وابتدأً بأخذ الجزية» فيظهر كونه بياناً 
وتنفيذا. | ) 

لكن» إن لم تكن الحاجة منتجزة» بحيث يجوز تأخير البيان» 
فلا يتعين لكونه بياناًء» بل يحتمل أن يكون فعلاً أمر به خاصة في 
ذلك الوقت» فإذاً: لا يصير بياناً للحكم العام إلا بقرينة أخرى. 

السابعة: أخذه مالا ممن فعل فعلاًء أو إيقاعه به ضرباً» أو 
نوع عقوبةء [فإنه له خاصة])» ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل 
فعليه مثل ذلك المال» فإنه لا يمتنع» لأنه وإن تقدم ذلك الفعلء فلا 
يتعين لكونه موجب أخذ المال» وأنه لا يمتنع TET‏ 
المقتضي للمال وللعقوبة. ا 

أما قضاؤه على من فعل فعلاً بعقوبة٠)‏ أو مال» كقضائه على 
الأعرابي بإعتاق رقبةء فإنه يدل على أنه موجب ذلك الفعلء لأن 
الراوي لا يقول «قضى على فلان بكذا لما فعل كذا» إلا بعد [معرفة 
السببية بالقرينة]٠).‏ ) 

فإن قيل: فإذا فعل فعلاًء وكان بياناً » ووقع في زمان ومكان 
وعلى هيئةء فهل يتبع الزمان والمكان والهيئة. 

فيقال: أما الهيئة والكيفية» فنعم. 


١‏ ص: خاصة به» د: خاص به. 
٣‏ نهاية 1/۱۸۲ من د. 


م معرفته بالقرينة. 


(€۷) 


وأما الزمان والمكان» فهو كتغيم السماء وصحوهاء ولا مدخل 
له في الأحكام» إلا أن يكون الزمان والمكان لائقاً به» بدليل دل 
عليه» کاختصاص الحج) بعرفات۲) والبيت» واختصاص الصلوات 
باوقات . ) ) 
لأنه لو اتبع المكانء للزم مراعاة تلك الزاوية(٠)‏ بعينهاء 
وا 0 و E‏ ا 
من الأوقات ليس مثلاًء فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي»ء وهو 
مال 

وقد قال قوم: إن تکرر فعله في مکان واحد» وزمان واحد» دل 
على الاختصاص» وإلا فلا. 

- وهو فاسد» لما سبق د کره . 

فإن قيل: إن كان فعله بياناًء فتقريره على الفعل» وسكوته 
علیه» وت رکه الإنکار» واستبشاره بالفعل» أو مدحه له - هل يدل 
[على الجواز]؛)» وهل يكون بياناً؟. ٠‏ 

قلنا: نعم» سكوته مع المعرفةء وتركه الإنكار» دليل على 
الحوازء إذ لا يحوز له ترك الإنكار لو كان حراماًء ولا يحور له 


١‏ نهاية ۹ب من ص. 
۲ نهاية ۲۲٤‏ من ٣م‏ 
۳ ۴ ص الرواية. 


کے ساقطة من ص› د. 


(VY) 


الاستبشار بالباطل» فيكون دليلاً على الجواز» كما نقل في قاعدة 
القيافة(١).‏ 
وإنما تسقط دلالته عند e‏ ذلك على المعصية» ويجوز 
عليه الصغيرة» ونحن نعلم: اتفاق الصحابة على إنكار ذلك وإحالته. 
فان قیل: لعله منع من الإنکار مانع» کعلمه بأنه لم يبلغه 
التحريم» فلذلك فعله» أو بلغه ا مرة» فلم ينجع۲) فيه» فلم 
بعاوده ! 
قلنا: ليس هذا مانعاً: 
- لن من لم يبلغه التحریم» فیلزمه تبلیغه ونهیه» حتی لا يعود . 
- ومن بلغه ولم ینجع فیه» فیلزمه إعادته [علیه]۴) وتکراره» 
كيلا يتوهم نسخ التحريم. 
فإن قيل: فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت وأحد 
على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهم؟. 
قلنا: لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه» وعلم الخلق أنه مصر 


١‏ قاعدة القيافة ثابتة بحديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله م دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجزرًاً نظر - 
- إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض“ راحع 
البخاري (مع السندي) ۷٠/٤‏ ومسلم (مع النووي) .٠/١‏ | 
۲ لم ينجع: لم ينفع. أي أن إنكار الرسول عر لم نفع فيه. راجع لسان العرب ."٤۸/۸‏ 
۴ ساقطة من “ د. 


(VT) 


على تكفيرهم دائماً ء فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ. 
بخلاف فعل يجري بين يديه مرة واحدة» أو مرات» فإن 


السكوت عنه وهم النسخ(). 
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١‏ نهاية ۲۲١‏ من ۲م. 


(V€) 


الفصل الخالتث 
في 


نعارض الفعلين 


فنقول: معنى التعارض التناقض» فإن وقع في الخبرء أوجب 
کون ولخد متها کا 

ولذلك: لا يجوز التعارض في الأخبار من الله - تعالى - 
ورسوله. 

و وقع في الأمر )١(‏ والنهي والأحكاء فيتناقض› فیرفع 
ا ال ونون ا وها متصور: 

وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض» فلا يتصور التعارض في 
الفعلء لأنه لابد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين» 
فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الأخر» فلا تعارض. 

فإن قيل: فالقول - أيضاً - لا يتناقض» إذ يوجد القولان في 
حالتين» وإنما يتناقض حكمهماء فكذلك يتناقض حكم الفعلين. ٠‏ 

قلنا: إنما يتناقض حكم القولين؛ لأن القول الأول اقتضى 
حكماً دائماًء فيقطع القول الثاني دوامه والفعل لا يدل أصلاً على 


حکم» ولا ااا حکم. 


١‏ نهاية ۲ب من د. 


۲ نهاية 1/۲١‏ من ص. 


(fVo) 


ا الشارع بم بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام 
وجوبه» ثم ترك ذلك الفعل بعد» كان ذلك نسخاً وقطعاً لدوام حكم 
ظهر بالفعل مع تقدم الإشعارء فهذا القدر ممكن. 

وأما التعارض بين القول والفعل فممكن» بأن يقول قولاً 
يوجب على أمته فعلاً دائماً » وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم ابتداء 
ونسخاً» ثم فعل خلافه» أو سكت على خلافه» كان الأخير نسخاً . 

وإن أشكل التاريخ» وجب طلبه» وإلا فهو متعارض» كما روي 
أنه قال - في السارق - «وإن سرق خامسة فاقتلوه» » ثم أتي بم 
سرق حامسة فلم يقتله(٠).‏ ) 

فهذا إن تأخر» فهو نسخ القول [بالفعل]٠)»‏ وإن تأخر القولء 

فهو نسخ ما دل عليه المعل. 


١‏ نهایة ۲۲۹ من ۲م. 

۲ الحديث الذي امر الرسول يلير بقتل السارق - خامسة ‏ فيه رواه أبو نعيم في حاية 
الأولياء ٠٦/۲‏ إلا أنه قال: تفرد به حزام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل العظيم.. 
ولم يذكر في الحديث أنه أوتي به في الخامسة فلم يقتله.. بل هناك أحاديث تدل - 
وإن کانت ضعينة _ على أن الرسول لر فقتل السارق في الخامسة» منها ما رواه أبو ٠‏ 
داود في سنه فراجعها (مع المعالم) E1/t‏ والنسائي (مع السيوطي) ۸ وقال 
النسائي: هذا حديث منكر ومصعب ين ثابت ‏ أحد رواته - ليس بالقوي في 
الحديث» ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند 
أهل العلم. راجع التلخيص الحيير ٠۹/٤‏ ونصب الراية ۴۷۲/۴. 

۴ ساقطة من ص» د. 


(E۷7) 


وقد قال قوم: إذا تعارضاء وأشكل التاريخ» يقدم القول/): 

- لأن القول بيان بنفسه» بخلاف الفعل . 

- ولأنر۲) الفعل(٣)‏ يتصور أن يخصه» والقول يتعدى إلى غيره . 

- ولأن القول يتأ كد بالتكرار» بخلاف الفعل. 

فنقول: أما قولكم إن الفعل ليس بياناً بنفسه فمسلم» ولكن 
کلامنا في فعل صار مانا رة وعد ان ضار انا ااا فلا 
يتأخر عما كان بياناً بنفسه. 

وأما خصوص الفعل فمسلم - أيضا -» ولکن کلاین في فعل 
لا یمکن حمله على خاصيته. 

زا اكه القرل باتكراب إه عى هه أت إا وات فد 
العه فاا عل اا دار من فاص فيي ذلك كارا 
وتکراره من شخص واحد لا أثر له» کتکرار الفعل. 

هذا تمام الكلام في الأفعال الملحقة بالأقوال» وبيان ما فيها 
من البيان والإجمال. 

ولتشتفل بعد هذا بالفن القالث من القطب» وهو المرسوم 
لسانت نة :لل الافاظ على الحدللات ليا وعاها) وفقو 


-١‏ وهو قول جمهور الأصوليين فراجع المعتمد ٠۳١/١‏ والاحكام للآمدي ٠٠٠٤/١‏ والتقرير 
والتحبير ٠٤١‏ وإرشاد الفحول ص“ حاشية العطار على جحمع الجوامع ¥/. 
۲ م فإن. 


۴ د: القول. 


(EVV) 


عز وحل -(۱). 


2 ¢ ¢ 
9 2 
2 2 
9 
د 


١‏ نهاية ۲۲۷ من ۲م. 


(EVA) 


الفن الثالث 
كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ 
والاقتباس من معقول() الألخاظ 
بطريق الفياس 


ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب 
الأول: في إثبات أصل القياس على منكريه. 
الثاني: في طريق إثبات العلة. 

الثالث: في قياس الشبه. ‏ 


الرابع: في أركان القياس وهي أريعة: «الأصل» والفرع» 
والعلة» والحكم)» وبيان شروط کل ركن من هذه الأرکان. 


١د‏ نهاية 1/۱۸۳ من د. 


(EA) 


: أنه حمل معلوم على معلوم» في إثبات ا لهما» 
a‏ جاع پمتهماء من إثات حکم اد صفة» أو نفيهما 
عنهما(۲) .. 

ئم إن کان الجامع وا e‏ على > کان قیاساً 
صحيحا » والا کان فاسداً . 

واسم القياسن يشتمل على ا والفاسد - في اللغة - 

ولابد ةي كل قياس من فرع» وأصل» وعلةء وحکم. 

وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين» بل ربما 
يستدل بالنفي على النفي» فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء؛ لأن 


١‏ ص: حكم أو وصف. 

٣٠‏ تقل إمام الحرمين هذا التعريف 2 الان ۲ ونسبه إلى القاضي ابي بکر 
الباقلاني٠‏ وراحع الكلام عن حد القياس والاعتراضات عليه في الاحكام للآمدي ۳/ه 
وما بعدها. ونهاية السول ۳/۳ جمع الجوامع مع العطار ۳۹/۲ واين الحاحب 


وحواشیه ۰۳٤/۲‏ و|رشاد النحول ۱۹۸ وتیسیر التحریر .٠٤/۳‏ 


(EA\) 


المعدوم ليس بشيء عندنا(۱). 
وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم» ولم نقل حمل فرع على أصل» 
لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم» وإن كان لا يبعد إطلاق هذا 
الاسم عليه بتأويل ماء والحكم٠)‏ يجوز أن يكون نفياً» ويجوز أن 
يكون إثباتاً. ‏ 
والنفي كانتفاء الضمان والتكليف. ٠‏ 
والانتفاء - أيضاً - يحون أن يكون علة» فلذلك أدرحنا 
الجميع في الحد. 
ودلا ص هدا الحد: اط اده وات ابه 
أما قول من قال في حد القياس «إنه الدليل الموصل إلى 
الحق» أو «العلم الواقع بالمعلوم عن نظر» أو «رد غائب إلى 
١‏ هذه المسالة لها تعلق بالخلاف في أن وجود الشيء نفس ماهيته أم أن الوجود شي. 
والماهية شيء آخر.. فمن قال بأن الوجود نفس الماهية» ومتى زال الوجود زالت 
الماهية قال: إن المعدوم ليس بشيء لانه كيف يكون شيا وقد زال بزوال الماهية - 
لأئه غير موجود ‏ وهذا الكلام خاص بالمعدوم الذي يجوز وجوده» وقد ذهب 
اااعرة واي الي الهري د من الجا ى إل غا ات ورتب اك 
المعتزلة مذهباً آخر» وهو أن المعدوم ‏ الجائز الوقوع ‏ شيء.. أما المعدوم الذى 
لا يجوز وجوده فاتفق الكل على عدم إطلاق اسم الشيء عليه. راجع هذه المسالة في 
كتاب الأربعين للرازي ص۸٠‏ ونهاية الاقدام للشهرستاني ص“ والتفسير الكبير 
للرازي ۷۸/١‏ وأسماء الله الحسنى ص٤ه"»‏ التعرينات للجرجاني ص۰۸۸۸ 
۲ هایة ۲۲۸ من م 


(£AY) 


شاهد »» فبعض هذا أعم من القياس» وبعضه أخص» ولا حاجة إلى 
الإطناب [في إبطاله]ر١).‏ 

وأبعد منه إطلاق الفلاسفة اسمه علی تر کیب مقدمتین» یحصل 
منهما نتيجة» کقول القائل « کل مسکر حرام» وکل نبیذ مسکر(۲)» 
فيلزم منه أن كل نبيذ حرام» فإن لزوم هذه النتيجة - من المقدمتين 
- لا ننكره» لكن القياس يستدعي أمرين» يضاف أحدهما إلى 
الآحرء بنوع من المساواةء إذ تقول العرب «لا يقاس فلان إلى فلان 
في عقله ونسبه)» و «فلاب يقاس إلى فلات)» فهو عبارة عن معنى 
إضافي بين شيئين . 

وقال بعض الفقهاء: القياس هو الاحتهاد(٣)..‏ 


١‏ ساقطة من دء وفي ص: فيه. 

۲ نهاية 1/۲١‏ من ص. 

۴ عبارة الامام الشافعي في الرسالة ص ۷۷: قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما 
مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد قال: فما جماعهماء قلت: کل ما زل rm‏ 
حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه 
وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس. 
اه قال الماوردي في كتاب ”أدب القاضي“ :6۸٩/١‏ زعم ابن ابي هريرة أن الاجتهاد 
هو القياس» ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه عليه في الرسالةء والذي قال الشافعي »× 

+k‏ في هذا الكتاب: إن معنى الاجتهاد معنى القياس» يريد به أن کل واحد منهما ل 
إلى حكم غير منصوص عليه.. اه. والذي يبدو لي - والله أعلم _ أن الشافعي لما 
قرن بين الاجتهاد والقياس أراد به الاجتهاد لمعرفة الحكم في المحل غير المنصروص 


(EAY) 


- وهو خطأاً؛ لأن الاجتهاد أعم من القياس» لأنه قد يكون 
بالنظر في العمومات» ودقائق الألفاظء وسائر طرق الأدلة سوى 
القاى: 
ثم» إنه لا ينبىء في عرف العلماء إلا(ا) عن «بذل المجتهد 
وسعه في طلب الحكم»» ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه ويستفرغ 
الرب فن جل جردا ۷ بال اید وا کے هاا عن صوص 
معنى القياس» بل عن الحهد الذي هو حال القائس(۲) - فقط -(۴).. 


a ۰ a a 


9 ۶ 


عليه u‏ الاجتهاد في المحال المبين حكمها _ سواء كان بيان واضحاً أو غير 
واضح» فيحتاج إلى تأمل ‏ فلم يتعرض له الشافعي فلا شك أن الاجتهاد في معرفة 
- حكم المحل غير المنصوص على حكمه مطلقاً - لا بالمفهوم ولا بغيره - هو القياس 
ولذلك قال الشافعي: "وإذا لم يكن فيه بعينهه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه 
بالاجتهادء والاجتهاد القياس...* والله أعلم. 
١٠‏ نهاية ۱۸۳/ب من د. 
ا 


۴ نهاية ۲۲۹ من م 


(EAE) 


حصر مجاري الاجتهاد في العلل ِ 


إعلم: أنا نعني بالعلة - في الشرعيات -: مناط الحكم. 
أي: ما أضاف الشر ع الحكم إليه» وناطه به» ونصبه علامة عليه. 
والاجتهاد في العلة: 
- إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم. 
- أو في تنقيح مناط الحكم. 
- أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 
أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم» فلا تعرف خلافا ین 
الأمة في جوازه . 
مثاله: الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد» مع قدرة الشارع 
وكذا تعيين الولاة والقضاة . 
وكذلك ! في تقدير التعزيرات()» وتقدير الكفايات في نفقة 


١‏ ه: التقديرات. 


(fAo) 


القرابات» وإيجاب المثل ف قيم المتلفات [وإيجاب مهر المثل]١).‏ 
وأروش الجنايات» وطلب المثّل في جزاء الصيد» فإن مناط الحكم 
في نفقة القريب الكفاية» وذلك معلوم بالنص» أما أن الرطل كفاية 
لهذا الشخص أم لاء فيدرك بالاجتهاد والتخمين. 
وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين: 
أحدهما: أنه لابد من الكفاية. 
- والثاني: أن الرطل قدر الكفاية. 
فيلزم منه: أنه الواجب على القريب. 
أما الأصل الأولء فمعلوم بالنص والإجماع. ٠‏ 
وأما الثاني» فمعلوم بالظن. 
وكذلك نقول: يجب في حمار الوحش بقرة» لقوله تعالى 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم4٠).‏ 
فنقول: المثل(٣)‏ واجب» والبقرة مثل» فاد هي الواجب 
والأول معلوم بالنص» رشي الط الت هی ع الك 
ما تحقق المثلية/؛) في أل فمعلوم بنوع من المقايسة 
والاجتهاد . 


TEE 
المائدة أية *ه“.‎ n ١ 
نهاية ١ا۲/ب هن ص.‎ ۴ 
.م٣ نهاية ۲۳۰ من‎ ٤ 


(EA) 


وكذلك من أتلف فرساً فعليه ضمانه» والضمان هو المثل في 
القيمة» أما كونه مائة درهم - مثلاً - في القيمة» فإنما يعرف 
بالاحتهاد . ٠‏ 
ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة» وليس ذلك من القياس 
في شيء» بل الواجب استقبال جهة القبلة» وهو معلوم بالنص» أما أن 
هذه جهة القبلةء فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند 
تعذر اليقين. ) ) ) ) | 
وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظني» لكن الحكم 
بالصدق واجب» وهو معلوم بالنص» وقول العدل صدق معلوم بالظنء 
وأمارات العدالة [والعدالة]) لا تعلم إلا بالظن. 
فلنعبر عن هذا الجنس ب «تحقيق مناط الحكم»» لأن المناط 
معلوم بنص أو إجماع» لا حاجة إلى استنباطه» لكن تعذرت معرفته 
باليقين» فاستدل عليه بأمارات ظنية. 
وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» وهو نوع اجتهاد (۲)» والقیاس 
مختلف فیه» فکیف يکون هذا قیاساً! وکیف یکون مختلفاً فیه! 
وهو ضرورة كل شريعةء لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر 
كفاية كل شخص محال . 
فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص 


١‏ ساقطة من د. 


۷ نهاية 1/۱۸٤‏ من د. 


(AY) 


a2 a2 a2 
iv ov o 


الاجتهاد الثاني: : في «تنة تيح ساط السک». ) 

وهذا - أيضاً - يقر به أكثر منكري القياس. ‏ 

مثاله (): أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب» وينوطه به» 
وتقترن به(٠)‏ أوصاف لا مدخل لها فى الإضافة» فيجحب حذفها عن 
درحة الاعتبار حتى يتسع الحكم. | 

مثاله: إيجاب العتق على الأعرابي» حيث أفطر في رمضان 
بالوقاع مع أهله٠)»‏ فإنا نلحق به أعرابياً آخر» بقوله - عليه السلام 
- «حكمي على الواحد حکمي. على الحماعة»ء) أو باجا على 
أن التكليف يعم الأشخاص . 

ولکنا e‏ لأا ل اد ساط الیک 

وقا ع مکلف» لا وقاع أعرابي 

ونلحق به من أفطر فی رمضان ان ل لأنا نعلم: أن المناط هتك 


١‏ كذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة» وقد تكون كلمة ”ضابطه“ أولى. 
۲ بهاية ۲٣١‏ من ۲م. 
٣‏ تقدم تخریجه. ) 


٤‏ نقدم تخريجه. 


(EAA) 


حرمة رمضان» لا حرمة ذلك الرمضان. 

بل نلحق به يوماً آخر من ذلك الرمضان. 

- ولو وطىء أمته» [أوجبنا عليه الكفارة ]٠ء‏ لأنا نعلم: أن كون 

الموطوءة منكوحة لأ مدخحل له في هذا الحكم. ٠‏ 

بل يلحق به الزنا؛ لأنه أشد في هتك الحرمة. 

إلا أن هذه الحاقات معلومة» تبتنى(٠)‏ على تنقيح مناط 
الحك بحذف ما علم بعادة الشرع - في موارده ومصادره في 
أحكامه - أنه لا مدخل له في التأثير . 

وقد يكون حذف بعض الأوصاف مظنوناًء فينقدح الخلاف 
فيه؛ كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب. 

إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم» 
والجماع آلة الإفسادء كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف 
كونه مزهقاً روحاً محترمة» والسيف آلة» فيلحق به السكين والرمح 
والمثقل» فكذلك الطعام والشراب آلة. 

ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر u‏ عه :عند . 
هيجان شهوته لمجرد وازع الدين» فیحتاج فيه إلى كفارة وازعةء 


١‏ نهاية 1/۲1۲ من ص. 
3 أو اجنيا ص: أوجينا. 
٣‏ م ننبيء. 


٠ نهاية ۲۳۲ من ۲م.‎ ٤ 


(EA) 


بخلاف الأكل. 
- وهذا محتمل . 

والمقصود: أن هذا تنقيح المناط» بعد أن عرف المناط 
بالنص» لا بالاستنباط» ولذلك أقر به أكثر منكري القياس. 

بل قال أبو حنيفة - رحمه الله -: «لا قياس في الكفارات»» ) 
وأثبت هذا النمط من التصرف» وسماه استدلالاً. 

فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهرء 
لم یخف فساد كلامه(ا). 


الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه 

مثاله: أن يحكم بتحريم في محل» ولا يذكر إلا الحكم 
والمحلء ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته» 2 ETE‏ 
والربا في البر. 

فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر» فنقول: حرمه لكونه 
مسكراًء وهو العلةء» ونقيس عليه النبيذ» وحرم الربا في البر» لكونه 
مطعوماً » ونقيس عليه الأرز والزبيب. 

ويوجب العُشر في البر» فنقول: أوجبه.لكونه قوتاً» فنلحق به 


١‏ نهاية ١۱۸/ب‏ من د. 


(64۰) 


الأقوات. أو لكونه نبات الأرض وفائدتهاء فنلحق به الخضروات 
وأنواع النبات. 
فهذا هو الاجتهاد القياسي»› الذي عظم الخلاف فيه. 
وأنكره أهل الظاهرا) وطائفة من معتزلة بغداد )١(‏ وجميع 
الشيعة(١).‏ 
والعلة المستنبطة - أيضاً عندنا - لا يجوز التحكم بها: 
“بل قه قعل بالإياء وإشارة النص» فلح بالنضوص: 

. - وقد تعلم الجر حيث يقوم دليل على وجوب التعليل» 
وتنحصر الأقسام(ه) في ثلاثة - مثلاً - ويبطل قسمان» فيتعين الثالث› 
فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلالء فلا تفارق تحقيق المناط 
وتنقيح المناط. 

- وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط موؤثراً 


۹۲۹/۷ راجع کلام ابن حزم في الاحکام ي أصول الأحکام لابن حزم‎ ١ 

۲ راجحع التبصرة في هذه النسبة ص۹ا) كما نسبه إلى النظام وفي الاحكام للآمدي ٠۷/۳‏ 
نسبه إلى يحيى الاسكافي وجعفر بن مبشر» وجحعفر بن حرب. 

۴ قال الشيرازي في التبصرة ص إنه رآي الامامية من الشيع وراحع - أيضاً - 

الاحکام للآمدي ۷/۳.. وفي أصول 2 لمحمد رضا المظفر الشيعي حيث قال: علماء 

الامامية - تبعاً لآل البيت (بزعمه) - أبطلوا العمل بالقياس. فراجع ١۸/۳‏ ط. 
النجف سنة ۹۱١۳إه.‏ 

٤‏ نهاية ۲۱۲/ب من ص. 


٥‏ نهاية ۲۳۳ من ۲م. 


(£4۱) 


بالإجماع» فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في التأثيرء 
كقولنا الصغير يولى عليه في ماله لصغره ٠‏ فيلحق بالمال البضع» إد 
ثبت بالإجماع تأثير الصغر في جلب الحكم» ولا يفارق البضع المال 
في معنى مؤثر في الحكم. 

فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين. 

والقسم الأول متفق عليه. 

والثاني مسلم من الأ كثرين. 

هذا شرح المقدمتين. 

ولنشرع الأن في الأبواب. 


(£4۲) 


الباب الأول 
في 


إثبات القياس على منكريه 


وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة: al‏ بالقياس 
عقلا. 

وقال قوم - في مقابلتهم -: يجب التعبد به عقلاً(۲). 

وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» ولكنه في 
مظنة الجوازء ثم» اختلفوا في وقوعه: 

فأنكر أهل الظاهر وقوعهء بل ادعوا حظر الشرع لهر٠).‏ 

والذي ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - بأجمعهمء 
وجماهير الفقهاء؛ والمتكلمين بعدهم - رحمهم الله - وقوع التعبد 


عا 


١‏ نسب الآمدي في الاحكام ۹۷/۳ هذا الرأي للشيعة والنظام وجحماعة من معتزلة بخداد ك 
يحي الاسكافي» وجعفر بن مبشر؛ وجعفر بن حرب» وذكر الرازي أن المانعين منه عقلاً 
انقسموا إلى فريقين» فريق يقول بان الاحالة خاصة بشريعتنا - كالنظام والآخرون 
يقولون بالمنع عموماً في كل الشرائم» راجع المحصول ٠۳/۲-۲‏ وراجم - أيضاً - 
ا العقول لعيسى منوك ص۸٥.‏ 

۲ وهو قول القفال من أصحاب الشافعي كما في الاحكام للآمدي ۷/۳ ونسبه إلى أبي 
الحسين البصري» وهو كذلك في المعتمد .۷۲٠١/۲‏ 


٣‏ نقدم نحو ذلك. 


(€4 £) 


ففرق المبطلة له١)‏ ثلاث: 


- المحيل له عقلا. 
ا له E‏ 
فنقفرض على کل فریق مسألةء ونبطل عليهم حيالهم. 


ونقول - للمحيل للتعبد به عقلا -: بم عرفت إحالتهء 
انشرورة أو نظر» ولا سبيل إلى دعوى شيء من دلك. 

RE 

الأول - قولهم - ا د الو وا ع 
معرفته» فلا نحيل التعبد به» إنما نحيل(٢)‏ التعبد بما لا سبيل إلى 
معرفته» لأن رجم الظن جهل» ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة 
الخال حي فط فر كرا ال مر اه كاله 
بل يجوز أنه نقيض حكم الله - تعالى -. 
هان أضلان: 


.۲۳١ نهاية‎ ١ 


۲ نهاية 1/۱۸٥‏ من د. 


(£۹٥ 


أحدهما: أن الصلاح١٠)‏ واجب على الله تعالىر۲). 

والثاني: أنه لا صلاح في التعبد بالقياس. 

ففي أيهما النزاع؟ 

والجواب: أننا ننازعكم في الأصلين جميعاً . 

أما إيجاب صلاح العباد على الله - تعالى - فقد أبطلناهء فلا 

وإن سلمناء فقد جوز التعبد بالقياس بعض من أوجب 
الصلاح» وقال: لعل الله - تعالى - علم لطفاً بعباده في الرد إلى 
القياس» لتحمل كلفة الاجتهاد» وكد القلب والعقل في الاستنباطء 
لنيل [الثواب الجزيل]٠)‏ طيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات4(؛). وتجشم [القلب بالفكر ]ر لا يتقاعد عن تجشم 


١‏ ص د: الاصلاح. 

۲- يتكلم المعتزلة عن وجوب الصلاح على الله - تعالى - عند كلامهم في مبحث اللطف 
ويعرفون اللطف بانه ”ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده“ 
وللقاضي عبد الجبار تفصيل في المسالة ويحصر مذهبه في قوله: إذا كلف الله تعالى 
المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه للثواب وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار 
عند الواجب» واجتنب القبيح» فلابد من أن يفعل به ذلك الفعلء وإلا عاد بالنقض 
على غرضه. راجع المغني ٠۴ 4/١١‏ وشرح الأصول الخمسة صالاه. 

۴ م: الخيرات الجزيلة. وهذا مقتض کلام القاضي عبد الجبار في المغني ۲۹۳/۱۷» .٠۲٣‏ 

.“١ سورة المجادلة أية‎ ٤ 

٥‏ ص: الفكر بالقلب. 


(£۹1) 


البدن بالعبادات:٠.‏ ) 
فإن قيل: كان الشارع قادرا على أن بگفيهم بالفنسيمر 
ظلمات۲) الظن» ودلك أصلح. 

قلا ا ا و الأصلح. ) 
ثم لعل الله - تعالی - علم من عباده أنه لو نص على جميع 
التكاليف لبغخوا وعصواء وإذا فوض إلى ا انبعث حرصهم لاتباع 
اجتهادهم وظنونهم 

ثم نقول: د ار یا TT‏ 
الشاهدين» والاستدلال على القبلة» وتقدير الل e‏ ا 
الات رالا اتو ذلك ن وين 

فإن قيل: ما عبد القاضي بصدى الشاهدين» فإن ذلك لا بقدر 
عليه» بل أوحب الحكم عليه عند ظن الصدق» وأوجب استقبال جهة 
يظن أن القبلة فيها » لا استقبال القبلة. 

قلنا: وكذلك تعبد المحتهد بأن ا الأمل اشر 

ذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له» ولا تکليف عليه في 
تحقيق تلك الشهادة» بل هو مكلف بظنه وإن فسدت الشهادة» كما 
اوا ی رون و ی ا ممکنا؛ ولا فرق: 


.۳۲ ۴۹۳/۱۷ راحم كلام القاضي عبد الجبار في المغني‎ -١ 
م: کلمات.‎ r 


۳ نهاية ۲۳١‏ من ۲م. 


(£4¥) 


es OS Eas EAL 
. أن يكلف إصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع‎ 

وما د کروه إنما يشكل على من يقول «المصيب واحد)). 

وتحقيقه: أنه لو قال الشار ع «حرمت کل مسکر» أو ((حرمت 
الخمر لكونه مسكراً» لم يكن التعبد به ممتنعاً . 

فلو قال «متى حرمت الربا في البر فاسبروا حاله» وقسموا 
صفاته» فإن غلب على ظنكم بأمارة أني حرمته(۲) لكونه قوتاًء 
وحرمت الخمر لکونه مسکراً» فقد حرمت علیکم۲) کل قوت» وکل 
فک ومن غلب على ظنه أني حرمته لکونه مکیلا(ا)» فقد حرمت 
عليه کل مکیل» لم یکن بين هذا وبين قوله «إذا اشتبهت عليكم 
القبلةء فكل جهة غلب على ظنكم أن القبلة فيها فاستقبلوها» فرق» 
حتی لو غلب جهتان على ظن رجلین» فیکون کل واحد مصیباً. ‏ 

وکما لم يمتنع أن يلحق ظن القبلة بمشاهدتهاء وظن صدق 
العدل بتحقيق صدق الرسول المؤيد بالمعجزة» وصدق الراوي 
الواحد بتحقيق صدق التواترء فكذلك لا يمتنع أن ا ارتباط 
اا ا ا 


١‏ سياتي کلام الان في هذه المسالة في باب الاجتهاد. 
۲ نهاية ۲۳/ب من ص٠‏ 

۴ نهاية ۲۳٢‏ من ۲م. 

٤‏ نهاية ۱۸/ب من د. 


(£4۸) 


فإن قيل: فأي مصلحة في تحريم الربا في البر لكونه مكيلا 
أو قوتاً أو مطعوماً ؟ 
قلنا: ومن أوجب الأصلح لم يشترط كون المصلحة مكشوفة 
وأي مصلحة في تقدير المغرب ثلاث ركعات» والصبح 
ب رکعتین» وفي تقدير الحدود والكفارات ونصب الزکوات بمقادير 
مختلفة. 

لكن» علم الله - تعالى - في التعبد لطفاًء استأثر بعلمهء 
بقرت العا بسبة خن الطاعة وندون 2 المغضصية :واساب 
الشقاوة. حتى لو أضاف الحكم إلى ف مرد ت » واعتقدنا فيه 
لطفاً لا ند رکه» فكيف لا يتصور ذلك في الأوصاف. 

الشبهة الثانية - قولهم: لا يستقيم قياس إد بعلة» والعلة ما 
توجب الحكم لذاتهاء وعلل الشرع ليست كذلك» فكيف يستقيم 
التعليل» مع أن ما نصب علة للتحريم يجوز أن١)‏ يكون علة للتحليل . 
٠‏ قلنا: لا معنى لعلة الحكم إلا علامة منصوبة على الحكي 
ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمرء ويقول «اتبعوا 
هة الا واجتنبوا کل سک وتو ان ينصبه علامة للتحليل 
-إأيضاً ٠-‏ ويجوز أن يقول: «من ظن أنه غلامة للتحليل فقد حلات 
له کل مسکر» ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل 


ا تهاية ۲۳۷ من ۲م. 


(6۹۹( 


0 خن لت اليجدرن في هاو انون ركاه 
OY‏ 
) الشبهة الثالثة - قولهم: حكم الله - تعالى - خبره» ويعرف 
ذلك بتوقيف» فإذا لم يخبر الله عن حكم الزبيب» فكيف يقال حكم 
الله في الزبيب التحريم» والنص لم ينطق إلا بالأشياء الستة. 

قلنا: إذا فال الله - تعالى -: «قد تعبدتكم بالقياس» فإذا 
ظننتم أني حرمت الربا في البر لكونه مطعوماًء فقيسوا عليه كل 
مطعوم» فیکون هذا خبراً عن حكم الزبيب. 

وما لم يقم دليل على التعبد بالقياس - كذلك - لا يجوز 
القياس - عندنا -» فالقياس - عندنا - حكم بالتوقيف(۲) المحض» 
كما قررناه في كتاب أساس القياس١).‏ 

لكن» هذا النص - بعينه - وإن لم يردء فقد دل إجماع 
الصحابة - على القياس -على أنهم ما فعلوا ذلك إلا وقد فهموا من 
الشارع هذا المعنى» بألفاظ وقرائن» وإن لم ينقلوها إلينا. 

الشبهة الرابعة - قولهم: إذا اشتبهت رضيعة بعشر أجنبيات» 
او هة تشر مذ کات لم بحز [مد اليد]رء) إلى واحدة وإن وجدت 


١‏ نهاية 1/۲٤‏ من ص. 

٠‏ ۲ نهاية 1/۱۸٩‏ من د. 

۴۳ ذکر في هدية العارفين ۲ ضمن مولفات الغزالي» ولم یذکر عنه شیئاء ولم اطلع 
ا ولا مخطوطاً. ) 

٤‏ د: البدار. 


علامات» لإمكان الخطأ٠).‏ والخطاً ممكن في کل اجتهاد د وقیاس؛ 
فكيف يجوز الهجوم مع إمكان الخطأً . 

n‏ ولا يلزم هذا على الاجتهاد في القبلة e‏ الشاهد والقاضي 
والإمام ومتولي الأوقاف. لمعنيين: 

) أحدهما: أن ازا ا ا والأعيان» ولا نهاية لها 


ولا یمکن تعریفه بالنص.. 
والثائي: أن الغا فيه عير ممکن» لأنهم متعبدول بظنونهم» 5 
بصدق الشهود . 


قلنا: وكذلك - نحن - نعترف بأنه لا خلاص عن هذا 
الال إل جوب كل ما ال > وة ا اة 
- فهو مصيب» إذ لم يكلف إلا بما بلغه» فالخطأً غير ممكن في حقه. 
أا من ذهب إلى أن المصيب واحد» فيلزمه هذا الإشكال. 
وأما اختلاط الرضيعة بأجنبيات» فلسنا نسلم أن المانع مجرد 
إمكان الخطأًء فإنه لو شك في رضاع امرأة حل له نكاحهاء والخطاً 
ممكن» لكن الشرع إنما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبية(٠)‏ بيقين» 
وحكم أن اليقين لا يرفع٠)‏ بالشك الطارىء . 
أ إذا تعارض يقينان» وهو يقين التحريم والتحليل» فليس 


.م٣ نهایية ۲۳۸ من‎ -١ 
نهاية ٤۲/ب من ص‎ ۲ 
ن م يندقع:‎ 


(٥۰١ ( 


دلك في معنی اليفين [الصافي عن المعارضة](١)»‏ ولا في معنى 
اليقين الذي لم يعارضه إلا الشك المجردء فلم يلحق به اتباعاً 
لموجب الدليل» ولو ورد الشرع بالرخصة فيه لم يكن ذلك ممتنعاً . 


١‏ يفا ك فى عبر المعارضة. 


ب 


(0. 


((مسالة) 


الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقَلاً متحكمون. 


فمطالبون بالدلیل. 
ولهم شبهتان: 
الأولى: أن الأنبياء(١)‏ مأمورون د جت وین 
ا ای فار پو ب پا 
الأخعاة وة 


ل ھا ا و الحک في الأشخاص التي ليست 
متناهية إنما يتم بمقدمتين:  ٠‏ 

كلية - ا و رم یر ) 

وجزئية - كقولنا «هذا النبات e‏ أو ET‏ 
مطعوم) -. 

وكقولنا اک سک راا ا FETT‏ 


و« کل عدل مصدق») و «زید عدل). 


و« کل زان مرجوم» و «ماعز قد زنی»» فهو إذاً مرجوم. 


١‏ نهاية ۲۳۹ من ۲م. 


)ء0( 


والمقدمة الجزئية٠)‏ هي التي لا تتناهی محاریهاء فیضطر 
فيها إلى الاجتهاد لا محالة» وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم 
وليس ذلك بقياس. 
أما المقدمة الكلية فتشتمل على مناط ا وروابطه» وذلك 
يمكن التنصيص عليه بالروابط الكلية» كقوله «كل مطعوم ربوي» 
بدلا عن قوله «لا تبیعوا البر بالبر»» وکقوله « کل مسکر حرام» 
بدلا عن قوله «حرمت الخمر»» وإذا أتى بهذه الألفاظ العامة وقع 
الاستغناء عن استنباط مناط الحكم» واستغنى عن القياس . 
هذاء مع أنه يمكن منازعة هذا القائلء بأنه لم يجب استيعاب 
جميع الصور بالحكم! ولم يستحيل خلو بعضها عن الحكم!ء فإنه في 
المقدمة الحزئية - أيضاً - يمكن أن يرد فيه إلى اليقين» فيقال: 
(«(من تيقنتم صدقه» وما تیقنتم کونه مطعوماً (۲) اف 
به» وما لم تتیقنوا به فاتر کوه على حكم الأصل». 
إلا أن هذار٠)‏ لا يجري في جميع الجزئيات» لأنه لا سبيل إلى 
تيقن صدق ات وعدالة القضاة والولاة» ولا سبيل إلى تعطيل 
الأحكام. 
وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيقن في كفاية الأقارب وأروش 


K‏ نهاية ٩۱۸/ب‏ من د. 
۲- نهاية 1/۲٠‏ من ص. 


٣‏ نهاية ۲٠١‏ من ۲م. 


(0٠ £) 


الخافات. فإن فی فيه إلى حصول اليقين ربما يضر بحانب 
الموحب عليه» كما شر الط باب لزج اد ) 

فالاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ضرورة» أما في تخريج 
المناط وتنقيح المناط فلا. ٤ ٠‏ 

الثانية - قولهم: إن العقل کا E‏ العقلية» دل 
على العلل الشرعيةء فإنها تدرك بالعقل» ومناسبة الحكم مناسبة 
عقلية مصلحية١)ء‏ يتقاضى العقل ورود الشرع بها . 

وها فاد لان القاس إنا رر اضر ال ج 
مجاري الحكم» [وبيان حكم قدر خصوصه» وإلا فتعميمه](۲) ممكن» 
فلو عم لم يبق للقياس مجال. 

وما ذكروه من قياس العلة e‏ ا اا طا ن 
من العلل ما لا يناسب» وما تناسب لا توجب الحکم لذاتها» بل يجوز 
أن يتخلف الحكم عنهاء فيجوز أن لا يحرم المسكر» وأن لا يوجب 
الحد بالزنا والسرقةء وكذا سائر العلل والأسباب. 


a2 a2 a2 
Ly CS Cy 
1 ۲ 
2 2 


) م: مصلحة.‎ ١ 
م: وکل حکم قدر خصوصه فتعمیمه‎ - 


(0.6( 


((مسبالة)) 


فى الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن» ولم يجور 

الحكم في الشرع إل بدليل قاطع» كالنص وما يجري ا فأما 
الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه» وزعموا أنه لا دلیل علیه. 

وإنما الرد عليهم بإظهار | لدليل. 

وما عندي أن أحداً ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط 
الحكم» فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير» ويعلم فقره بأمارة ظنيةء 
ولا يحکم إلا بقول عدل» وتعرف عدالته١)‏ بالظن» و كذلك الاجتهاد 
في الوقت» والقبلة» وأروش الجنايات» و كفاية القريب: 

وإن اعتذروا عن جميع ذلك: بان کل عبد مأمور باتبا ع ظنه 
في ذلك» وظنه موجود قطعاً » والحكم عند الظن واجب قطعاً . 

- فنحن - كذلك - نقول في سائر الاجتهادات. 

وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة . 

- فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالظن٠)‏ والاجتهاد . 

فيستدل على دذلك٠)‏ بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم(؛) - 


١٠‏ نهاية 1/۱۸۷ من د. 
ےھ بالرأي. 
۴ نهاية ۲١١‏ من ۲م. 


٤‏ نهاية ٠۲/ب‏ من ص. 


(o ۰ ( 


على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها 
نصا » وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواتراً لا شك فيه» فننقل من ذلك 
بعضه» وإن لم يمكن نقل الجميع. 

فمن ذلك: حكم الصحابة بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - 
بالاجتهاد» مع انتفاء النص» ونعلم قطعاً بطلان دعوى النص عليه 
وعلى علي وعلى العباس» إذ لو كان لنقل» ولتمسك به المنصوص 
عليه» ولم يبق المشورة مجال/۱)» حتى ألقى عمر - رضي الله عنه - 
الشورى بين ستةء وفيهم علي - رضي ا 
علیه» وقد استصلحه له» فلم تردد بینه وبين غیره٧)..‏ 

ومن ذلك: قياسهم العهد على العقد» إذ ورد في الأخبار عقد 

الإمامة بالبيعة» ولم ينص على واحد» وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة» 
ولم یرد فيه نص» ولکن قاسوا 5 تعيين ی ن 0 ب 


١د‏ افق الصحابة _ رضي الله عنهم - على إمامة أبي بكر الصديق ايتداءً من لقائهم في 
سقيفة بني ساعدة ومبايعة عمر له ثم توالت البيعة بعد ذلك قال عمر: نبايعك فأنت 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ملم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. راحع 
البخاري (مع السندي) 41/۲ 

۲ روی ابن سعد في الطبقات ١/۳‏ أن عمر قال: إن مت فام رکم إلى هولاء الذين فارق 
رسول الله ل ره وهو عنهم راض» علي بن أبي طالب» ونظيره: الزبير بن العوام» وعبد 
الرحمن بن عوف» ونظيره: عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله ونظيره: سعد بن 
مالك. وقد ورد ذكر الشورى في صحيح مسلم فقال عمر: ”الخلافة شورى بين هولاء 
الستة“ ولم يذكر في حديث مسلم من هم الستة. فراجع مسلم (مع النووي) .٠۲٠/٥‏ 


{o0ء¥)‎ 


فكتب أبو بكر: «هذا ما عهد أبو بكر»» ولم يعترض عليه 

اخد: 
- ومن ذلك: رجوعهم إلى اجتهاد ایا E‏ ا 

الزكاة» حتى قال عمر: «فكيف تقاتلهم وقد قال - عليه السلام - 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا E‏ عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ))(۲) . 

فقال أبو بکر: «ألم يقل إلا بحقها!» فمن حقها إيتاء الزكاة» 
كما أن من حقها إقام الصلاةء فلا أفرق بين ما جمع الله والله لو 
منعوني عقالاً مما أعطوا النبي - عليه السلام - لقاتلتهم عليه»(١).‏ 

وبنو حنيفة - الممتنعون من الزكاة - جاؤا إلى أبي بكر - 
رضي الله عنه - متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص» 
وقالوا: «إنما أمر النبي - عليه السلام - بأخذ الصدقات» لأن صلاته 


-١‏ قال اين حجر في التخليص الحبير: حديث ”أن أبا بكر عهد إلى عمر“ هو صحيح 
مشهور في التواريخ الثابتة وأشار إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من قول عمر ”إني 
إن استخلف فقد استخلف خير مني يعني أبا بكر“.. وفي الطبقات لابن سعد قصة عهد 
أبي بكر لعمر - أيضاً -. فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ٠۲٤۸/6‏ ومسلم (مع 
النووي) ٠٠٦/١‏ والطبقات لابن سعد ۲۷٤/۳‏ والتلخيص الحبير ٤٤/٤‏ 

۲ نقدم تخریجه. 

۴- في البخاري ومسلم إن الزكاة حق المال“ فراجع صحيح البخاري (مع السندي) 
ومسلم (مع النووي) .۲۷/١‏ 


(0۰A) 


کانت سکناً لناء وصلاتك ليست بسكن لناء إذ قال الله تعالى إحذ 
من أموالهم صدقة ر اا e‏ ااا 
لھم ).۰ 
اوخا س ازب 
وقاس أبو بكر والصحاءة خليفة الرسول/۲) على الرسول» إذ 
الرسول إنما كان يأخحذ للفقراء لا احق نفسه». N‏ نائب في 
استيفاء الحقوق. ‏ 
ومن ذلك: ما أجمعوا علیه(۲) من طريیق الاحتهاد بعد طول 
التوقف فيه» ككتب المصحف» وجمع القرآن بين الدفتين» فاقترح 
عمر ذلك أولاً على أبي بكر فقال: «كيف أفعل ما لم يفعله النبي 
عليه السلام»» حتى شرح الله له صدر أبي بكر)» وكذلك جمعه 
عثمان على ترتيب واحد» بعد أن كثرت المصاحف E‏ 
مختلفة الترتيبل . 


- الاية )١۳(‏ من سورة التوبة.. وقد نقل القرطبي في تفسيره قول مانعي الزكاة.. ولم أده 
في غير ذلك من مظانه. فراجع الجامع لأحكام الترآن للقرطبي .۲٤٥/۸‏ 
۲ نهاية ۱۸۷/ب من د ونهاية 1 من ص. 
٣‏ نهاية ۲۴۲ من ۲م. ٠‏ 
-٤‏ في صحيح البخاري. فراجعه (مع السندي) .۲۲٥/۳ ۲٤۳/٤‏ 
٥‏ ساقطة من ۳ د. 
٦‏ راجع صحيح البخاري (مع السندي) ۲۲/۳ .٣٣٣‏ ) 


(04%) 


ومن ذلك: إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوةء 
على وجوه مختلفه(١)‏ . 

نع تمم يانه لا س في السات التي ته أجمعوا على 
الاجتهاد فيها . 

وننقل - الآن - [من اا ما يدل على قولهم بالرأي: 

فمن ذلك: قول أبي بكر - لما سئل عن الكلالة -: أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صواباً فمْن الله» وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه بريئان» الكلالة: ما عدا الوالد والولد(). 

ومن ذلك: أنه ورُّث أم الأم دون أم الأب. ٠ ٠‏ 

قال لف انسار «لقد ورت امراة من ميت لو كانت 
هي الميتة لم يرٹهاء» وتر كت امرأة: لو كانت هي الميتة ورث جميع 
ما تر کٽت)). ) 
فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس().. 


.٠٦-٠١/١ الخلاف في مسالة الجد واإلاخوة تراجع في العذب الفائض‎ -١ 

کک اض : عن آحادهم» د: من آحادهم. . 

۴ رواه البيهقي في السنن الكبرى ۳/١‏ اا ۲ قال 0 حجر في حديث ‏ 
البيهقي: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. فراحع التلخيص الحبير ۸۹/۳ ورواه ابن أبي 
شيبة فيي مصنمه .٠٥/۱‏ 

٤‏ رواه الامام مالك في الموطا فراحع شرح المرطة للزرقاني 4۳٦/۳‏ ورواه البيهقيء 
وذكر أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة. ثم قال البيهقي وروي 
هذا عن رسول الله يلر في إسناد مرسل. ثم ذكر الاسناد لهذا فراجع السنن الكبرى 


ر 01( 


ومن ذلك: حكمه بالرأي في التشوية في العطاءء فقال عمر: 
«لا تجعل من ترك دیاره وأمواله مهاجراً إلى النبي - عليه ا -ں 
كمن دخل في الإسلام كرهاً». 

فقال. أبو. بكر: «إنما أسلموا لله وأجورهم ا الله وإنما 
الدنيا بلا غ). 

ولما انتهت الخلافةد» إلى عمر» فرق پینهم. وود على 
تفاوت درجاتهم(۲). 

واجتهاد أبي بكر: أن العطاء إذا لم بک جزاء على ا 
لم يختلف باختلافها. ) 

را اد غر أ ل الإسلام لا اة أن 
افر راد جل مح الخال وع من مت اتجاهل. 

ومن ذلك: قول عمر - رضي الله عنه - «أقضي في الجد 


ورواه الدارقطني» فراجعه (مع التعليق المغني) ۸/6 قال اين حجر عن 
إسناد مالك في الموطا: منقطع. ر ااي الحبیر ۸/۳. 
- ص د: النوبة. | 
ا زوق او غك TE‏ قريباً من قول أبي بكر المذكور هنا: ”فضائلهم عند 
الله فأما هذا المعاش» فالتسوية فيه خير“ وقال محقق كتاب الأموال“ لابن زنجويه: 
إسناده ضعيف» لأن فيه اين لهيعة» ويزيد بن أبي حبيب لم يلق أبا بكر. فهو منقطع. 
ورأي عمر ذکره ابو عبید» ولکنه ذکر انه قد روی رجوع Ee‏ راي ابي بکر - 
والله أعلم ٠.‏ فراجع: كتاب الأموال لأبي عبید ص٦۲٠ ٠٠٤‏ والأموال لابن زنجويه 
والنکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي .٠۳۳/١‏ 


(0٥۱١۷) 


برأیی» و«أقول فيه برأیی)(۱)» وفضصی باراء مختلفة(۲). 


برأيه» أي: الرأي العاري عن الحجة٣)‏ . 


- وقال لما سمع الحديث - في الجنين - «لولا هذا لقضينا 


فيه برأینا .)٤()‏ 


ف١‎ 


ب 


ک٢‎ 


٤ 


m~ © 


ولما قیل له - فی مسألة «(المشتر كة)) - «هب أن أبانا کان 


حماراًء ألسنا من أم واحدة» - أشرك بينهم بهذا الرأيره). 


رواه الحاكم بلنظ *إني رايت في الجد رأياً... إلخ“ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. فراحع المستدرك "٤٠/٤‏ و عنه الذهبي ورواه 
الدارمي - أيضا  "٠٤/١‏ والبيهقي .۲٤١/٦‏ 

نهاية ١۲۱/ب‏ من ص. 

المحدثون يرووت هذه العبارة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رامع الدارمي 
۲ والبيهقي ٠٤٥/١‏ وابن أبي شيبة ۳۹/١‏ والنهاية في غريب الحدیث ٠٠٤/١‏ 
وفسر الجراثيم (مفرده الجرثومة) بالاصلء ٠‏ 

تقدم تخریجه. | 

قال اين حجر في التلخيص الحبير (۸/۳) ذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشرك حتى 
ابتلي بمسالة فقال له الأخ والاخت من الأب والام: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان 


حماراء ألسنا من أم واحدة“ وفي البيهقي عن زيد بن ثابت في المشركةء» قال: هبوا أن 


أباهم حمارآء ما زادهم الأب إلا قرباء وأشرك بينهم» ورواه الحاكم في المستدرك 


وقال حدذدیٹث م الاسناد ولم يخرجاه. آھے ووافقه الذهبي.۔ وكذلك في 
البيهقي والحاكم عن عمر وعبد الله بن مسعود وزید اشرکوا بے بين الاخوة من الأم 
والأب والاخوة من الأم في الثلث وقالرا ما زادهم الأب إلا قرباً. 


(0۲) 


فقن ذلك اقل لر «أن دة ا هن ار اله 

الخمر في العشور وخللها وباعها). 

) فقال: «قاتل الله سمرة» أما علم أن النبي بز قال: لعن الله 

اليهود(١)ء‏ حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها )۲) . ) 
وكذلك حلد أبا بكرة لما لم يڪمل نصاب الشهادة » مع أنه 

جاء شاهداً في مجلس الحكم» لا قاذفاً » لكنه قاسه على القاذفر). 


) نهاية 1/۸۸ من د.‎ ١ 

۲ رواه مسلم» فراجعه (مع النووي) ٩/۷‏ وهو في البخاري (مع السندي) ۲ ولم 
يذكر سمرة؛ بل قال ابن عباس: ”سمعت عمر - رضي الله د يقول: قاتل الله 

رة هو ا دت - كما في رواية البيهقي - الفزاري أجازه النبي بار للقتال بعد أن 
مصَرع من أجيز قبله من غلمان الأنصارء وقد مات في ماء حار - مصداق لاخبار الرسول 
- لر سنة ۵۸ه. الإصابة 74/۲. 

۴ رواه البيهقي في السنن الكبرى »٠۳١/۸‏ وكذلك رواه البخاري معلقاء ا صحیحه 
(مع السندي) ٠/۲‏ وراجع ‏ ايض . - التلخيص الحبير ٠۳/٤‏ ورواء الحاكم في 
المستدرك ٤٤۸/٤‏ وسكت عنه هو والذهبي» ورواه اين أبي شيبة ٩۲/۲‏ وقال الألباني في 
إسناد ابن أبي شيبة: إسناده س راح إرواء الغليل ۸ وكذلك أخرجه عبد 
الرزاق في مصننه ۴۸۵/۷. | 

وأبو بكرة: نفيع بن الحارث اللقنيء کان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة» وأنجب أولادا 
لهم شهرة وكان تدلى إلى النبي يلر من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بابي بكرة. وهو 
ممن اعتزل الفتنة فی "الجمل“ و ”صفين“ توفي سنة ۲مه. الاصابة ٠۷۲/۳‏ الأعلام .٤٤6⁄/۸‏ 


(o۱) 


وقال علي - رضي الله عنه -: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أم 
الولد أن لا تباع» ورایت الآن بيعهن)(١)»‏ فهو تصريح بالقول بالرأي. 
وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري: إعرف الأشباه 
والأمثال» ثم قس الأمور برأيك). 2 
ومن ذلك: قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعض 
الأحكام - «أن اتبعت رأيك فرأيك أسد» وأن تتبع رأي من قبلك فنعم 
الرأي کان» فلو کان في المسألة دلیل قاطع لما صوبهما حميعاً(٣).‏ 
وقال عثمان وعلي - رضي الله .عنهما - في الجسع ب 
الأختين المملوكتين: «أحلتهما آية» وحرمتهما أية)(٤).‏ 


) تقدم تخريجه.‎ ١ 

۲- المروي عن عمر - هنا جزء من كتابه إلى أبي موسى الأشعري؛ والذي بدايته: أما 
بعد فإن القضاء فريضة محكمة“ وقد اخرج الكتاب ‏ كاماا ‏ الدارقطني بسندين» ‏ 
قال الألباني عن السند الثاني: إسناد رجاله ثقات رجال اا لکنه مرسل لان 
سعيد بن أبي بردة تابعي صغيرء روایته عن عبد الله بن عمر مرسلةء فكيف عن عمر 
لکن قوله ”هذا کتاب عمر“ وجادة» وهي وجادة ب ف اصح الوجادات» وهي . 
حجة. راجع الدارقطني (مع التعليق المغني) ۴۷/٤‏ وإرواء الخليل ۲۴/۸. وأخرجه 
البيهقي في السنن .٠١/١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ساقه حزم من 

طريقين؛ وأعله بالانقطاع لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما 
وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة راحم 41⁄6 ٠‏ 
ت قال عثمان لعمر هذا القول بعد أن قال عمر: إن رأيت في الجد رأياً. ت نقدم 
تخریح قول عمر» فيراجع هناك. 
٤‏ نقدم تخریجه. 


(0۷€) 


وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي/). 
ومن ذلك: قول علي - رضي الله عنه - في حد الشرب «من 
شرب هذی» ومن هذى افتری» فأری عليه حد المفتري)(۲) وهو 
قياس للشرب على القذف» لأنه مظنة القذف» التفاتاً إلى أن الشرع 
قد ينزل مظنة الشيء منزلته» كما أنزل النوم منزلة الحدث» والوطء 
E ER‏ 
ومن ذلك: قول ابن مسعود في المفَوّضة - برأيه» بعد أن 


استمهل شهراً(۲). 


١‏ اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳٣۲/۷‏ وأن عثمان رضي الله عنه ورت تماضر بنت 
الأاصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته. قال الالباني في 
إرواء الخليل :1۹/٩‏ هذا _ ا اا و اکت یح 
شرط البخاري. وكذلك اأخرجه ابن سعد في الطبقات ۹/۸ ورواه مالك في الموطا . 
فراحع شرح الزرقاني للموطا ٠٠۷/٤‏ وراحع ‏ أيضا - التلخيص الحبیر .١۷/۳‏ 

۲ اخرجه الحاكم في المستدرك «‘"vo/٤‏ وفال: حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وكذلك أخرجه البيهقي ۳/۸ ومالك فراجع شرح الزرقاني للموطا ۲۳/١‏ 
والتلخيص الحبير ٠/٤‏ وإرواء الغليل ٠.1/۸‏ ) ) ) 

٣‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وات ماجة وغيرهم» وصرح بانه استمهل السائل شهرا 
في رواية أبي داود» وفي رواية النسائي قال اين مسعود: ”اقول فيها برأيي» فإن كان 
صواباً فمن الله“ وقد ذكره الألباني في صحيح ابن ماجة وقال صحيح» فراجع أبو داود ‏ 
(مع المعالم) ۸۹/۲ والترمذي (مع التحفة) ۴۹۹/4 والنسائي (مع السيوطي) ٠١/٦‏ 

وصحيح ابن ماجة ۰۳1۸/١‏ وإرواء الغليل "٥۷/١‏ والنقه والمتفقه ۲/١‏ والمفوضة: هي 


(0\6) 


وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي» ويقول 
«الأمر في القضاء بالكتاب والسنة وقضايا الصالحين» فإن لم يكن 
شيء من ذلك فاجتهد رأيك»). ) 

ومن ذلك: قول معاذ بن جبل للنبي عر «اجتهد رأيي» عند 
فقد الكتاب والسنةء فز كاه النبي عليه السلام(۲) N‏ 


المرأة التي تزوجت بدون أن يفرض لها مهرء نکاتها فوضت امرها ن زيا 
مات زوجهاء علبها الد ولها مهر مثلهاء والميراث. 

١‏ اخرجه النسائيء وقال: هذا الحديث جيد جيد. فراحع سنن النسائي (مع السيوطي) 
۸ والبیهقتي ۷/ال جامع الاصول ١/٠ال‏ والدارمي ٥۹/١‏ والفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي ۲١/۱‏ 

۲ حديث معاذ هو الأشهر في باب الرأي والقياس» وهو متعلق كثير من علماء الاصول.. 
وقد تكلم فيه علماء الحديث كثيراء وبعضهم خصص له مصننا خاصاء وكلام أهل العلم 

فيه يتلخص في ما يلي: اولً: الكتب التي أخرجته: ابو داود (مع المعالم) ۵۸/6 
والترمذي (مع التحفة) ٥۷/٤‏ وأحمد ٠۳/١‏ والبيهقي ٠٤/١‏ والمعجم الكبير 

للطبراني ..۷/١‏ وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي والدارقطني في العللء والغقيه 
والمتفقه ۸ ثانياً: كلام المحدثين فيه: تال الترمذي - بعد أن رواه بسند: حدثنا . 
وکیع عن شعبة عن أيي عون عن الحارث بن عمرو عن رجحال من أصحاب معاذ : لا . 
نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.ا وأبو عون الثقني» اسمه 
محمد بن عييد الله. وقال البخاري في التاريخ الكبير 0۷/۲: الحارث بن عمرو بن 
خي المغيرة بن شعبة الثقفي» عن أصحاب معاذ» روى عنه أبو عون ولا يصح ولا 
يعرف إلا بهذا» مرسلء.اه. وقال ابن حزم: لا يصح لان الحارث مجهول؛ ر لډ 
يعرفون» ولم يات هذا الحديث ‏ قط من غير طريقه. الإحكام لابن حزم ۱۳/۷. 


(0۱٦) 


ومن ذلك: قول ابن عباس - لمن قضى بتفاوت الدية في 


قال الخطيب البغدادي: إن قول الحارث بن عمرو (عن أناس من أصحاب معاذ) يدل 
على شهرة الحديث وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال 
أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد 
ا بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقننا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول 
الرسول لر (لا وصية لوارث» وفي البحر (هو الور ماؤه الحل ميتته) وإن كانت 
هذه الاخاديث لا تثبت من حهة الإستاد لكن لما تلقتها الكافة عر الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الاسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب 
الاسناد له. الفقيه والمتفقه ١ ۱۸۹/١‏ ثالثاً: كلام الأصوليين فيه: كما قدمت أن هذا 
الحديث عمدة باب التياس عند الاصوليين فرأيهم فيه معروف.. وأنقل رأيين فقط. قال 
الامام الجويني في البرهان ۳ وهو مدون في الصحاح» متنق على صحته» ولا 
يتطرق إليه التأويل. وقد نقل ابن حجر هجوم ابن طاهر على إفام الحرمين في 
التلخيص الحبير ٤/۸ء..‏ وأنه قال: أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
أصول الفقه (والعمدة في هذا اللاب على حديث معاذ» وهذه زلة منه ولو کان عالما 
بالنقل لما ارنكب م الجهالة. قال ابن حجر - تعليقا على كلام ابن طاهر -: أساء 
الادب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة. اه. وقال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته وتعليقاته على روضة الناظر لابن قدامة 
ص :۳٣‏ إن من صحح العمل بهذا الحديث قال: إن علماء المسلمين تلقوا هذا 
الحديث خلفا عن سلف. وتلقي العلماء للحديث بالقبول يكفيه عن الاسناد. 


(٥۱۷( 


الأسنان لاختلاف منافعها - « كيف لم يعتبروا بالأصابع)١١).‏ 


وقال - فى العول - «من شاء باهلته»٠)‏ الحديث. 


١‏ لما سئل ابن عباس عن الضرس. قال: فيه خمس من الابلء فقيل له: أتجعل مقدم النم 


مل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع» عقلها سواء. رواه 
البيهقي .في السنن الكبرى ٩/۸‏ وقال: قال الشافعي: وهذا كما قاله ابن عباس. وراحع 
- ايض - مصنف ابن آبي شیبة 0٩/٩‏ و٩/۵۸۹‏ ومصنف عبد الرزاق ۳۲۷/۹. 

رأي ابن عباس في العول رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠۴/١‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٠/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» واين حزم في المحلى 
٢‏ ولم يذكرا فهي عبارة "من شاء باهلته“ ولکن ذكر قوله ل ساله عن العول: 
ترون الذي أحصى رمل عَالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفاً وثلثاء إذا ذهب 
نصف ونصف فأين موضع الثلث“ وقد أورد ۳ الأثير في النهاية في غريب الحديث 
۷/1 قول ابن عباس: ”من شاء باهلته أن الحق معي“ وقال: المباهلة: الملاعنت وهو 
أت يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله غلى الظالم متا والغول: أن 
يجتمع في الميراث ذوو فرائض مسماة لا يحتملها الميراث» مثل زوج وأ وأختين 
شقيقتين؛ وأختين لأ فإن هذه ظاهرها: أنه يجب ثلثان وثلث» ونصف» وسدس» فهل 


ایحط کل واحد من فرضه شیئاء حتی ینقسم المال عليهم» فيجعل للزوج النصف وهو 


ثلاثة من ستة. وللأم السدسء وهو واحد من ستة. فهذه أربعة سهام. وللشقيقتين الثلثان 


وهما أربع من ستة. فهذه ثمانية. وللأختين للأم الثلث وهو اثنان من ستة. فهذه عشرة. 


4 
“ 


من الثلث. وللأم التي لها السدس»ء واحد من عشرة وهو العشر. وللشقيقتين اللتين 


لهما الثلثان أربعة من عشرةء فذلك خمسان. وللأختين للم اللتين لها التلت اثنان من 


(o \A) 


ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل أن يقبض» قال «لا أبحسب 


کل شىء إلا مثله)۱). 


وقال في المتطوع - إذا بدا له الإفطار - «إنه كالمتبرع» أراد 


الحصدى بمال» فتصدق نہعضه» تم بدا له)۲). 


ومن ذلك: r‏ في الفرائض والحجب وميراث الجد. 
ولما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة ددج وأبوین؛ قال ابن 


عباس «أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي» فقال زيد «أقول . 


ا 


وأيم الله لو قدم - يعني: عمر بن الخطاب - ما قدم الله وأخر ما أخر الله ما 
عالت فريطة. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله - عز وجل عن 
فريضة إلا إلى فريضة نذلك ما قدم الله - وما أخر: فكل فريضة إذا زالت عن فرضها 
لم يكن لها ما بقي. فذلك الذي أخر. كالزوجين والا» وكالاخوات والبنات» راحع 
المحلى ۳۳/۷. ا 
أخرجه البخاري ومسلم فراع صحيح البخاري (مع 1/۲ و (مع 
النووي) ٠٦۸/۷‏ 


الله عنها أهديت لنا هدية» وقد ا لك شيئا. قال ا ی ما هو؟ قالت: 
حیس.. قال: هاتیه. فاکل منه ثم قال: كنت أصحت صائماً. قال طلحة: حدثت مجاهداً 
بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجحل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أفضاهاء وإن 
شاء أمسكها. راجع صحيح مسلم (مع النووي) .۳٤⁄۸‏ والذي وجدته عن ابن عباس في 
البيهقي: عن عطاء ين بي رياح إن این عباس لا یری ا أن ينطر الانسان في صام 
التطوع» ويضرب لذلك أمثالا: رجحل طاف سبعأء ولم يوفه فله أجر ما احتسب» أو 
صلى ركعة ولم يصل أخرى» فله أجر ما احتسب. السنن الكبرى ..۴۷۷/٤‏ 


(014( 


برأيي .وتقول برأيك))). 

فهذا وأمثاله ا - مشهور . 

وما من مفت إلا وقد قال بالرأي» ومن لم يقل» فلانه(٠)‏ أغناه 
غيره عن الاجتهاد » ولم يعترض عليهم في الرأي. 

فانعقد [إجماع قاطع]۲) على جواز e‏ بالرأي والظن ]۰ . 

وجه الاستدلال: ‏ 

أنه في هذه المسائل - التي اختلفوا واجتهدوا فيها - فلا 
يخلو» إما أن يكون فيها دلیل قاطع لله على حکم معین» أو لم يكن . 

e‏ - وقد حکموا ہما ليس بقاطع - فقد ثبت 
الاحتهاد . ) 


- قال اين عباس لعكرمة: ارجم إليه - يعني زيد‎ ۳۸/١ اليهقي في السنن الكبرى‎ ١٠ 
فقل له ابكتاب الله قلت أم برأيك. قال عكرمة  فاتيته فقال برأيي. فقال اين‎ 
عباس: وانا اقول برأيي للأم الثلث كاما. قال النخعي: خالف ابن عباس فيها الناس‎ 
وفي الدارمي: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت:‎ .۸٦/۳ راجع التلخيص الحبير‎ 
أتجد في کتاب الله ثلٹ ما يقي للأم. فقال زيد: إنما أنت رحل تقول برايك واقول‎ 
سنده صحيح‎ :1۳/١ قال الالباني في إرواء الغليل‎ ۳٠/۲ برأيي. راحع سنن الدارمي‎ 
قال‎ ۲۸/١ ورجاله رجال الصحيح. وبقريب منه أخرجه البيهقي في السنن الکبرى‎ 
٠٠١/١ الالباني: وهذا صحيح على شرط البخاري. الارواء‎ 

۲ نهاية ۱۸۸/ب من د. 

٣‏ د: إجماع الصحابة قاطعاً. 

٤‏ ساقطة من م. 


(0۲۰) 


وإن كان».فمحال» إذ كان يجب على من عرف الدليل القاطع 
آ۷ کول هره کوت قاطعاً - لما خالفه أحد» ولو 
حال لوخت ا وات ونه الى البدعة والضلال» ولوجب 
منعه من الفتوى» ومنع العامة من تقليده . oS‏ 

هذا أقل ما يجب فيهء إن لم يجب قتله» وقد قال به قوم(). 
وإن کنا لا نرأه. | | 

وعلى الحملةء فلو كان فيها دليل قاطع» لكان المخالف ‏ 
فاسقاً» وكان المحق - بالسكوت عن المخالفة وترك دعوته إلى 
الحق - فاسقاً » فيعم الفسق جميع الصحابة» بل يعم العباد جميعهم. 

[وليس هذا]٠)‏ كالعقليات» فإن أدلتها غامضةء قد لا يدركها 
بعض الخلق» فلا يكون معانداًء أما القاطع الشرعي/۲) فهو نص ظاهر . 

وقد قال أهل الظاهر: «إنما يحكم بنص منطوق به أو بدليل 
ظاهر فيما ليس منطوقاً به لايحتمل التأويل» كقوله تعالى لوورثه 
أبواه فلأمه الثلث4(ء)» فمعقول هذا: أن لأبيه الثلثين» وقوله تعالى 
إفاسعوا إلى ذكر الله4(ه) فمعقوله: تحريم التجارة والجلوس في 


١‏ يبدو أنه يشير إلى مذهب الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. مقالات الاسلاميين 
AA‏ والفرق بين الفرق ض۷۲ النصل في الملل والاهراء والنحل لاين حزم ۴۷۳/۳ _ 

) ٠ EE 

۳ نهاية ۲۱۷/ب من ص. 

.“١ سورة النساءء آية‎ ٤ 

.“٠* سورة الجمعق آية‎ ٥ 


(0۲۷) 


البيت» وقوله ولا تظلمون فتيلا)) إفمن يعمل مثقال خير يره ۲4) 
فلا تقل لھما eS‏ ا ا 
إلا في هذ الحنس(٥).‏ 
CNT DG TS‏ رضي 
الله عنهم ا ا ت کک و ا ی ا 
هذا تمهيد الدليل. 


وتمامه بدفع الاعتراضات . 


“۶ سورة النساء» آية‎ ١ 
.>۷* سورة الزلزلت آية‎ ۲ 
٠.“ سورة الاسراء آية‎ ٣ 
٠۴۲ في م: يرخص» وهي نهاية 6 من‎ -٤ 
تکلم ابن حزم الظاهري عن هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه الاسکاء فعقد باباء‎ ٥ 
حجج العقل“ وذكر ضمن حديئه: قوله تعالى #وورثه أبواه فلأمه الثلث4‎ e أسماه‎ 
وقال: إذا كان للأم الثلث فقط وهي والأاب وارثان فقط فالثلثان للأب وهذا علم‎ 
ضروري لا محيد عنه للعقل» ووجدنا ذلك منصوصاً على المعنى» وإن لم ينص على‎ 
اللفظ اه. ثم فصل أقسام الدليل المأخوذ من النص في الباب التاسع والعشرون من‎ 
كتابه. ونبه إلى أنه توسع في الكلام عن هذا الموضوع في كتابه *التقريب“. فراحع‎ 
.۸۸۳/۰ »۷۷/۱ الاحکام لابن حزم‎ 


(oYY) 


- وقد يعترض الخصم عليه: 
تارة: بإنكا کوت الإجماع حجة» وهو قول e‏ وقد 
فرغنا من إثباته. ) 
وتارة: بإنكار تمام الإجماع في القياس» من حيث إن ما 
ذکرناه منقول عن بعضهم؛ وليس [عن اا إلا السكوت» وقد 
نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي. 
اة سامون السكوت: ل حملوه على المجاملة في 
الاعتراض» لا على الموافقة في الرأي. 
وتارة: يقرون بالإجماع» ولا يكترثون بتفسيق الصحابة. 
وتارة: يردون رأيهم إلى العمومات» ومقتضى الألفاظ» وتحقيق 
مناط الحكم»ء دون القياس. 
فهذه مدارك اعتراضاتهم وهي د 
) الاعتراض الأول: 
قال(۲) الحاحظ ا ا -: «إن الصحابة لو لزموا ٠‏ 
العمل بما أمروا به ولم يتکلفوا ما موا الول قةم اضالالرى. 
e e : e ۶ .‏ والخلاف» ° بسفکوا 


¬١‏ ص للباقين 1إ السكوت. 
۲ نهاية ۱/۱۸٩‏ من د. 


fof) 


الدماءء لكن» لما عدلوا عما کلفواء وتجبروا(ا)» وتامرواء وتکلفوا 
القول بالرأي» وجعلوا الخلاف طريتاً - فتورطوا فيما كان بينهم 
- من القتل والقتال)١).‏ | . 8 
وكذلك الرافضة - بأسرهم - زعموا: أن السلف بأسرهم 
تامروا» وغصبوا الحق أهله» وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط 
بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة» فتورطوا فيما شجر 


بينهم من الخلاف/). 


١‏ م: وبخيروا. ا 

۲ لم أجد فيما تحت يدي من كتب الجاحظ - ككتاب البيان والتبيين والحيوا 
وأخلاق الملوك والحنين إلى الأاوطان وغيرها - نقله عن النظام» ولكن عبد القاهر 
البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ص٤٠‏ قال: ذكر الجاحظ عن التظام في کتاب 
*المعارف“ وكتاب *النتيا“ أنه طعن في الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد. 
وقال عنه: ”إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة» إما أن يكونوا ظنوا أن ذلك جائز 
لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي - في المتيا - عليه وإما أرادوا أن يذكروا 
بالخلاف وأن يكونوا رؤساء في المذهب فاختاروا لذلك القول بالرأي“ فنسبهم إلى 

إيثار الهوى على الدين. والجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» بالولاء 
الليثي» أبو عثمان» كبير أئمة الأدب» ورئيس فرقة ”الجاحظية“ من المعتزلة.. مولده . 
ووفاته ا ولد سنة ۳٠ا‏ وتوفي سنة ١٠٣ه.‏ راجع وفيات الأعيان ٠٤٠/۳‏ تاريخ ) 

بغداد »۲٠۲/۱۲‏ الأعلام ۷٤/٠‏ الملل والتحل .۷١/١‏ 

٣‏ راجحع مقالات الاإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /۸۹. وفيها يقول: الرافضة مجمعون 
على أن النبي يلير نص على استخلاف علي بن أبي طالب - باسمه -» وأظهر ذلك 
وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد وفاة النبي ي وأبطلوا - 


(oY £) 


- وهذا اعتراض من عجز عن 'إنكار اتفاقهم على 0 

ففسق» وضل بنسبتهم(١)‏ إلى الضلال. 

ویدل(۲) على فساد قوله: ما دل على أن الأمة لا اتعیع غانی 
الخطاً» وما دل على منصب الصحابة - رضوان الله عليهم -» من ثناء 
القرآن والأخبار عليهم» كما يذ كر في كتاب الإمامة» وكيف يعتقد 
العاقل القدح فيمن أثنى الله ااا - ورسوله عليهم بقول مبتدع 
ا ا 

الاعتراض الثاني: 

قولهم: لا ر يصح الرأي والقياس الام ۰ a‏ > وكذلك 
السكوت [لا يصح إلا من e‏ فإن فيهم من 2 يخض في 
و 

قال النظام - فيما خكاه الجاحظ عنه -: «إنه لم يخض في 
القياس إلا نفر يسير من قدمائهم» كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وزید 
بن ثابت» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» ونفر يسير من أحداثهم» 


کابن مسعود» وابن عباس» وابن الرزنير). 


جميعا ‏ الاجتهاد في الأاحكام. 
م ونسيهم. 
۲ نهاية 1/۲۸ من ص 
۴ نهاية ۲٤١‏ من ۲م. 
٤‏ ساقطة من ص. 


(o) 


ثم شرع في ثلب العبادلة(ا)» وقال: «كأنهم كانوا أعرف 


جرال النبي - عليه السلام ¬ من آبائهم». 


: وائنی على اف E‏ د تر کا القول بالرأي ولم 


) قال ا لا نسلم e‏ جمیعهم عن إنكار الرأي 


والتخطئة فيه: 


إذ قال أبو بكر: أي سماء تظلنى» ف ٠‏ إذا قلت 


في کتاب الله برأيي(). 


١ 


٢ 


۳ 


وقال: أقول في الكلالة ا وان یکن ظا فمني ومن 


ف م عبد ال بن عباس» وعبد الله ب بن الزبير؛ رعبد الله بن عمر» وعبد الله يڻ 
عمرو بن العاص. ) 

الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأاسديء أبو عبد الله حواري رسول الله لب 
واین عمته ا صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى اسلم وسنه اثنا عشرة سنة» هاجر الهجرتين» وقتل غيلة في أئناء 

ل سنة ست وئلائين» وله ت او سبع وستون سنة. انظر الاصابة /. 

الداودية: هم أتباع داود الظاهري - موؤسس المذهب - ولذلك ذکر این حزم 
الظاهري موضوع. إنكار الرأي والتخطئة فيه وأسهب 2 ووجحه الاثار الواردة عن 


الصحابة حسب ما يراه من إنكار الرأي. فراجع الأحکام لابن حزم ۷۷۹/۷ وما بعدها. 


في المصنف لابن ا قلت في کتاب الله بما لا اع را ا المصنف 


(٥۲٦( 


.)١(ناطيشلا‎ 


وقال علي لعمر - رضي الله عنهما - في قصة الجنين: إن 


اجتهدوا فقد أخطأواء وإن لم يجتهدوا فقد غشوا(١).‏ 


e 


ود 


وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «أخبروا زيد بن أرقم: أنه 


أبطل خاد مح رسول الله و إن لم یتب )» لفتواأه بالرأي في 


مسألة العينة(۴). 


١‏ نقدم تخریجه. 


- في السنن الكبرى للبيهقي ١/۸‏ عن شهر بن حوشب أن عمر - رضي الله عنه - صاح 


ج٣‎ 


بامرأة فاأسقطت» فأعتق عمر - رضي الله عنه ‏ عة قال البيهقي: إسناده منقطع. 
ولیس فيه شاهد لما ورد - هنا . والذي ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير: أن 
الأثر بتمامه رواه البيهقي وتال اين حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمر“ اه. ولم 
أجده في السنن الكبرى إلا ما ذكرته اول وقال ابن حجر: أن عبد الرزاق رواه عن 


معمر عن مطر الوراق عن الحسن» وذكره الشافعي بلاغا عن عمر مختصرآ. راجع 


التلخيص الحبير ۳٠/١‏ ۷" وفي جحامع بيان العلم لابن عبد البر القصة کاملة ص۳۹. 


أخرجه الدارقطني في السنن فراجع (مع التعليق المغني) ٠۲/۳‏ وكذلك أخرجه 
البيهقي في سننه ۳/٠‏ وعبد الرزاق في مصفه» وذكر صاحب نصب الراية: أن الامام 


التنقيح: أن سند الامام أحمد جيد. راجع نصب الراية للزيلعي .٠٠/١‏ ومسالة العينة 
التي اتی زيد فيها بريه كما ورد في هذا الحديث: أن آم ولد زيد باعته غلاماً لها 
نسيئة ثم 2 بستمائة نقدا“. وزيد بن أرقم بن زيد.. الخزرجي.. استصغر يوم أحده 
وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول ليخرجن الأعز منها الأذل) فأخبر الرسول 
ّم فأنكر عبد الله وصق الله زيدأً. شهد ”مين“ مع علي. ومات بالكوفة سنة ست 


(oY¥) 


وقال ابن عباس: «من شاء باهلتهء إن الله لم يجمل في المال 
النصف والغلشين)١١).‏ ) ) 
وقال: «ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً. ولا 
- يجعل أب الأب أباً)۲). 
وقال ابن مسعود - في مسألة المفوضة -: «إن يك خطأً فمني 
ومن الشيطان)۴).. | 


وقال عمر: «إيا كم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء السنن» 


وستين. راجع الاصابة /. 

-١‏ تقدم تخريجه والكلام على العولء وهو الذي قصد بقوله ”إن الله لم يجعل في المال 
الصف والثلشير“. ٠‏ | ) 

- قال اين حجر ”قوله - يعني: الرافعي ‏ إن الإخوة يسقطون بالجده لان ابن الاين 
نازل منزلة الابن في إسقاط الاخوة فليكن أب الأب نازلا منزلة الاب“ يروى هذا 
التوجيه عن ابن عباسء لم أره كذلك. راجع التلخيص الحبير ۸۷/۳ وأخرج عبد 
الرزاق في المصنف ٠٤/١‏ من طريق عطاء أن اين عباس كان الجد ياء وراحع 
أيضاً - المصف لابن أبي شيبة ٠٠٠٤/١‏ وراحع السنن الكبرى للبيهقي ۲٤٠/١‏ وکل 
هذه المراجع تبين مذهب ابن عباس من إنزال الجد منزلة الاب وفي جامع بيان 
العلم لابن عبد البرء قال ابن عباس: ليتق الله زيد» أيجعل ولد الولد بمنزلة الولده 
ولا يجعل أب الأب بمنزلة الاب إن شاء باهلته عند الحجر الاسود. راجع ص۳۸. 

۲ نقدام تخریجه. 


(oYA) 


الأحاديث أن يحفظوهار١)ء‏ فقالوا بالرأيء فضلوا وأضلوا»١).‏ 
وقال علي وعثمان - رضي الله عنهما -: «لو كان الدين 
أيء لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره )(۳) . 

وقال عمر - رضي الله عنه -: «اتهموا الرأي في الدينء فإن 
الراي منا تكلف وظن» وإن الظن لا يغني من الحق شيماً ٠)‏ 
وقال - أيضاً -: «إن قوماً يفتون بآرائهم(ه)» ولو نزل القرآن» 
لنزل بخلاف ما يفتون)». ا 


وقال ابن مسعود: قراؤ كم وصلحاؤ كم يذهبون» ويتخذ الناس 


ذكر هذا عن عمر - رضي الله عنه ‏ في الفقيه والمتنقه للخطيب البخدادي ١۸/١‏ 
وجامع بيان العلم ص۸١.‏ ) 
المحفوظ أن هذا من قول علي - رضي الله عنه - افخ آبو داود في سننه فراجعه ‏ 
(مع معالم السنن) ١٤/١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١‏ رواه يو داود 
وإسناده صحيح. ٤‏ ) 

بقريب من هذا اللنظ رواه أبو داود عن ابن یات عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ فراجع سنن أبي داود (مع المعالم) ٠١/١‏ قال الخطابي: وهذا منقطع؛ لان ابن 
کات لے ودرك ع بے رش ال ن - وراحع السنن الكبرى للبيهقي ۷/١‏ 
وكذلك جامع بیان العلم لاین عبد البر ص۷. 


يه ۸ب من ص. 


a 


£ 


~9 


(٥۲۹(7 


رؤساء جهالا؛ يقیسون ما لم یکن بما ا 
وقال - أيضاً -: إن حكمتم في دينكم٠)‏ بالرأي احلا کنیا 


مما حرمه الله» وحرمتم كثيراً مما أحله الله . 

وقال ابن عباس: إن الله لم يجعل لأحد أن 2 في دينه 
برأيهء وقال اللهتعالى لنبيه عليه السنلام إلتحكم بين التاس با أراك 
س ولم يقل: بما رأيت. 

وقال: إيا كم والمقاييس» فما بدت اشم إل لفقا . 

وقال ابن عمر: دروني من أرأيت وأرأبت(ه). 

وكذلك أنكر التابعون القياس: 


١‏ في جامع بيان العلم ص۹ا» وسنن الدارمي ٠٠٥/١‏ تقريب الفقيه والمتنقه ص۷٠‏ وورد 
في البخاري عن ذهاب العلماء واتخاذ الناس رؤساء جهالاً. فراجع صحيح البخاري 
(مع السندي) .٣/۱‏ ) ) 

۲ نهایة ۲٤۷‏ من ۲م. 

٠۷١ص بقريب من هذا اللفظ أورده الخطيب البغدادي» فراجع تقريب الفقيه والمتفقه‎ ٣٣ 
.٠۳۹ص إلى الشعبي وكذلك في جامع بیان العلم‎ e 

-٤‏ في الدارمي عن ابن سيرين: ”اول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس“ فراجع سنن الدارمي /“ وكذلك في جامع بیان العلم ص۳۳۹ 

٥‏ لم أعثر عليه. ومعنى *أرأيت“ أرأيت إذا حدث كذاء ما الحكم؟» وقد كان ابن عمر 
إذا سئل عن شيء لم يكن يقول: لا تسأل عما لم يكن» فإني سمعت عمر يلعن من 
سال عما لم يکن. راحع مجمع الفوائد وأعذب الوا وفي مجمع الزوائد 
عن ابن مسعود: إیاکم وأرایت واأرایت: 


(0٥ء)‎ 


قال الشعبى: ما أخبروك عن أصحاب أحمد فاقبله» وما أحبروك 
عن رأيهم فألقه في الحش» إن السنة لم توضع بالمقايیس(). 
وقال مسروق بن الأجدع: ل افنسن غ بشيءَ ۰ أخحاف أن 


ترل فدم بعد بوتها(۲) . 


والجواب من أوجه: 
الأول: أنا بينا - بالقواطع - من جميع الصحابة 2 
لارا والسكوت عن القائلين به. 


وثبت ذلك بالتواتر في وقائم مشهورة» كميراث الجد 
والإخحوة» وتعيين الإمام بالبيعة» وجمع المصحف» والعهد إلى عمر 
وما لم يتواتر كذلك» فقد صح من آحاد الوقائم بروایات 
صجيحة لا ينكرها أحد من الامةء [مما]د٣)‏ أورث علماً ضرورياً 
بقولهم بالرأيء وعرف ذلك ضرورة» كما عرف سخاء حاتم وشجاعة 
فجاوز الأمر حداً يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد . 
وما نقلوه بخلافه» فأكثرها مقاطيع» ومروية عن غير ثبت» 
وهي بعينها معارضة برواية صحيحة - عن صاحبها - بنقيضه. 


..۲١/١ والمصنف لعبد الرزاق‎ ٦۷/١ قريب من هذا اللنظ رواه الدارمي في سننه‎ ١٠ 
وجامع بان العلم ص۰۲۹ وتقریب المْقّه والمتفقه ص۱۷۱ء.‎ <“o/ ابجع سن الدارمي‎ EE 


٠‏ اده ص: قا و افلا ا ٠‏ على أن المعنى لا يستقيم إلا 


(٥۴۷) 


فكيف يترك المعلوم ضرورة ة إا لیس مشله]٩!.‏ 

ولو تساوت في الصحة [» لوجب اطراح جميعهاء والرجوع 
إلى ما تواتر من مشاورة الصحابة]۲) وأجتهادهم. 

الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات - أيضاً - لوجب الجمع 
بينها وبين المشهود من اجتهاداتهم. ‏ 


فيحمل ما أنكروه على 
- الرأي المخالف اتشر 
- أو الرأي الصادر عن الجهلء » الذي د ممن لیس هلد 
للاحتهاد . 


- أو وضع الرأي في غير a‏ 

- أو الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل» ويرجع إلى محض 
الاستحسان ووضع الشر ع ابتداء من غير نسج على منوال سابق. 

وفي ألفاظ روايتهم ما يدل عليه: 

إذ قال: اتخذ») الناس رؤساء(ه) جهالاً . 

وقال: لو قالوا بالرأي لحرموا الحلال وأحلوا الحرام. 


i ص: بمثله. د: ا‎ ١ 
a 

۳ نهاية 1/1۹ من ص 
ئ نهاية ۲٤۸‏ من ۲م. 

٥‏ نهاية 1/14 من د. 


(ofY¥) 


فإذاً: القائلون بالقياس مرون بإبطال آنواع من الرأي 
lC.‏ 

والمنکرون للقیاس لا يقرون بصحة شيء منه أصلاً. 

ونحن نقر بفساد أنواع من الرأي والقياس» كقياس أصحاب 
الظاهرء إذ قالوا: الأصول لا تثبت قياساً» » فلتكن الفروع كذلك؛ ولا 

ت الأصول بالظن» فكذلك الفروع . 

وقالوا لو كان في الشريعة علة لكانت كالعلة العقلية. 

فقاسوا الشيء بما لا يشبهه. 

فإذاً: إن بطل كل قياس» فليبطل تیاس ورأیهم ف في إبطال 
القياس - أيضاً -» وذلك يؤدي إلى إبطال المذهبين: 

ا الثالت: 

أن دليل و إنما تم بسكوت الباقين وأن ذلك لو کان 

لأنکروه . 

فنقول: لعلهم سکتوا على المحاملة والمصالحة» خيفة 
من ثوران فتنة النزاع» أو سكتوا عن إظهار الدليل لخفائه. ‏ . 

والدليل عليه: أن مسائل الأصول فيها قواطع» وقد اختلف 
الأصوليون في صيغة الأمر» وصيغة العموم» والمفهوم» واستصحاب 
الال وافکال النبي - عليه السلام -» بل في أصل خبر الواحد» 
وأصل القياس» وأصل الإجماع» وفي هذه المسائل أدلة قاطعة 
عندكم في النفي والإثبات» ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم 


(of) 


- والتفسيق فيها. 

والجواب: 

أن حمل سکوتهم على المحاملة والمصالحة واتقاء. 
محال؛ لأنهم اختلفوا في المسائل» وتناظروا» وتحاجواء ولم 
يتجاملواء ثم افترقت بهم المجالس عن اجتهادات مختلفةء ولم ینکر 
بعضهم على بعض. 

ولو كان ذلك [باطلاً قطعاً ] (۱)» لبادروا إل اا 
والتفسيق» كما فعلوا بالخوارج والروافض e‏ وکل من عرف 
- بقاطع ساد مذهبهم. 

وأما سكوتهم لخفاء الدلیل فمحال؛ فإن قول القائل - لغيره 
-: «لست شارعاًء ولا مأذوناً من جهة الشارع» فلم تضع أحكام الله 
بوأيك!» ليس كلاماً خحفياً تعجز عن دركه الأفهام» و کل من قاس 
بغي ر(۲) إدن ققد شرع . ) 

فلولا علمهم حقيقة بالإذن» لكانوا ينكرون على من يسامي 
رسول الله ير في وضع(۲) الشرع واخحتراع الأحكام.. 

ؤأما ما ذكروه من مسائل الأصول» فليس بين الصحابة خلاف 
في صحة القياس» ولا في خبر الواحد» ولا في الإجماع» بل أجمعوا 


ا م بالا مبلا RE‏ ) 
۲ نهاية ۲۹/ب من ص 


E‏ نهاية 4۹ من ۲م. 


(of £) 


» وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد . 

وأما العموم» والمفهوم» وصيغة الأمر» فقلما خاضوا() في 
ذه السائل = رند النظر فوا = حر الأصول ولك 
كاڻوا )١(‏ يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة» ولم يذكروا: 
«إنا نتمسك بمحجرد الصيغة من غير قرينة»» بل كانت القرائن - 
المعرفة للأحكام المقترنة بالصيغ - في زمانهم غضة طرية» متوافرة ٠‏ 
متظاهرة ٠‏ فما جردوا [النظر في]٠)‏ هذه المسائل. 

كيف وقد قال بعض الفقهاء: : اليس في هده الما سوی ۰ 
حبر الواحد» - وأصل القياس و أدلة قاطعة ٠-‏ بل هي في 

الاحتهاد ». ا 4 

ت سلك a‏ الطريق اندفع : عنه الإشكال» وإن لم ا هذا 
مرضياً عند المحققين من الأصوليين» فإن هذه أصول الأحكام» فلا 
ينبي أن تثبت إلا بقاطع» لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها . . 

وبالجملة: من اعتقد في مسألة دليلاً قاطعاً » فلا يسكت عن 
ية مخالفه وتأثيمه» كنا سبق في حق الخوارج والروافشن 


وا مدريه. 


¥ ص؛ د: فقط ما. 
۲ نهاية ۹ب من د. 
۴ إساقطة من ص» د. 


(of o) 


الاعتراض الرابع: 
قولهم: إن ما ذکرتموه نقل للحكم بالظن O‏ 
عولوا فيه على صيغة عموم» وصيغة أمر» واستصحاب حال» ومفهوم 
لفظ» واستنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة» في جمع بين 
آنشین: وخبرين» وصحة رد مقيد إلى مطلق» وبناء عام على خحاص» 
وترجيح خبر على خبر» وتقرير على حكم العقل الأصلي» وما جاوز 
هذا كان اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم» لا في تنقيحه واستنباطه. 

والحكم إذا صار معلوماً بضابط» فتحقيق الضابط في كل 
محل يحتاج إلى اجتهاد 

- فقد علموا - قطعا - أنه لابد من إمام. 

- وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم» وعرفوا بالاجتهاد 
الأصلح» إذ لابد منه» ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد . 

- وعرفوا أن حفظ القرآن عن ألاختلاطا) والنسيان واجب 
قطعاً » وعلموا أنه لا طريق [في حفظه كالكتبة]٠)‏ في المصحف. 

فة انور علق عل الول ها وإحياغاً. 

ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا 

بالاجتهادء فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم. 


١‏ نهاية 1/0 من ص. 
) ۲ م: إلى حفظه إلا الكتبة. 


(o) 


- وما جاوز هذا من تشبيه [مسألة]٠)‏ بمسألة» واعتبارها بهاء 
كان ذلك في معرض النقض بخيال فاسد» لا في معرض اقتباس 
الحكم: ) 
- كقول اين عباس - في دية الأسنان -: «كيف لم يعتبروا . 
بالأصابع»(٠)»‏ إذ عللوا اختلاف دية الأسنان باختلاف منافعهاء وذلك 
نقوض بالأصابع. 
ونحن لا ننكر أن النقض من فة إفساد د وإن کان 
۱ قياس فاسداً بنفسه - أيضاً 2 
) - وكذلك قول علي - ا - «أرأیت لو س 
السرقة) »)٣(‏ حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحد فإنه لما 
كول الشركة مانعاً. بنوع من القياس» نقضه علي بالسرقة 
فإذاً: ليس في شيءَ مما ذ کرتموه ما يصحح بالقياس() أصلاً. 
والجواب: أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة(ه) في الحكم إلى 
دل قاطع» وأن الحكم بالظن جائز. 


والإنصاف: الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن» 


١‏ لاقطة من ص» د. 
تدم تخریج. 
٣‏ ققدم تخریجه. 

٤‏ ص: القياش. 
٥‏ نهاية 1/۱٩۱‏ من د. 


(oY) 


لکنا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ 
وتحقيق مناط الأحكام» إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظن دون نوع. 
ولكن» بان لنا - على القطع -: أن اجتهاد الصحابة لم يكن 
مقصوراً :على ما ذكروه» بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه»ء 
وحکموا بأحکام لا یمکن ف ذلك إلا بالقياس وتعليل النص 
وتنقيح مناط الحكم. ) ) 
وذلك: کعهد أبي بكر إلى عمر رضي الما فإنه قاس 
العهد على العقد بالبيعة» وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في 
قتال من منع الزكاة» ورجوع بي ر إلى توريث ثا الات اما 
على أم الأم. ٤‏ 
ا 
الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة . 
) وتصريح علي بالقياس على الافتراء TE‏ 
ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنس» وهو منهم 
ضرورة» في وقائم [لا تحصی و]) لا تنحصر/). 
ولنعين مسألتين مشهورتين نقلتا على( التواتر: ی 
«(الحد وو )» ومسألة e‏ 


١‏ ساقطة من ص؛ د. 
٣‏ نهاية ۲۲/ب من ص. 


A‏ نهاية ۱ من ۲م. 


(oA) 


أما في قوله: «أنت علي حرام». 
- ألحقه بعضهم بالظهار . 
- وبعضهم بالطلاق . ) 
- وبعضهم باليمین(۱). . ٤‏ 4 ) 
کل کات تاس وای ی ما س یآ النص ورد 
في لر قى ةل - تعالی - ايا أيها ااا أحل الله 
لك ۲#)» والنزاع وقع في المنكوحة. 
فكان من حقهم أن ا نص فيها في 
اح فلا حکم لھاء ویبقی الحل والملك مستمراً کما کان لان 
قطم الحل والملك أو إيجاب الكفارة يعرف بنص» أو قياس على 
ا نص» والقیاس باطل» فلا حکم». 
فلم قاسوا المنكوحة على الأمة!» ولم قاسوا هذا اللفظ عل 
لفظ الطلاق»ء وعلى لفظ الظهار» وعلى لفظ اليمين! 
ولم يقل أحد من الصحابة: اي واي ا ا 
مسألة لا نص فيها . 


a a a2 
GS Cg 2 


١‏ تراحع نسبة هذه الأقوال والادلة في المغني لابن قدامة ۳/۷ وشرح فتح القدير 
۳/۳ ومجموع فتاوی این تيمية ۱۷/۳۳ . 
رة التحريب آية ۶ ) 


( ۵۳۹۱ 


MS‏ الحد» وحده عصبة ت بالتص. الخ وده رص ولا 
نص عند الاجتماع. 
فقضوا حیث لا نص اا م 
ومر جرا با بالحوضين اتن 
وصرخ من قدم الجد وقال «ابن الابن ابنء فليكن أبو الأب 
أباً ». SS‏ 
وصرح من سوى بينهما: «بأن الأخ يدلي بالأب» والجد أيضاً 
يدلي به)) . ) 

ااك واج والإدلاء اف اا الال رة 
الأبوة على الإدلاء بجهة ة البنوة» مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في 
أحكام١).‏ ) ) 
وكذلك: قال ريد - في اة زوج وأبوين -: للام ثلث lL‏ 
فقال ابن عباس: أين رأيت في كتاب - الله تعالى - ثلث ما 


١‏ تقدم الاشارة إلى مراجع هذه المسالة. 


(of. 


فقال: أقول برأيي» وتقول برأيك). 

فزید ا حال وجود الزوج على ما إذا لم یکن(۲) زوج» إذ 
يكون للأب ضعف ما للام فقال: نقدر كأن الباقي بعد الزوج 
والزوجة كل المالء ونقدر كأن الزوج لم يكن. 

وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض وغيرهاء 
علم ضرورة سلوكهم طرق المقايسة والتشبيهء وأنهم إذا رأوا فارقاً 
بين محل النص وغيره» ورأوا جامعاً» وكان الجامع في اقتضاء 

اع أقوى في ا ا ا الافتراق - مالوا إلى 
الأ ات 

فإنا نعلم انهم ما طلبوا(٣)‏ المشابهة من كل وحه»ء إذ لو تشابها 
من كل وجه لاتحدت المسألةء ولم تتعدد »)٤(‏ فيبطل التشبيه 
والمقابسة. 
وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف کان» بل في وصف 

هو مناط الحكم» وكون ذلك الوصف مناطاً - لو عرفوه بالنص - 

لما إبقي للاجتهاد والخلاف مجالء فكانوا يدركون ذلك بظنون 
وأمارات» ونحن - أيضاً - نشترط ذلك في كل قياس» كما سيأتي 


١‏ ّدم تخریجه. 
۲ نهاية ۱۹۱/ب من د. 
۴ نهاية ۲٠۲‏ من ۲م. 
٤‏ نهاية 1/۲١‏ من ص 


` (o£) 


في باب إثبات علة الأصل. 

الاعتراض الحامس: ٤‏ 

أن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعاً من تلقاء أنفقسهم» فهو 
محال . ) 

وإن قالوا به عن سماع من النبي - عليه السلام - فيجب إظهار 
مستندهم» والتمسك به» فإنكم تسلمون أنه لا ححة فيما أبدعوه 
ووضعوه» ونحن نسلم وجوب الاتبا ع فيما سمعوه . 

فإنه إذا قال عليه السلام: «إذا غلب على ظنكم أن مناط الحكم 
بعض الأوصاف» فاتبعوه» فإن الأمر كما ظننتموهء أو حكم الظان 
على ما ظنه» فهي علامة في حقه» وغير علامة في حق من ظنه 
بخلافه» (۱) - فلا ینکر وجوب قبول هذا لو صرح به» فإنه إذا قال: 
«إدا ظننتم أن زيداً في الدار» فاعلموا أن عمراً في الدار» واعلموا 
أني حرمت الربا في البر»» - لكُنًا نقطع بتحريم البر» وكون عمرو 
في الدار» مهما ظننا أن زيداً في الدارء [فإلى هذا يرجع]۲) القول 


بالقياس . . ا 

ولكن» من أين فهم الصحابة هذا وليس في الكتاب والسنة ما 
یدل علیه! ) 
ك ص» د: علاهة. 


E 1‏ ۴ وان هذا يرجع إلى. 


(ofY) 


والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناهاء فإنهم مهما أجمعوا على 
القياس» فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأًء بل لو 
وضعوا القياس واخترعوه() استصواباً برأيهم ومن عند أنفسهم» 
لكان ذلك حقاً واجب الاتباع» فلا يجمع الله أمة محمد - عليه 
السللام - على الخطأًء فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم. 

الثاني: هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة» 
خارجحة عن الحصر» وعن دلالات وقرائن أحوال» وتكريراث 
وتنبلهات(۲)» تفيد علماً ضرورياً بالتعبد بالقياس» وربط الحكم بما 

على الظن کونه مناطاً للحكم٠)»‏ لكن انقسمت تلك المستندات 

إلى: . 
- ما اندرس فلم ينقل» اکتفاء ہما علمته الأمة ضرورة . 
- وإلى ما نقل» ولكن لم يبق(٤)‏ في هذه الأعصار إلا نقل 
ال E an‏ 

- وإلى ما تواتر» ولكن احاد لفظها يتطرق الاحتمال 
والتأويل إليه» فلا يحصل العلم باحادها. 


١‏ *) ص: اخترعوا. 
۷ د: فی شیهات. 
۴ نهاية 1/۱۹۲ من د. 


٤‏ نهاية ١۲۲/ب‏ من ص. 


fof) 


- وإلى ما هي قرائن أحوال» يعسر. وصفها ونقلهاء فلم تنقل 


نكا مر الج عن المستة لا علعاة على الث ادر 
- من إجماعهم. ٠‏ 

ونحن مع هذاء شيع القول في شرح مستندات الصحابة» 
والألفاظ التي هي مدارك تنبهاتهم للتعبد بالقياس. 


وذلك: من القرآن قوله - تعالى - (ضفاعتبروا يا أولي 
الأبصار# .)١(‏ إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره» إذا 
شا رکه فی المعنی» کما قال ابن عباس «هلا اعتبروا بالأصابع)١۲).‏ 

وقوله تعالى #لعلمه الذين یستنبطونه منهم(۲6). 

وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ۰)٤4‏ ولیس في الكتاب 
مسألة الج والإخوة ومسألة الحرام [إن لم يمكن]ه) الاقتباس من 
المعاني التي في الكتاب. ) 

و تمسك القائلون بالمياس هذه الآياتء ليست مرضصيه؟ 


.“۲* سورة الحشرء آية‎ -١ 
نقدم تخریجه.‎ ۲ 

.*۸۳١ سورة النساء آية‎ ٣ 
.“۸ سورة الأنعا» آية‎ ٤ 


٥‏ م: إذا لم یکن. 


(off) . 


لن اس یدق - فوا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن 
ومن ذلك: قوله - عليه السلام - لمعاد: «بم 
قال: بكتاب الله وسنة نبيه. 
قال: فإن لم تحد()؟. 
قال: أجتهد رأيي. 
فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول 
الله(۲). ) ) 
وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً 
وإنكارا» وما كان كذلك فلا یقدح فيه کونه مرسلاًء بل لا یجب 
ببحث عن إسناده» وهذا كقوله «لا وصية لوارث»۳) و «لا تنکح 
| ر وغل عمتها ٤)‏ و «لا يتوارث أهل ملتين»(ه) وغير ذلك مما 
ت به الأمة كافة. 
إلا أنه نص في أصل الاجتهادء ولعله في تحقيق المناط 
وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحةء فلا يتناول القياس إلا 


۾$همه. 
١‏ س د: یک 
۲ بقدم الكلام عن تخريجه. 
۲ بقدم بخریجه.۔ 
٤‏ بقدم تخریجه. 
٥‏ بقدم تخریجه. 


(o €٥) 


ومن ذلك: قوله يړ اا ي و ا 
«أرأیت لو تمضمضت» أ كان عليك من جناسح». 

فقال: لا. 

فقال: فلم إذأر). 

فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب. 

لكنه ليس بصريح إلا بقرينةء إذ 3 أن يكون ذلك 
نقضاً (۴) لقياسه» حيث ألحق مقدمة الشيء بالشيء ٠‏ فقال: «إن کت 
تقيس غير المنصوص على المنصوص» لأنه مقدمته» فألحق 
المضمضة بالشرب). 

ومن ذلك: قوله - e‏ السلام - للخثعمية: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته» أ كان ينفعه!» 

قال: فدين الله أحق بالقضاء(؛). 

فهو تنبیه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق . 

ولابد من قرينة تعرف القصد - أيضاً -. إذ لو كان لتعليم 
القياس لقيس عليه الصوم والصلاة . 


١‏ نقدم تخریجه. 
۲ نهاية ۲٠١‏ من ۲م. 
۴ نهاية 1/۲۲۲ من ص. 


٤‏ ققدم تخریجه. 


(٥ ٤٦( 


ومن ذلك: قوله عليه السلام: «كنت نھیتکم عن لحوم(۱) 
الأضاحي لاجل الدافةي - أي: القافلة - فادخروا)(۲). 
فبين أنه وإن سكت عن العلة» فقد كان النهي لعلة» وقد 
العلةء فزال الحكم. 
ومن ذلك: قوله - عليه السلام -: أينقض الرطب إذا ييس؟ 
فقيل: نعم. 
فقال: فلا إدأًر٣).‏ 
وقوله - تعالی - کي لا يکون دولة بين الأغاء n‏ 
وقال بي لأم سلمة - وقد سثلت عن قبلة الصائم -: «ألا 
أخبرته أني أقبل وأنا صائم» تنبيهاً على قياس غيره عليه(ه). 
وروت أم سلمة - رضي الله عنها - أنه قال: إني أقضي بينكم 
بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي. 


١‏ نهاية ۱۹۲/ب من د. 

۲ تقدم تخریجه. ) ) : 

۴ أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم فراحع سنن أبي داود 
۳ وسنن الترمذي ٥۲۸/۳‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على 
هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحايتا اه ر اين ماجة ۷١/۲‏ ومسند 
أحمد ٠۷/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠٤/١‏ والدارقطني (مع التعليق المغني) .)/۳١‏ 
وراجع - أيضا - التلخيص الحبير ٩/۳‏ لتعرف ميل اين حجر إلى تصحيحه. 

.“۷* سورة الحشر» آية‎ ٤ 


— تقدم نرنه 


(o £¥) 


- ودل عليه قوله - تعالى - «لتحكم بين الناس با أراك 

الله#). 

وليس الرأي إلا تشبيهاً وتمثيلاًء [وحكم بما]۲) هو أقرب 
إلى الشيء وأشبه به. 

وإذا ثبت أنه كان محتهداً بالأمر» وثبت اجتهاد الصحابةء 
فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر ) 

وقال عمر: يا أيها الناس إن الرأي كان من النبي عليه السلام 
مصيباً » فإن الله تعالى كان يسدده» وإنما هو منا الظن والتكلف(١).‏ 

فلم يفرق إلا في العصمة. 

ومن ذلك: أمره سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه» 
فأمرهم بالنزول على حكمه» فأمر بقتلهم وسبي نسائهم» فقال عليه 
السلام: «لقد وافق حكمه حكم الله)(ء). 

ومن ذلك: قوله ير «إذا اجتهد الحاكم فأخطاء فله أجرء وإن 
أصاب» فله أحران)(٥)..‏ 


ومن ذلك أنه - عليه اا - شاور الصحاة في عقوبة هة الزنا 


٠.“ سورة النساء آية‎ ١ 

۲ م: بحکم ا 

۳ رواه ابو داود في سننه ٠۲/۳‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص٦۷٤.‏ 
٤‏ متفق عليه راجع البخاري (مع السندي) ۳٤/۳‏ ومسلم (مع النووي) .٠۳/١١‏ 
ه- متفق عليه. فراجع البخاري (مع السندي) ٠۳/٠۲‏ ومسلم (مع النووي) ۳/٠١‏ 


(ofA) 


والسرقة(١)‏ قبل نزول الحد. | 

ومن ذلك قوله عليه السلام: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم» فجملوهاء وباعوهاء وأكلوا ثمنها .)۲٠»‏ 
) علل تحريم(۲) تمنها بتحريم أكلها . 

واستدل عمر بهذا في الرد على سمرة» حيث أخذ الخمر في 
عشور الكفار» وباعها(٤).‏ ) 

ومن ذلك: تعليلاته بعض الأحكام» كقوله «لا تخمروا رأسه 
فانه حشر ملبيا )). 


وقوله في الشهداء مثل دلك(ه). 


١‏ نهاية ۲۲۲/ب من ص. روى الامام مالك في الموطا عن النعمان بن مرة أن رسول الله 
ر قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني - وذلك قبل أن ينزل فيهم - فقالوا: 
الله ورسوله أعلم.. قال: هن فواحش» وفيهن عقوبة.. اه قال السيوطي: قال ابن عبد 
البر: لم تختلف الرواية عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة» وهو 
حديث صحيح مسند من وجوه.. راجع شرح تنوير الحوالك لموطاً مالك للسيوطي 
۸ 

٣‏ نقدم د 

۴ نهاية ۲٠۵‏ من ۲م. 

٤‏ نقدم بخریجه. 


٥‏ نقدم بنخریجه. 


(0 £4) 


وقوله: «إنها من الطوافين علنيكم والطوافات)١).‏ 

وقوله - في الذي ابتاع غلاماً واستغله ثم رده -: «الخراج 
بالضماڭ)(۲) . ) 

فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر»ء وآحادها لا تدل دلالة 
قاطعة» ولكن» لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة 
بكونهم متعبدين بالقياس» والله أعلم. 


U U 
2 2 Kg 
١ ١ 
2 CS 
١ 
2 


١‏ رواه ابو داود في سننه ۴/۱ والترمذي ٤/١‏ وقال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح. 
والدارقطني (مع التعليق 


التلخيص الحبير . 


۴ رواه الترمذي في سننه ٥۸۲/۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند 


أهل العلم» وكذلك أخرجه أبو داود» فراجع سننه ۰۲۸٤/۳‏ وسنن ابن ماجة .۷٥٤/۲‏ 


(0٥60۰ 


القول 
في 


شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره 
من جهة الكثاب والسنة 


وھ 

الأولى: تمسکهم بقوله - تعالی - u‏ فرطنا في الكتاب من 
شيء ۱4( وقوله #تبياناً لكل شيء#(۲). .. ) | 

قالوا: معناه: بياناً لکل شيء مما شرع لكم» فإنه ليس فيه 
بيان الأشياء كلهاء فليكن كل مشروع في الكتاب» وما ليس 
مشروعاً فيبقى على النفي الأصلي . 

والجواب من أوجه: 

الأول: أنه أين في كتاب الله - تعالى - مسألة الجد والأخوة» 
والعول» والمبتوتة(۲)» والمفوضةء وأنت علي حرام» وفيها حكم لله - 
تعالى - شرعي» اتفق الصحابة على طلبه» والكتاب بيان له إما 
بتمهيد طريق الاعتبارء أو بالدلالة على الإجماع والسنة» وقد ثبت 
القياس بالإجماع والسنةء فيكون الكتاب قد بينه. 


.““۸* سورة الأنعام آية‎ ١ 


س سو رة النحلء ية .“A۶‏ 


۴ نهاية 1⁄۹۳ من د 


(٥6٥١( 


الثاني: إنكم حرمتم القياس» وليس في كتاب الله تعالى 
بیان تحریمه» فیلزمکم ٠‏ تخصیص قوله تعالی لکل شيء۰4› کما 
خصص قوله طخالق کل شيء)() (وأوتیت کل شيء )۷ 
إوتدمر کل شيء ۲4 .. 

الثانية: [تعلقهم](٠)‏ بقوله تعالی ڳوأن احکم بينهم بها اتل 
ا [إفقد منع الحكم]ا) بغير المنزل. 

قلنا: القياس ثابت بالسنة والإجماع» وقد دل عليه الكتاب 

المنزل» كيف ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل» فقد حكم 
بالمنزل! | 

ثم هذا خحطاب مع الرسول(۷) - عليه السلام -» وقد قاسوا 
عليه غيره» فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس» مع انقداح) 
الفرق» إذ قال قوم: «لم يجز الاجتهاد للرسول - عليه السلام - كي 
لا يتهم» ولانه کان یقدر على التعرف(») بالوحي» بخلاف الأمة). 


.٠٠١ سورة الأنعام آية‎ ١ 
.٠۳* سورة النملء آية‎ ۲ 
.*٠* ات و رة الاحقاف ية‎ 
٠ ساقطة من د‎ ٤ 
.“٤4* سورة المائدة آية‎ ٥ 
م: وهذا حكم.‎ ٦1 

۷- نهاية 1/۲۲۳ من ص. 

۸ هایة ۲٣١‏ من ۲م. 


س م التبليغ. 


(ooY) 


وهذا الحواب - أيضاً - عن قوله #اتبعوا ما انزل إليكم من 
ربکم4) و إمن لم یحکم بما أنزل الله۲4) . 

الثالثة: [تمسكهم]۲) بقوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما ! لا 
تعلمون4 »)٤(‏ #ولا تقف ما ليس لك به علم)()» إوإن لا يغني 

من الحق شيت 4 و إن بعض الظن إثم4 . 
قلنا: إذا علمنا أنا إذا ظننا كون زيد في الدار حرم علينا 

الربا في البر» ثم ظننا» كان الحكم مقطوعاً به» لا مظنوناًء كما إذا 
ظن القاضي صدق الشهود» وكما في القبلةء وجزاء الصيد» وأبواب 
تحقيق مناط الحكم. 

ثم نقول: هذا عام» أراد به ظنون الكفار المخالفة للأدلة 
القاطعة. 

ثم نقول: لستم (۸) قاطعين بإبطال القياس» مع أنا نقطع 
بخطئکم» فلا تحکموا بالظن. 


."” سورة الأعراف آية‎ ١ 
.“)٤ سورة المائدة آية‎ ٣ 
ساقطة من » د.‎ ۳ 

“۳” سورة الأعراف أية‎ ٤ 
.“٦* سورة الاسراء آية‎ ٥ 
.“۲۸ سورة النجي آي‎ ٦ 
.“٠١* سورة الحجرات آية‎ ۷ 


٩ ۸‏ ص: الستم. 


(oo¥) 


وليس من الجواب المرضي قول القائل: «الظن علم في 
الظاهر »؛ فإن العلم ليس له ظاهر وباطن. ) 
الرابعة: قوله تعالى طوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
يجادلو كم4). 

قالوا: وأنتم تجادلون في القياس. 

قلنا: وأنتم تجادلون في نفيه وإبطاله. 

فإن قلتم: أراد به الجدال الباطل . 

- فهو عذرنا(۲)» فإنه رد عليهم في جدالهم بخلات ال 
حيث قالوا «[کیف]۲) ناکل مما قتلناه ولا نأ کل مما قتله الله!» 
وكما قاسوا الربا على البيع» فرد الله تعالى عليهم في قولهم لإنما 
البيع مثل الربا). 

الخامسة: [تعلقهم](؛) بقوله - تعالى - #فردوه إلى الله 
والرسول#(ه). 

قالوا: وأنتم تردون إلى الرأي. 

قلنا: لاء بل نرده إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي - 


.“١ سورة الأنعام آية‎ -١ 
ص: عذر.‎ ۲ 

۴ ساقطة من م. 

٤‏ ا من د. 


۵— سو رة النساءء آية 0“ وهی نهاية o¥‏ من م 


(o0 £) 


عليه السلام -. والقياس عبارة عن: تفهم معاني النصوص بتجريد 
مناط الحكم وبحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم١)..‏ 

وأنتم» فقد رددتم القياس من غير رد إلى نص النبي - عليه 
السلام۲) -» ولا إلى معنى مستنبط من النص. 

السادسة: [تمسكهم]) بقوله عليه السلام «تعمل هذه الأمة 
برهة بالكتاب» وبرهة بالسنة» وبرهة بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد 
ضلوا)(٤).‏ 

قلنا: أراد به الرأي المخالف للنص . 

بدليل: قوله «ستفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحلون الحرام» ويحرمون 
الحلال)(٥)‏ . 

وما نقلوا من آثار الصحابة في ذم الرأي والقياس قد تكلمنا 


١‏ نهاية ۱۹۳/ب من د. 

۲ نهاية ۲۲۳/ب من ص. 

٣۳‏ ساقطة من » د. 

۷۹/۱ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص٥4۷ والخطيب في الفقیه والمتفقه‎ ٤ 
ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال الهيثمي: وفيه عثمان بن عبد‎ 
۱۸٤/١ الخم الأمرق فى على شخفة: راحع مجمع الزوائد‎ 

٠۸/١ رواه اين عبد البر في جامع بيان العلم ص٤4۷ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ٥ 
قال الهيثمي: رواه اقترا في الكبير والبزار» ورجاله‎ ۱۸٤/١ وفي مجمع الزوائد‎ 
) رحال الصحيح.‎ 


(06٥6) 


السابعة: قول الشيعة وأهل التعليم/): إنكم اعترفتم ببطلان 
القياس بخلاف النص» والنصوص محيطة بجميع المسائلء وإنما 
يعلمها الإمام المعصوم» وهو نائب الرسول» فيجب مراجعته. 

قالوا: ولا يمنع من هذا کون الوقائع غير متناهية وكون 
النصوص متناهيةء لأن التي لا تتناهى أحكام الأشخاص» كحكم زيد 
وعمرو في أنه عدل تقبل شهاد ته أم لاء وفقير تصرف إليه الزكاة أم 
لا ومسلّم أن هذا يعرف بالاحتهاد؛ لأنه يرجع إلى تحقيق مناط 
الحكم. 

أما الروابط الكلية للأحكام» فيمكن ضبطها بالنص» بأن نقول 
- مشلا - «من۲) سرق نصاباً کاملا من حرز مثله لا شبهه له فيه 
فيلزمه القطع» و «من أفطر في نهار رمضان بجماع تام ثم به لأجل 
الصوم» ولزمته الكفارة» فما تناولته الرابطة الحامعة يجري فيه 
الحکم» وما خرج عنه مما ا و ي 
فتكون محيطة بهذه الطرق. 


١‏ اهل التعليم - أو التعليمية - جماعة من الفرق النابغة المعروفة بالباطنية والإسماعيلية 
وإنما فيل لهم التعليمية لأنهم يقولون: الرحوع إلى التعليم من الاما» ولابد في كل 
عصر من إمام معصو» بحيث لا يجوز عليه الخطا والزلة يعلم غيره ما بلغه من العلم. 

راجع فضائح الباطنية للغزالي صا ۱۷ والانساب للسمعاني .ov/Y‏ 


۲ نهاية ۲۵۸ من ۲م 


(0٥0٦) 


والجواب: أنا [نسلم]) بطلان القياس مع النص» ونسلم 
إمكان الربط [بالضوابط]۲) والروابط الكلية» لكنكم اخترعتم هذه 
الدعوى» فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في مسألة الجدء 
والحرام» والمقوضة» ومسائل كثيرةء وكانوا يطلبون من سمع فيها 
حديثاً من النبي َر وفيهم المعصوم - بزعمكم -» وکانوا يشاورونه 
ويراجعونه» فتارة وافقوه» وتارة خالفوه» ولم ينمل - قط - حديثاً ۲ 
ولا نصاً إلا ساعدوهء بل قبلوا النقل من كل عدلء فضلا عن الخلفاء 
الراشدينء فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل وت ركهم مختلفين 
إن كانت النصوص محيطة. 
فبالضرورة: يعلم من اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن 


فدل هذا: نهم کانوا متعبدین بالاحتهاد .)٤(‏ 


9 


أت لا نسلم. 


۲ سافطة من ص» د. 
٣۳‏ نهاية 1/۲۲١‏ من ص. 
£= نهاية ۹ من ٣م.‏ 


(oo¥) 


وهي ستٽت. 
الأولى: قول الشيعة والتعليمية: 
إن الاخحتلاف ليس من دين الله» ودين الله واحد» وليس 


وفي رد الخلق إلى الظنون) ما يوجب ا صرورة . 

والرأي منبع الاخحتلاف(۲). 

ا ی ا ونقيضه 
ديناً ! 


ف كان المضتب رحد فهو محال» إذ ظن هذا كظن ذاكء 
والظنيات لا دليل فيهاء» بل ترجع إلى ميل النفوس» ورب كلام 
تميل إليه نفس ريد وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو . 

والدليل على ذم الاختلاف: 

قوله - تعالی - ولو کان من عند غير الله لوجدوا اختلافاً 


١‏ نهاية ٤۱۹/ب‏ من د. 
۲ م: الخلاف. 


(ooA) 


کثیراً۱4). 

وقال #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فیه۲(4). 

وقال ڳولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم#١).‏ 

وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شيء )٤(‏ . 

وقال تعالی #ولا تکونوا E‏ تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات4(ه). ا 

وكذلك ذم الصحابة - رضي الله عنهم - الاختلاف: 

فقال عمر - رضي الله عنه -: ا ا ا ا 
کان من بعد کم اشد احتلافاً . 

وسمع ابن مسعود وأبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل 

في الثوب الواحد والثوبين» فصعد عمر المنبر» وقال: اختلف 

رحلان من أصحاب النبي ع اقفن یفاک نضدر. المسلمون لا 


“۸۲۶ سورة اة ية‎ ١ 
“0 شورة القوزئ: أبة‎ 
.“٤1* سورة الأنفال» آية‎ ٣ 
٠ سورة الأنعام آية *4ها*.‎ ٤ 


“0 سورة آل عمران» آية‎ ٥۵ 


٦‏ نهاية ۲٣١‏ من ۲م. 


(٥ 0۵4/ 


أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت(١).‏ 
وقال جریر بن کلیب: رأيت عمر ينهى عن المتعة وعليّ يأمر 
بها» فقلت: إن بينكما لشراً. 
فقال علي: ما بيننا إلا خير» ولكن خيرنا أتبعنا لهذا 
الدين(١).‏ ) 
وكتب علي - رضي الله عنه - إلى قضاته - أيام [الخلاف 


١‏ صلاة الرحل في ثوب واحد ثابت عن رسول الله يلر في صحيح البخاري وغيره. أما 

e O e E‏ الهيثمي في 

مجمع الزوائا ٤4/۲‏ عن ابي نضرة قال: قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد 

سنة کنا نفعله فلا يعاب علین وقال اش إنما كان ذلك إذا كان في الثياب 

قلةء فما إذا e‏ الله فالصلاة في ثوبین أزکی. اه ولم اسع | العثور على أثر 
عمر - رضي الله عنه - 

۲ ثبت أك عمر بن الخطاب وعئمان بن عفان - رضي الله عنهما ‏ كاتا ينهيان عن المتعة 
- التمتع في الحج - ليعمل بالافضل؛ وليعمر البيت طوال العا» ونهيهما كان لغير 
التحريم» ولما خشي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن يحمل النهي على 
التحريم أشاع جواز ذلك وأحرم متمتعا. راجع فتح الباري .٤٤٥/۳‏ ولم أعثر على 
قول علي بن أبي طالب ولا على قول جرير بن كليب - كما ورد في الکتاب - بيد 
أني يغلب ف ظني أن هذا الاسم فيه تصحيفه فلم أجحد لجرير بن كليب ترجمةت 
فلعله ”جري بن کليب“ وهو ممن روی عن علي بن ابي طالب. ااا و 
التهذيب ۷۸/۲. 


Ca 


عليه]) -: أن اقضوا كما كنتم تقضون» فإني أكره الخلاف» وأرجو 
أن اقوت کا مات أصحابي(۲). 

والجواب: 

- أن الذي نراه تصويب المحتهدين . 

وقولهم: إن الشيء ونقيضه كيف يكون ديناً! 

قلنا: يحور دلك في حق شخصين» كالصلاة وتر كها في حق 
الحائض والطاهرء والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في 
القبلة» و كجواز ركوب البحر وتحريمه في حق رجلين يغلب على ظن 
أحدهما السلامة وعلى ظن الآخر الهلاك. وكتصديق الراوي والشاهد 
وتکذبهما» في حق قاضيين ومفتيين» يظن أاخدها الصدق والاخر 
الكذب. 

وأما قولهم: كيف يكون الاختلاف مأموراً به! 

[قلنا] :)١(‏ بل يؤمر المحتهد بظنه» ن خالفه غیره» فليس 
رفعه داخلاً تحت اختياره » فالاختلاف واقع ضرورة» لا أنه أمر به. 

وقوله تعالی ولو کان من عند غير الله لوحدوا فيه اخحتلافاً 
كثيراً) معناه: «التناقض والكذب الذي يدعيه الملحدة» أو 


أجد قوله هذا. | 
۲ نهاية ۴ب من ص 


۴ ص د: فهو ليس مأمورا يه 


(0٥٦۱۷) 


الاحتلاف في اللاغة وانطراب اللفظ الذي يتظرى إلى كام البشرء 
بسبب اختلاف أحواله في نظمه ونثره») ولیس () المراد به نفي 
الاحتلاف في الأحكام» لأن جميع الشرائع والملل من٠)‏ عند الله 
وهي مختلفة» والقرآن فيه أمر ونهي وإباحة ووعد ووعيد وأمثال 
ومواعظ» وهذه اختلافات. 

أما قوله - تعالى - إولا تتفرقوا ولا تنازعوا4 فكل ذلك 
نهي عن الاختلاف في التوحيد والإيمان بالنبي - عليه السلام - 
والقيام بنصرته» وكذلك أصول جميع الديانات التي الحق فيها 
واحد» ولذلك قال - تعالى - من بعد ما جاءهم البينات4(١).‏ 

وقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم4 أراد به: 
التخادل عن نصرة الدين. 

وأما ما رووه عن الصحابة - رضي الله عنهم - في ذم 
الاخحتلافء فكيف يصح! وهم أول المختلفين والمجتهدين» 
واختلافهم واجتهادهم معلوم تواتراً» وکیف تدفعها روایات یتطرق 
إلى سندها ضعف» وإلى متنها تأويل من النهي عن الاخحتلاف في أصل 
الدين» أو نصرة الدين» أو فى أمر الخلافة والإمامة» والخلاف بعد 


الإجماع» أو الاخحتلاف على الأئمة والولاة والقضاة» أو نهي العوام 


١‏ نهاية ۲١١‏ من ۲م 
۲ نهاية ٤۱۹/ب‏ من د. 


٣‏ سو رة آل عمرأن» أيه * و“ 


(oY) 


عن الاختلاف بالرأي» وليسوا أهل الاجتهاد . 

وأما إنكار/١)‏ عمر اختلاف ابن مسعود وأبي بن كعب: 

- فلعله کان سبق إجماع على ثوب واحد» ومن خالف ظن أن 
انقضاء العصر شرط في الإجماع» ولذلك قال عمر «عن أي فتياكم 

نضدر المشلمون وأنتم خا تروون عن النبي - عليه السلام -». 

- أو لعل كل واحد أّم صاحبه(٠)ء‏ وبالغ فيه فتهي عن وجه 
الاخحتلاف» لا عن أصله. 

- أو لعلهما اختلفا على مستفت واحد» فتحير السائلء فقال 
«عن أي فتیا کم يصدر الناس» أي: العامة» بل إذا ذكر المفتى فى 
محل الاجتهاد شيئاً للعامي» فلا ينبغي للمفتي الآحر أن يخالفه بين 
يديه» فيتحير [السائل](۲). 

وأما اختلاف عمر وعلي - رضي الله عنهما - في تحريم 
E‏ ولحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر. 

كيف وقد علم - قطعاً - [أنهما جوزا ]ره الاحتهاد ! 


-١‏ نهاية 1/۲۲١‏ من ص 

٣‏ نهاية ۲٣۲‏ من ۲م. 

۴ ساقطة من ص» د. 

-٤‏ حمل الغزالي اختلاف عمر وعل فى الت علخ اتان رباك م و 
هذا ااا ا الخلاف وقع في متعة الحج لا في متعة النساء. 
م: انهم جوزوا. 


(o7) 


أا كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف a‏ 
وخوها: ) 
أحدها: أنه ريما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض اوا 
فقال «اقضوا كما كنتم تقضون [» فإني الآن مشغول عنكم بأصل 
الإمامة وقتال المخالف» إلى أن تفر غ للاجتهاد ». 

ويحتمل: أنهم خالفوا رأيه» ووافقوا أهل البصرة والشام» 
فقال: اقضوا كما كنتم تقضون]١)‏ إذ لو خالفتموهم - الان - انفتق 
فتق آخر» وحمل ذلك على تعصب مني ومخالفة. 

ويحتمل: أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة - رصي 
الله عنهم -» على ظن أن العصر لم ينقرض بعد»ء فيجوز الخلاف 
فکره ل 

أو استأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج 
وغيرهم أو ردهاء فأمرهم بقبولهاء كما كان قبل الحرب» لأنهم 
حاربوا على تأویل» وفي رد شهادتهم تعصب وتجدید خلاف. 

الشبهة الثائية(١):‏ 

قولهم: النفي e‏ معلوم» ا عنه بالنص 


١‏ ساقطة من م. 

۲ الشبهة الثانية من الشبه المعنوية لنفاة القياس. 
۴ نهاية 1/1٩‏ من د. . 

٤‏ م: الاستئناء. 


(o£) 


معلوم» فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم؛ و 
رفع المعلومالقاطع ا بالقياس المظنون. 
قلنا: العموم» والظواهرء وخبر الواحد» وقول المقوم٠)‏ في 
أروش الجنايات والنفقات» وجزاء الصيد» وصدق الشهود» وصدق 
المخالف في مجلس الحكم» كل ذلك مظنون» ويرفع به النفي 
الأصلي. ٤ ٠٠‏ 
و ی و ا ا اا 
العلة (۴) المظنونة» وظنناء فنقطع بوجود الظن(؛)» ونقطع بوجود 
الحكم عند الظن» فلا نرفع ذلك إلا بقاطع. ٠‏ 
الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على 
التحكم والتعبد» والفرق بين المتماثلات» والجمع بين المتفرقات: 
- إذ قال: بغسل الثوب من بول الصبية ويرش [على بول 
الخلام]ه. 
- ویحب م من المني والحيض› لوا يحب من ]) البول 


-١‏ م: يندفع المعلوم على القطع. 
۲ ص: المقدرء د: المقومين. 

.م٣ نهاية ۳ من‎ ٢ 

٤‏ نهاية ١۲۴۲/ب‏ من ص. 

-٥‏ م: من بول الصي. 


٦‏ ص: دون 


(٥ھ‎ 


والمذي. 

- وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم. 

- وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة. 

- وجمع بين المختلفات» فأوجب جزاء الصيد على من قتله 
عمداً أو حطأً. | 

- وفرق في حلق الشعر والتطيب بين العمد والخطأً. 

- وأوجب الكفارة بالظهار» والقتل» واليمين» والإفطار. 

- وأوجب القتل على الزاني والكافر والقاتل وتارك الصلاة. 

- وقال لبي بردة: «تحزي ا ولا تحزي عن أحد بعدك»» 
في الأضحية١).‏ 

وقيل للنبي عليه السلام إخالصة لك من دون الموؤمنين)/٠).‏ 

فكيف يتجاسر - في شرع هذا منهاجه - على إلحاق 
المسكوت بالمنطوق» وما من نص على محل إلا ویمکن أن يكون 
ذلك تحکماً وتعبداً! 

ا ل كر امال انشع عل کات وات 
جرم 2 الأحكام ثلاثة أقسام: 

- قسم لا يعلل أصلاً. ) 

وقسم بعلم کون معطلا کالحجر على الصبيء فاده لصعف 


YF‏ سو رة الأحزاب آية بم“. 


CaN 


ت وقسم یتردد فیه. 
ونحن لا نقيس ما لم يقيم لنا دليل على كون الحكم معللاً 
ودليل على عين [العلة]١)‏ المستنبطة» ودليل على وجود العلة في 
الفرع» وعند ذلك يندفع الإشكال المذ كور . 
ولما كثرت التعبدات في العبادات(۲)ء لم يرتض ا ر 
التكبير والتسليم والفاتحة عليها» ولا قياس غير المنصوص في 
الزكاة على المنصوص. ) 
وإنما نقيس في المعاملات وغرامات الجنايات» وما علم 
بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة ومصالح دنيوية. 
الرابعة: قولهم: إن النبي - عليه السلام - قد أوتي جوامع 
الكلم» فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم» ويعدل إلى الطويل 
الموهم» فيعدل عن قوله «حرمت الربا في کل مطعوم» أو کل 
مكيل» إلى عد الأشياء الستةء ليرتبك الخلق في ظلمات الجهل. 
قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة» وذكر() معها أن ما سواهان) 
لا ربا فيه(ه). وأن القياس حرام فيه» لكان ذلك أصرح» وللجهل 


-١‏ ساقطة من ص. 
۲ نهاية ٣٤‏ من ۲م. 
۳ نهایة ١۱۹/ب‏ من د. 
٤‏ م: ما عداها. 

٥‏ نهاية ٢۲۲/أمن‏ ص 


(٥۹۷( 


والاختلاف أدفع» فلم لم يصرح! وقد كان قادراً - ببلاغته - على 
قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر» وعلى أن يبين الجميع في 
القرآن المتواتر» ليحسم الاحتمال عن المتن والسند جميعاً . 

وکان قادرا على رفع احتمال التشبيه في صفات الله - تعالى 
+ بالتصريح بالحق في جمي ما وقح الخلاف فيه في الجقليات. 

وإذ لم يفعل» فلا سبيل إلى التحكم على الله ورسوله فيما 
صرح ونبه وطول وأوجز» والله أعلم بأسرار ذلك كله. 

ثم نقول: إن علم الله - تعالى - لطفاً وسراً في تعبد العلماء 
بالاجتهاد» وأمرهم بالتشمير عن ساق الجد في استنباط أسرار 
لري تين دل ألا ك النء وو كت فن الكفن و 
عليها تنبيهاً () يحرك الدواعي للاجتهاد؛ ليرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات.. هذا على مذهب من يوجب الصلاح. 

وعندنا: فلله - تعالى - أن يفعل بعباده ما يشاء. 

الخامسة: قولهم: إن الحكم يثبت في الأصل بالنص لا بالعلةء 
فكيف يثبت في الفرع بالعلةء ا للاأصل» فکیف یکون ثبوت 
الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل! 

وإن ثبت في الأصل بالعلة فهو محال» لأن النص اطع والعلة 
مظنونة» والحكم مقطوع به» فكيف يحال المقطوع به على العلة 


-١ )‏ م: على. 
1 نهاية Te‏ من م 


(0A) 


المظنونة! 

قلنا: الحكم في الأصل يثبت بالنص . 

وفائدة استنباط العلة المظنونة: 

- إما تعدية العلة. | ) 

- وإما الوقوف على مناط الحكم [من المصلحة]١).‏ 

- وإما زوال الحكم عند زوال المناط - كما سيأتي في العلة 
القاصرة -. . 
وأما الحكم في الفرع [ثبت بالعلة» وإن ثبت في الأصل 
بالنص» والفر ع]د٠)‏ وإن كان تابعاً للأصل في الحكم»ء فلا يلزم أن 
يتبعه في الطريق» فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات» 
ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق»ء وإن لزمت المساواة في 
الحكم. 
) السادسة - وهي عمدتهم الكبرى -: 
أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف» والعلة غايتها أن تكون 
منصوصاً عليهاء فلو قال(٣)‏ الشارع: «إتقوا الريا في کل مطعوم» 
فهو توقيف عام» ولو قال «اتقوا الربا في البر لأنه مطعوم»» فهذا لا 
يساويه» ولا يقتضي الربا في غير البر» كما لو قال المالك: «اعتق 


١‏ م: المظنون للمصلحة. 
۲ ساقطة من م. 


کے اة ب من ص. 


)۵٦4( 


من عبيدي كل أسود» عتق كل أسود/)» فلو قال «اعتق غانماً 
لسواده»» أو «لأنه أسود»» لم يعتق جميع عبيده السود . 

وكذلك لو علل بمخيل وقال: «اعتقوا غانماً لأنه سيء 
الخلق» حتى أتخلص منه» لم يلزم عتق سالم» وإن كان أسواً خلقاً 
منهە. ) 

فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظهاء 
فالمستنبطة كيف تعدى» أو كيف يفرق بين كلام الشارع وبين 
كلام غيره في الفهم! وإنما منها ج الفهم٠)‏ وضع اللسانء وذلك لا 

والجواب: أن نفاة القياس ثلاث فرق» وهذا لا يستقيم من 
فریقین» وإنما يستقيم من الفريق الثالث. ` 

إذ منهم من قال: التنصيص على العلة كذ كر اللفظ ظ العا فإنه 
لا فرق بين قوله «حرمت الخمر لشدتها)» وبين قوله «حرمت كل 
مشتد» في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ» لكن بطريق اللفظ لا 
بطريق القياس» بل فائدة قوله «لشدتها» إقامة الشدة مقام الاسم 
0 

فقد أقر هذا القائل بالإلحاق» وإنما أنكر تسميته قياساً . 


١‏ نهاية ۲۲١‏ من ۲م. 
۳ نهاية 1/۱٩٩‏ من د. 


(0۷J 


الفريق الثانى - من القاشانية والنهروانية/٠)‏ - فإنهم أجازوا 
القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة»ء فقالوا: «إذا كشف النص 
أو دليل آخر عن الأصلء كانت العلة جامعة للحكم في جميع 
مجاريها ) . 

وما فارقهم الفريق الأول ا ا ا هذا 
الفن قياساً . 

والفريقان مقران بأن هذا في العتق والوكالة لا يحري» فلا 
يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق. 

أما الفريق(٠)‏ الثالث - وهو من أنكر الإلحاق مع اي 
على العلة - فتستقيم لهم هذه الحجة. 

وجوابهم من ثلاثة آوجه: 

الأول: أن الصيرفي٠)‏ - من أصحابنا - يتشوف إلى التسويةء 
قال لو قال «اأعفدت ها اليه لاد e‏ وا غل کل 


أا د هة لضان رالهرران وان قت الا هان لرن 

٣‏ نهاية ۲۱۷ من ۲م. 

۴ هو: محمد بن عبد الله البغدادي» نسبة إلى ”الصرف“ ۳ من يصرف الدراهم 
والدنانير. تفنقه على ابن سريب كان عالماً بالاصول والفقه. له كتب في الاصول لم 
اطلع عليهاء ومنها شرحه لرسالة الشافعي. توفي بمصر سنة ١٣٣ه.‏ راجع طبقات 
الشافعية للأسنوي ۲۲/۲ء وطبقات اين هداية ص۳٦‏ والفتح المبين .۸٠/١‏ 


(٥۷١۷) 


والاعتبار» ولو لم [يثبت التعبد به]٠)‏ لكان مجرد التنصيص على 
العلة لا يرخص١)‏ في الإلحاق» إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر 
E‏ 

ومنهم من قال: إن علم - قطعاً - قصده إلى عتقه لسواده. 
عتق كل عبد [أسود]٣)‏ بقوله «أعتقت غانماً لسواده». 

ومنهم من قال: لا يكفي أن يعلم قصده عتقه بمجرد السواد» 
ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان» فإن نوى كفاه هذا اللفظ 
لإعتاق جميع السودان مع النيةء ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاماً 
بلفظ خاص» وذلك غیر منکرء کما لو قال «والله لا أکلت لفلان 
خبزاً» ولا شربت من مائة جرعة» ونوى به دفع المنة» حنث بأخذ 
الدراهم والثياب والأمتعةء وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية 
للمعنى العام» كما صلح قوله - تعالى - إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً4٠)‏ للنهي عن الإتلاف ا وقوله ولا تقل لھما 
أ ف4( للنهي عن الإيذاء العام. 

[فإذاً: يستتب]ا) لهولاء الفرق التسوية بين الخطابين» فإنهم 


-١‏ ص» د: ثبت التعدية. 
۲ نهاية 1/۲۲۷ من ص. 

۴ ص: اسود بسواده. 
رة الا أ 
٥‏ سورة الاسراء آية ۳*. 


٦‏ م: فإذا استتب. 


(o¥Y) 


إنما يعممون الحكم إذا دل الدلیل على إرادة الشرع تعليق ا 
بالشدة المحردة(١).‏ 


ولکنه غير مرضي زود أنه لا يعتق إلا 


غانم بقوله «أعتقت غانماً لسواده)) وإن نوی عتق السودان» لأنه يبقی 


في حق غير غانم مجرد النية وار رادة؛ فلا تؤثر(). 
الوجه الثاني من الجواب: أن الأمة مجمعة على الفرق ِد 
تجب التسوية في الحكم مهما قال «حرمت الخمر لشدتها فقيسوا 
عليها كل مشتد» ولو قال «أعتقت غانماً لسواده» فقيسوا عليه كل 
أسود » اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين. ٤‏ 
فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق! 
وإنما اعترفوا بالفرق؛ لأن الحكم لله في أملاك العباد وفي 
أحكام الشرع» وقد علق أحكام الأملاك حصولا وزوالا بالألفاظ دون 
الإراذدات المجردةء وأما أحكام الشرع فتثبت بكل مادل على رضا 
الشرع وإرادته» من قرينةء» ودلالة وإن لم يكن لفظاً . 
بدليل: أنه لو بيع مال لتاجر - بمشهد منه - بأضعاف ثمنهء 
قاس ای ای و ر ت ا 


١‏ ا A‏ ۶ م. 
۲ نهاية ٩۱۹/ب‏ من ده . 


(o¥¥) 


e‏ أو إحازة لاحقة عند ت نحنيفة(). 
ولو جری بین يدي رسول الله ر فعل» فسکت عليه؛ دل 
as‏ على رضاه(۲)» ویثبت e‏ ) 

فکیف يتساویان! ) 

غر آاقر نیاو اہ چے ار فسن لب 
بكل لفظ» بل ببعض الألفاظ» فإنه لو قال الزوج: «فسخت النكاح» 
وقطعت الزوجية» ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي» لم يقع 
الطلاق »)٣(‏ ما لم ينو ا فادا تلفظ بالطلاق وقع وإ نوی غير 
الطلاق. 

فإداً :لم صنل الأسكام بجميع الألفاظ بل ببضها: > فکیف 

- تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا! ٠‏ 

الوجه الثالث: أن قول القائل: «لا تأكل هذه الحشيشة لأنها 
سم» و «لا تأكل الإهليلج فإنه مسهل» و «لا تأكل العسل' فإنه 
حار» و «لا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد»» و «لا تشرب 
الخمر فإنه يزيل العقل» و «لا تجالس فلاناً » فإنه أسود» فأهل اللغة 
متفقون على: «أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه ' 


١‏ وهو مذهب الحنفية حيث يصححون عفد د النضولي إذا أجازه المالك. e‏ شرح سح 


۲ نهاية a‏ من ص 
۳ نهایة ۳۹۹ من ۲م. 


(oV £) 


العلة»» هذا مقتضى اللغة - وهذا أيضاً - مقتضاه في العتق» لكن 
التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل» بل لابد فيه من اللفظ 
الصريح المطابق للمحل - ولا مانع منه في الشرع» إذ كل ما عرف 
بإشارة وأمارة وقرينة فهو كما عرف باللفظ» فكيف يتساويان 
الإجماع على الفرق» [لأن المقرق بين المتماثلات کالجامع ت 
المختلفات» فمن أت اگ للخلافين يتعحب منه» ویطلب منه 
NET‏ فرق بینهما]/۸. ) 
فإن قيل: إن قال - من تجب طاعته - «بع هذه الدابة 
لجمابحها)» و «بع هذا العبد لسوء خلقه»» يحور للمأمور بیع 
ما شا رکه في العلة؟ a.‏ 2 د 
فإن قلتم: «يجوز)» فقد خالفت اا الفقهاءء وإك منعتم» فما 
الفرق بين کلامه وبين كلام الشارع» مع الاتفاق(٠)‏ في الموضعين!. 
وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق(٠)‏ ار صرائحه](؛)» فلم 
يثبت في لفظ الو كالة. 
قلنا: إن کان قد قال له: «إن ما ظهر لك إرادتي إياه» أو 
رضاي به» dE‏ الاستدلالء دون صريح اللفظ فافعله» فله أن يفعل 


١‏ سافقطة من ص» د. 
۲ ص“ د الفرق. 
۴۳ نهاية ۲۷ من ۲م. 


-٤‏ م: بخصوص الجهة. 


| (¥0) 


ذلك وهو وزان جک الخرع ٠‏ 

٠‏ لکن» يشترط أمر آخحر» وهو أن س («(بأنه أمر ببيعه 
رة ښوه الخلق لا لسوء الخلق مع القبح» أو مع الخَرّق في 
الخدمة)» فإنه قد يذكر. بعض أوصاف العلةء فإن لم يعلم قطعاً» 
ولكن ظنه ظناً» فينبغي أن يکون قد قال له: «ظنك نازل منزلة العلم 
في تسليطك على التصرف» فإن اجتی هذه e‏ حار a‏ 
وهو وران مسألتنا(۲). 

فإن قيل: فإن كان الشارع قد تال bl»‏ عرفتموه. بالقرائ 
والدلائل ۰ من رضاي وإرادتي فهو كما عرفتموه ا فلم يقل 
«إني إذا د كرت علة شيء ذ كرت تمام أوصافه»» فلعله علل تحريم 
الخمر بشدة الخمرء [لا للشدة المجردة» وتحريم الربا بطعم البر 
خاصة] ()» ولله أسرار في الأعيان» فقد حرم الخنزيرء والميتة 
والدم» والموقوذةء والحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطير» لخواص لا يطلع عليهاء فلم يبعد أن يكون 
لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذه فبماذا يقع الأمن(ء) 


١‏ نهاية 1/1۹۷ من د. 

۲ نهاية ۸ من ص. 

۴ النسخة المطبوعة والنسخ المخطوطة أوردت هذه العبارة هكذا: ”وتحريم الربا ا 
البر خاصة لا للشدة المجردة“ وقد قدمت فيها وأخرت ليتسق 2 اواثیت 
الصحيح. 


٤‏ م: الأمر. 


(oV) 


عن هذا! 
- وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس. 
- والجواب: أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارهاء 
كقوله: «أيما رجل مات أو أفلس» فصاحب المتاع أولى بمتاعه)) 
إذ يعلم() أن المرأة في معناه» وقوله «من أعتق شرکاً له في عبد» 
قوم عليه الباقي»(٠)ء‏ فالأمة في معناه» لأنا عرفنا بتصفح أحكام ‏ 
العتق والبيع وبمجموعة ة أمارات» وتکریرات» وقرائن؛ ا أنه لا 8 
للأنوثة في البيع والعتق. E‏ 0 

وقد يعلم ذلك ظناً بسكون النفس إليه. ‏ 

وقد عرفنا أن الصحابة - رضي ا على الظن»ء ` 
فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام - قطعاً - إلحاق الظن 
بالقطع» ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليه» وقد اختلفوا في 
مسائل» ولو كانت قطعية لما اخحتلفوا فيهاء فعلمنا e‏ 

أما حيث انتفى الظن والعل» وحصل الشك» فلا ایدم على 
القياس أصلاً. 


١‏ بهذا اللفظ رواه ابن ماجة في سننه ۷4/۲ واصله في صحیح مسلم بدون ”او مات“ 
فراجع مسلم (مع النووي) ۴۳۳/۷ _ 

~~ نهاية ۷ من ٣۲م.‏ ) : 

) ۴ متفق عليه راحع البخاري (مع السندي) ۷۹/۲ ومسلم (مع النور ي( ۱۳۵/۰ 


(o¥¥) 


(«(مسالة) ` 


قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق» لكن» لا بطريق 
[القياس» بل بطريق]١١‏ اللفظ والعموم» إذ لا فرق في اللغة بين 
قوله: «حرمت کل مشتد» وبين قوله: ((-حرمت الخمر لشدتها») [في 
٤‏ فی مم ااا المشتد» فيفهمه]»). 
- وهذا خطاً۲)» لان قوله («حرمت الخمر e‏ لا يقتضي 
من حيث اللفظ والوضع إلا تحريم الخمر خاصةء ولا يجوز إلحاق 
النبيذ به ما لم يرد التعبد بالقياس» وإن لم يرد» فهو كقوله «أعتقت 
E‏ لسواده»» انه لا يقتضي إعتاق - جميع السودان. ) 
وکیف يصح هذاء ولله - ی - أن ينصب»؛) شدة الخمر 
٠‏ خحاصة علة!» ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الشدة» 
ويجوز أن يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو إلى ركوب 
[الفواحش] (ه) والقبائح» ويعلم في شدة النبيذ لطفاً ) داعياً إلى 


E)‏ سافطة من د. 

ت ساق من د: 

۳ م: فاس 

٤‏ نهاية ۲۲۸/ب من ص. 
۵ اتا ت د ) 


س نهاية VY‏ من ۲م. 


(oVA) 


العبادات(١).‏ 
فإداً: قد I‏ النظام أنه منكر للقياس» وقد 8 ايا 
قاس حیث لا نقيس» لكنه أنكر اسم القياس. 
فإن قيل: قول السيد والوالد لعبده ولولده «لا تاکل هذا 
لأنه سم» وكل هذا ا و ا و ر آخر» 
والامر بتناول ما هو مثله في الاغتذاء . 
قلنا: لأن ذلك معلوم بقرينة الاد الادات» وفعرة اغلاق 
الآباء الات في مقاصدهم من العبيد والأبناء. وأنهم ل فرفر 
بين سم وسم وإنما يتقون الهلاك. ) 
وأما الله - تعالى - إذا حرم شيئاً بمجرد ! ارا 
يبيح مثله وأن يحرم» لأن فيه رفقاً ومصلحة» فيحورَ أن یکون قد شو 
في علمه أن مثله مفسدة» لأن تضمنه الصلاح والفساد ليس لطبعه 
ولذاته ولوصف هو عليه في نفسه» بل يجوز أن یکون في فعل شي. 
وقت الزوال مصلحة» وفي وقت العصن مفسدة ولك تجوز أن 
يختلف بيوم السبت والحمعةء والمكان»ء والحالء فكذلك يجوز أن 
بفارق شدة الخمر شدة النبيذ. 
فإن قيل: فإن لم يفهم النبيذ من الخمرء فضي أن لا نهم 
e‏ 
قلنا: الحق عندنا: أن ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري 


١‏ نهاية ۱۹۷/ب من د. 


(٥۷۹( 


عن القرينة» لكن إذا دلت قرينة الحال على قصد الإكرام» فعند ذلك 
يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب» بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم 
من التأفيف المذ كور/)» إذ التأفيف لا کون مقصوداً في a‏ 
يقصد به التنبيه على منع الإيذاء» بذ كر أقل درجاتة. ٠.‏ 
وكذلك النقيرء والقطميرء والذرة» والدينار» لا يدل بمجرد 
اللفظ على ما فوقه في قوله - تعالى - إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره) (۲) وفي قوله - تعالی - ومهم من إن تأمنه بدینار لا يوؤده 
إليك4٠)‏ وفي قوله «والله ما شربت لفلان جرعةء ولا أخذت من ماله 
حبة) بل بقرينة دفع المنة وإظهار [حزاء العمل](٤).‏ 
وليس إلحاق الضرب بالتأفيف - أيضاً - بطريق القياس» 
لأن .الفر ع(ه) المسكوت عنه» الملحق بطريق القياس» هو الذي 
يتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه» وها هنا المسكوت 
عنه هو الأصل في القصد الباعث على النطق بالتأفيف» وهو الأسبق ٠:‏ 
إلى فهم السامع» فهذا مفهوم من لحن القول وفحواه» وعند ظهور 
القرينة المذ كورة»ء ربما تظهر قرينة أخرى تمنع هذا الفهم إذ الملك 


١‏ نهاية ۲۷۳ من ۲م. 

سورة الزلزلت آية “۷١‏ 

٣‏ سورة آل عراف آية *ه۷*. 

٤‏ ص: المجازاة على العمل. 
٥‏ نهاية 1/۲۲۹ من ص. 


قد يقتل أخاه المنازع له» فیقول للجلاد «اقتله ولا تهنه» ولا تقل له ٤‏ 
أف». ٤‏ . 
أما تحريم النبيذ بتحريم الخمرء فليس من هذا القبيل» بل لا 
وجه له إلا القياس: فإذا لم يرد التعبد بالقياس» فقوله «حرمت 
الخمر لشدتها») لا يمهم تحريم النبيذ» بخلاف قوله «حرمت كل 


مشتد). 


#0 8 
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(oA) 


((مسسالة) 


ذهب( القاشاني٠)‏ والنهرواني۲) إلى الإقرار بالقياس» لأجل 
إجماع الصحابة» لكن» خصصوا ذلك بموضعين: ) ) 
أحدهما: أن تكون العلة منصوصةء كقوله «حرمت الخمر 
لشدتها )٤()‏ و «فإنها من الطوافين علیکم والطوافات». ) 
الثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب» کرم ماعز لزناه؛ وقطم 
سارف رداء صفوان. 
وکأنھم يعنون بهذا الجنس تتقيع مناط الحكم ویعترفون به. 
قلنا: هذا المذهب يمكن تنزيله على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يشترطوا - مع هذا ت أن يقول ««(وحرمت کل 


نهاية 4۸ من د. ) 

۲ القاشاني: ابو بكر محمد بن إسحاق؛ کان ظاهرياًء ثم انتقل إلى مذهب الشاني وصار 
راسا فيه ومتقدماً عند اهل النظر» له كتاب في الرد على داود في إبطال القياس.. 
والقاشاني د Ee‏ ”قاشان“ ناصية مجاورة لقم وبالسين ناحية من نواحي أصنهان. 

راجع طبقات النقهاء ص۹٤‏ معجم البلدان .٠٠۰/٤‏ 

۳ النهرواني: المعافى بن زکریا بن یحیی؛ التافيء ويكنى ب ”ابي النرح“ ويلقب ب 

, ”الجريري“ لأنه نفقه على مذهب محمد بن جرير الطبريء له كتاب التحرير والمنقر 
في أصول النقه“ وكتاب الحدود زالعقود في أصول الفقه» ولم اطلع عليه توفي سنة 
هھ. راحم الفهرست لابن الندیم ص۳۲۸ وطبقات الاصولیین .١۱/۱‏ 

٤‏ نهاية ۲۷٤‏ من ۲م. 


foAY) 


مشارك للخمر في الشدة» ويقول - في رجم ماعر < و «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة». 

فهذا لیس قول بالقبای» بل بالسم؛ فلا یسمل الخصي ب 
عن عهدة الإجماع المنعقد من الصحابة على القياس. | 
الثاني: أن لد یشترط هذا» ولا بشترط أيضاً - ورود الد ) 

فهذه زیادة علینا» وقول بالقیاس حیث لا نقول به کما 
رددناه على النظام. ٤‏ 
الثالث: أن يقول مهما و وود الد القياس حاز الإلحاق بالعلة 
فهذا قول وا الأصل» خطأً في ا ق 
إثبات عله الأاصل على النص» ولیس مقصوراً علیه» بل ریما دل عليه 
السبر والتقسيم» أو دليل آخحر» وما لم يدل عليه دليل» فنحن لا 
نجوز الجمع بين الفرع والأصل» ولا فرق بين دليل ودليل. 

فإن قيل: إذا كانت العلة منصوصةء كان الحكم في الفرع 
معلوماً» ولم یکن مظنوناً › وحصل الأمن من الخطاًء وإن() کانت ` 
اورا 


١‏ نهاية ۲۲۹/ب من ص. 


(oAY) 


قلنا: أخحطأتم في طرفي الكلام» حيث ظننتم [حصول العلم]) 
بالنص» وإمكان الخطاً عند عدم النص» فإنه وإن٠)‏ نص على شدة 
) الخمر» فلا نعلم قطعاً أن شدة النبيذ في معنااهاء بل يجوز أن يکون 
معللاً بشدة الخمر خاصة إلا أن يصرح» ول «يتبع الحكم محرد 
الشدة في كل محل»» فيكون ذلك لفظاً عاماًء ولا يكون حكماً 
الاس فلا يحصل التفصي عن عهدة الإجماع» وإذا r‏ 
فنحن. نظن أن النبيذ في معناه» ولا نقطع. . 

فلاظن مثاران في العلة المسعنبطة: 

أحدهما: : أصل العلة. ) 

والآخر: إلحاق الفر ع بالأصل» فإنه ا بانتفاء الفوارق. 

وفي العلة المنصوصة»ء مثار الظن واحد» وهو إلحاق الفرع» 
لأنه مبني على الوقوف على جميع أوصاف علة الأصل» وأنه الشدة 
بمحردها» دون شدة الخمرء وذلك لا يعلم إلا بنص يوجب عموم . 
الحكم» ويدفع الحاجة إلى الفتافن: 

ا قوله - في العلة المستنبطة - «إنه لا a‏ الخطاً». 

- فهذا لا يستقيم على مذهب من يصوب كل مجتهد» إذ 
شهادة الأصل للفرع - عنده - كشهادة العدل عند القاضيء 
والقاضي في أمن من الخطأاً وإن كان الشاهد مروا لأنه لم يتعبد 


١‏ م: حصول الأمن» ص: ثبوت الحكم. 
٣‏ نهاية ۵ من ۲م. 


(oA) 


[باتباع الصدق» بل باتباع ظن الصدق]د)» وكذلك - ها هنا -» لم 
يتعبد د العلة» بل باتبا ع ظن العلةء [وقد تحقق]»» الظن. 
) ا هذا الإشكال متوجه على من يقول الفضب واحدة لأنه 

لا يأمن الخطأء ولا دليل يميز الصواب عن الخطأًء إذ لو كان عليه . 
) دلیل لکان آثماً إذا أخطاًء كما في العقليات. 

تم نقول: إنما حملهم على الإقرار(٣)‏ بهذا القياس اا ) 

الصحابة» ولم يقتصر قياسهم على العلة المنصوصة» إذ قاسوا في قوله 
«أنت علي حرام» وفي٠‏ مسألة «الجد والأخوة» وفي «تشبيه حد 
الشرب بحد القاذدف» لما فيه من خوف الافتراءء والقذف أوجب 
ثمانين جلدة» لأنه نفس الافتراءء لا الخوف من الافتراءء ولكنهم 
رأوا الشارع - في بعض المواضع - أقام مظنة الشيء مقام نفسه» 
فشبهوا هذا به» بنوع من الظن» هو في غاية الضعف» فذل أنهم لم 
يطلبوا النص» ولا القطع» بل اكتفوا بالظن. ) 

م و حار القياس بالعلة المعلومة» فلبلحق0) بها 
۰ المظنونة في حق العمل» كما التحق رواية العدل بالتواترء وشهادة 
العدل بشهادة النبي - عليه e,‏ ا والقبلة e‏ 


١‏ د: الاتباع ا الصدق.. وهي نهاية ۸ب من د 
٣د‏ وهذا يحقق. 

٣‏ نهاية ۲۷٢‏ من ۲م. 

٤‏ نهاية 1/۲۳ من ص. 


(oAo) 


بالقبلة المعاينة. 

وهذا فيه نظرء لأنا. وإن أثبتنا حبر الواحد وقبول.الشهادة 

بأدلة قاطعة» فقبول الشرع الظن في موضصع لا يرخص لا في فياش 

. ظن آخر عليه» بل لابد من دليل على القياس المظنون» كما في 
بر الواجد وغيرة. ٠‏ 


9 9 
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(o۸7) 


(«(مىسالة ) 


دةس اس بين الفعل والترك. 

فقال: إذا علل الشارع وجوب فعل بعلة» فلا يقاس عليه ٠‏ 
غيره» إلا بتعبد بالقياس» ولو علل تحريم الخمر بعلة» وجب قياس ٠‏ 
النبيذ عليه دون التعبد بالقياس؛ لأن من ترك العسل لحلاوته» لزمه 
أن يترك کل خلوة :ومن ر الخير کار ات أن يترك کل 
مسکرء اما من شرب(۲) العسلل لحلاوته» فلا يلزمه أن یشرب کل 
حلوء ومن صلى لأنها عبادةء لا يلزمه أن يأتي بكل عبادة. ‏ 

وبثو على هذا: أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب» بل من 
ترك ذنباً لكونه معصيةء لزمه ترك كل ذنب» أما من أتى بعبادة 
لكونها طاعةء فلا يلزمه أن يأتي بكل طاعة. 

وهذا محال في الطرفين؛ لأنه لا 'يبعد في جانب التحريم أن 
يحرم الخمر لشدة الخمر خاصة» ويفرق بين شدة الخمر» وشدة 
التبيذ» وأما في جانب الفعلء فمن تناول العسل لحلاوته ولفراغ 
معدته وصدق شهوته لا یفرق بین عسل وعسل. ۰ ) 

نعم لا يلزمه أن يأ كل مرة بعد أخرى» لزوال الشهوة وامتلاء 
المعدة واخحتلاف الحال. ) 


ت نقل هذا الرأي أبو الحسين البصري في المعتمد ۷۳١/۲‏ عن أبي عبد الله المعتزلي. 
٣‏ هاية ۷ من م ۰ 


(oAY) 


فما ثبت لشيء ثبت لمثله» كان ذلك في ترك أو فعل» لکن 
المثل المطلق لا يتصورء إذ الأثنينية شرط المثلية» ومن شرط ' 
الإئنينية مغايرة ومخالفة» وإذا جاءت١)‏ المخالفة بطلت المماثلة» 
وهذا له غور» ولیس هذا موضع بیانه. 

هذا ا لطر تي یات آمل لتاس ملی کرب 


%٤ 3‏ د 
9 * 
. 3 


١‏ نهاية 1/144 من د. 


(oAA) 


٠ n 


الباب الثائي 
في ٠‏ 
طريق إتبات علة الأصل ‏ _ 
وكيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد الأقيسة 


وننبه في صدر الباب) على: 
- مارات الاحتمال في کل قیاس» |د إذ لا حاجة إلى الدليل إلا 
في محل الاحتمال. e‏ 

- ثم انحصار الدلیل في الأدلة٠)‏ السمعية. 

ا 
ثلاث مقدمات: . 


| المقدمة الأولى: 
الأول: يجوز أن لا يكون الأصل٣)‏ معلولاً عند الله - تعالى -. 
فيكون القائس قد علل ما ليس بمعلل.' 


الثاني: أنه إن كان معللاًء فلعله لم يصب ما هو علة عند الله - 


٠‏ م: الكتاب. 
٣‏ نهاية ۲۷۸ من ۲م 


نهأية ۳ب من ص. 


(٥۹۰/ 


تعالی ل ری 

الثالث: أنه إن أصاب في أصل التعليلء وفي عين العلةء فلعله 
قصر على وصفين أو ثلاثة» وهو معلل : و رائدة على 
ما قصر اعتباره عليه. ا 

الرابع: أن يكون قد جمع إلى العلة س اس مناطاً. 
للحكم» فزاد على الواجب/). 

الخامس: أن يصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطهاء لکن | 
يخطىء في وجودها في الفرع» فيظنها موجودة et‏ فوا 
وقرائنهاء ولا تكون كذلك. ) 

السادس: أن يكون قد خن خان اج اة پا یسن 
بدليل» وعند ذلك لا يحل له القياس وإن أصاب العلة» كما لو 
أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل»ء وكما لو ظن القبلة في 
جهة من غير اجتهاد فصلى» فإنه لا تصح الصلاة . 2 

وزاد آخرون احتمالاً سابعاً: وهو الخطأً في أصل ا 
إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلاً. . 

- وهذا خطأاًء [لأن صحة أصل القياس ف في الشرع]آ»» ل 

مظنوناً » بل هو مقطو ع به» ولو تطرق إليه احتمال لتطرق إلى جميع 


١‏ م: الواحد.. 
۲- م د: لان أصل !لقياس. 


` )604۷( 


القطعيات» من التوحيد وألنبوة وغيرهما(١).‏ 

والمثارات الستة - لاحتمال الخطأً - إنما تشیم عن مهب 
من يقول المصيب واحد» أو في موضع يقدر نصب الله - تعالى - 
أدلة قاطعة»ء يتصور أن يحيط بها الناظر . ا 

أما من قال كل مجتهد مصيب» فليس - في الأصل - وصف 
٠‏ معين هو العلة عند الله - تعالى - حتى يخطىء أصلها أو وصفهاء بل 
العلة عند :اال - تعالى - في حق كل مجتهد ما ظنه علة» فلا يتصور 
الخطأء ولكنه - على الجملة - بحتاج إلى إقامة الدلیل في هه 
وإن كانت أدلة ظنية. 


المقدمة الثانية: 


أن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعيةء بل لا مجال للنظر العقلى 
في هذه المثارات» إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع. 

فإن العلة إذا كانت محسوسة» كالسكرء والطعم؛ والطوف في 
السنور (۲)» فوجود دلك في النبيذ والاأرز والفأرة قد 2 ak‏ 
وبالأدلة العقلية(٣).‏ 


ا أما أصل تملیل الحكم» وإثبات عين العلة ووصفها» فلا يمکن 


١‏ نهاية ۲۷۹ من ۲م. 
م السور. 
٣‏ نهاية ۱۹۹/ب من د. 


(0۹۲) 


إلا بالأدلة السمعية؛ لأن العلة الشرعية علامة وأمارةء لا توجب الحكم 
- بذاتهاء إنما معنى كونها علة «نصب الشرع إياها علامة»» وذلك 
وضع من الشارع» ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة 
ونصبها أمارة على الحكم فالشدة التي جعلت أمارة التحريم» يجوز 
أن نمايا الشرع أمارة الحلء فليس ”إيجابها لذاتهاء ولا فرق بين 
قول الشارع («(ارحموا e‏ وبين قوله «جعلت ل علامة إيحاب 
و 
فإن قيل: س ا ` قوقیغاً ۷ ونما لیکن الما 
كذلك. 
قلنا: لا , ثبت الحكم إلا توقيفاً لكن» ليس طريق معرفة 
التوقيف في لکا مجرد النص» بل النص» والعموم» والفحوى» 
ومفهوم القول» وقرائن الأحوالء وشواهد الأصول» وأنواع الأدلة 
فكذلك إثبات العلة تتسع طرقه» ولا يقتصر فيه على النص. ‏ 


المقدمة الخالثة: 

أن إلحاق pe e ek‏ إلى e‏ به الى 
مظنون. 
والمقطوع ‏ بةاغلى مرتبعین: 

إحداهما: أن کرت المسكوت عنه أولى بالىک . من المنطوق 


١‏ نهاية ۲۸۰ من ۲م 


(o4) 


- کقوله تعالی -: ولا تقل لھما اد فإنه أفهم اا 
الشرب والشتم. 
- وکقوله - عليه السلام -: «أدوا الخيط والمخيط »د فإنه 
أفهم تحريم الغلول في الغنيمة بكل قليل وكثير. 
ركف ال رر والراد 6 اه ر 
ی اسیا وات ار ایی 
- وكقوله: «العينان وكاء اله فإذا نامت العينان استطلق 
ال وكاء)()» فإن الجنون» والإغماءء والسكر؛ ما ا زال العقل» 
أولى به من النوم. 
وقد احفر فى تة ذا و 
وتبعد تسميته قياساً: 


- لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علة. 


٠.۳١ سورة الاسراء آية‎ ١ 

MA/ وابن ماجة في ۲ ومسند ان‎ F/Y رواه ابو داود في سننه‎ ٣ 

۳ رواه ابو داود في سننه ٩۷/۳‏ وني EY‏ وابن ماجة ۰۰/۲ ا 

وقال ابو عیسی: حدیث حسن صحیح۔ والعمل على هذا الحديث عند أهل 

) وأحمد وسن الدارقطني‎ ٦1/١ وابن ماجة‎ ۲/١ الحديث في سنن أبي داود‎ ٤ 
حيث تكلم عن إسناده.‎ ۸/١ أيضا - التلخيص الحبير‎  عجارو‎ ۹/١ ٠ 


(0۹ £) 


د هنا کان آولی بالحکم من 
E‏ 
ومن سماه قياساً» اعترف بأنه مقطوع به. 
ولا مشاحة في الأسامي. 
فمن كان القياس عنده عبارة «عن نوع من الإلحاق»» يشمل ‏ 
ارقا ا یی | 
وهذا الجنس() قد يلتحق بأذياله ما يشبهه(۲) من وجه e‏ 
يفيد الظن دون العلم:  EET ٤ ٤‏ 
- كقولهم: إذا وجبت الكفارة في قتل الخسا او یف 
العمد أولى» لأن فيه ما في الخطأً وزيادة عدواك. ِ ) ) 
- وإذا ردت شهادة الفاسق» فالكافر أولى» لأن الكفر ذ فسق 
وا ٤‏ ) . 
وإذا أخحذت اة من الكتابيء فمن الوثني أولىء لان 
کافر مع زیادة جهل . 
وهذا يفید الظن في حق بعض المجتهدين» وليس من جنس 
الأول» بل جنس الأول أن يقول: ) | 
- إدا قبلت شهادة اثنين» فشهادة الثلاثة ت ولي وهو مقطو ع 


به» لأانه وجد فيه الأول وزيادة. 


نهاية ۲۸۱ من م 
۲ نهاية ب من ص 


(040) 


٠‏ - والعمياء عوراء مرتين. 

- ومقطوع الرجلين أعرج مرتين. 

فأما العمد» فيخالف() الخطاًء فیجوز أن لا قف الكفارة 
على محوه» بخلاف الخطأ . 

بل جنس الأول قولنا: من واقم أ أهله في نهار را فعليه 
الكفارة» فالزاني به أولی» إذ وجد في الزنا إفساد ا بالوطء 
وا ٠ ٠‏ ا 
ولم يوجد في العمد ا وزيادة» ا اقا متهم في 

ینه» فیکذب» والکافر يحترز من الكذب لدينه» و الجزية وع 
ا ربما لا يستوجبه الوثني. 

بدليل:. أنه لو وقع. . التصريح بالفرق بين هذه المسائل» لم 
فهر افشس عن را رار فيل بزع اليا وذ اورا ا 
e‏ ا شهادة ثلائةء كان ذلك هما تنفر النفس ' 

وإنما نفرت النفس عن قبوله لما a‏ من أن منع 
العوراء لأحل نقصانهاء وقبول شهادة اثنين لظهور صدق الدعوى» 
) وتحريم التأفيف لإ كرام الآباء. ٠‏ 


س نهاية 1 من د. 


۲ نهاية ۲۸۲ من م 


(٥۹٦) 


فمع فهم هذه اا يتناقص(١)‏ الفزق . 
ولم يفم مل ذلك من قتل الخطأًء وشهادة E‏ وحزية 
الوثى» : 
٠.‏ المرتبة الثانية: ما اسکوت من ثل الطرق به به ولا 
ایکون أولى منه» ولا هو دونه. 
فيقال: إنه في معنى الأصل. 
وربما اخحتلفوا في تسمیته قياساً . 
ومثاله: قوله مر «من أعتق ش رکا في عبد» قوم عليه 
الباقي ٠)۲٠)‏ فإن الأمة في معناه .. E‏ 
وقوله یز «أيما رحل أفلس» أو مات» فصاخب ج ام أحق 
دمتاعه))(۴)» فالمرأة في معناه ... ) 
وقوله - تعالی r‏ على المحصتات من 
العذاب#(ء)ء فالعبد قي معناها . 
وقوله عليه السلام: «من باع عبداً» وله مالء فماله للبائع» إلا 
أن يشترطه المبتا ع»(ه) فإن الجارية في معثاه. 


٠‏ م: يتناقض. 

۲ تقدم تخریجه. 

۴ تقدم تخریجه. 

٤‏ سورة النساء آية *ه“. 
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(٥۹۷) 


) وقوله - في موت() الحيوان في السمن -: «إنه يراق المائع 
وون ظا حوالي الجامد»۲) فإن العسل لو كان حامدا في معناه . 
وهذا جنس يرجع حاصله: إلى العلم بأن الفارق بين 
المسکوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في التأثير في جنس ذلك 
وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير: باستقراء أحكام 
الشرع» وموارده ومصادره في ذلك الجنسن» حتى يعلم أن حكم الرق 
ا ی ا ر رار کا اف الا 
والسواد» والطول والقصر» والحسن والقبح(٣). ٠‏ 

فلا يجري هذا في جنس من الحكم توثر الذكورة فيه 
والائونثة کوان النکاس والقضاءء والشهادة » وأمثالها . 

وضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعةء 
بل يتعرض للفارق» ویعلم أنه لا فارق إلا كذاء ولا e‏ له في 


2 


التأثير قطعاً. 
فإن تطرق الاحتمال إلى قولنا «لا فارق إلا ا بأن احتمل 


) نهاية 1/۲۳۲ من ص.‎ -١ 

۲ رواه البخاري بسنده عن أم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - قالت: إن زسول الله 
يلر سئل عن فأرة سقطت في سمن؛ فقال: ”ألقوهاء وما حولها فاطرحوه کارا 
راجع البخاري (مع السندي) .٥٤/١‏ 


۴ نهاية ۲۸۳ من ۲م. 


(0۹۸) 


أن کون ثم فارق آخحر» أو تطرق الاحتمال إلى قولنا «لا مدحل له 
في التأثیر»» بان احتمل أن یکون له مدخل» لم یکن/) هذا الإلحاق 
مقطوعاً به» بل ریما کان مظنوناً . 

ويتعلق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون» e‏ «إنه لو 
أضاف العتق إلى عضو معين سرى» فإنه إذا أضاف إلى النصف 
سرى» لأنه بعض» واليد بعض» وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين. 

ومساواة البعض المعين الشائع في هذا الحكم غير مقطوع 
به» لأن هذا النوع من المفارقة لا يبعد أن يكون له مدخل في التأثير. 

ومن هذا الجنس» ما يتعلق بتنقيح مناط الحكم» كقوله 
للاعرابی - الذي جامع امرأته في رمضان - «إعتق رقبة)٠۲)‏ فإنا نعلم 
أن الت رک والهندي في معنی الأعرابي(٠»‏ إذ علمنا أن ذلك لا مدخل 
له في الحكم. 
ويعلم أن العيد في معني الس بو ور 
وحوب الصوم؛ ولا نرى الصبي في معناه» لأنه لا یشار که في ا 
ولزوم مدخل في التأثبر. 

وات نظرنا إلى چ فقد ت أهلهء نیل أنه لو واقم 


١‏ نهاية ١۲۰/ب‏ من د. 
۲ ققدم بخریجه. ) 
اس م العربي. 

.م٣ من‎ ۲۸٤ نهایة‎ ٤ 


(044) 


. فهو في معناه» بل لو نى بامرأة فهو بالكفارة أولى.‎ e 

أما اللواط» وإتيان البهيمة» والمرا او في معناه. 
I‏ 

والأظهر: أن اللواط في معناه(. 

وإن نظرنا إلى الصوم المجني عليه» فقد nn‏ 
في يوم معين» وشهر معين» فيعلم أن سار e‏ الشهر 
واتر شور رشان في مع |٠‏ ا e‏ 

والقضاء والنذر ليس في معناه [لأن حرمته أخحف» وحرمة ا 
رمضان أعظم» ٠‏ فھتکها أفحش» وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم. 

وإن نظرنا إلى نفس هذل E E e‏ 
وسائر المفطرات.' 

هذا في محل النظر: TT‏ 

- إذ يحتمل أن يقال: إنما وحبت الكفارة S|‏ الصوم» 

والوطء آلته» كما يجب القصاص لتفويت الدم» ثم السيف» 
الگ وات الآلات» على وتيرة وأاحدة. 
) - ویحتمل أن يقال: الكفارة زحر» ودای ا وا خی 
تخرد وازع الدين» فافتقر إلى كفارة زاجرة» بخلاف داعية الأكل. 
وهذه ظنون تختلف بالإضافة إلى المجتهدين. ٠‏ 


١‏ نهاية ۲۳۲/ب من ص.. 


۴ ص م: لأن حرمة. 


وهل يسم إلجاق الأکل - ها هنا - بالجماع قياماً؟ 

J‏ :أصحاب أبي حنيفة: لا قياس في الكفارا رات( وهذا 
استدلال» وا بقياس› أي هو استدلال على تجريد مناط الحكمء 
وحذف الحشو ههه ET ٠...‏ 

ولفظة القياس شلا للفقهاء» فيختلف إطلاقها ‏ بحسب 
احتلافه في الاصطلاح» فلست أرى٠‏ الإطناب في تصحيح ذلك أو 
إفساده» لأن أكثر تدوار النظر فيه على اللفظ . 

وعلى الجملة: فلا يظن [بالظاهري]() المنكر ak‏ إنکار 
المعلوم والمقطوع , به من هذه الإلحاقات» لکن» لعله ینکر المظنون 
منه» ویقول «ماعلم قطعاً أنه لا مدخل له في التأثیرء فهو کاختلاف 
الزمان»ء والمكان» والسواد والافض والطول والقصر (ه)» فيحب 
حذفه عن درجة:الاعتبار» أما ما يحتمل فلا يجوز حذفه بالظن». 

وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن» كان ذلك 
دليلاً على نزول الظن. منزلة.العلم في. وجوب العمل؛ لأن المسائل . 


¬١‏ سياتي نحقیق مذهت الحنفية في ' سال خاصة ا في الحدود والكفارات. 
م بل؛ د: إذ. 

٣ )‏ نهاية ۲۸٩‏ من ۲م. 

-٤‏ م: بالظاهر في. 

٥‏ نهاية 1/۲١‏ من د. 


(1۰١) 


الى اخحتلفوا فيها واجتهدواء كمسألة الحرام ومسألة الجد ونحد 
الختر وار ورفا عن الاق ا وا فاا 
- وعلى الجملة: فلإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق طريقان 
متباينان: ٠‏ ا 
أحدهها: : أن لا يتعرض إلا للفارق وسقوط أثره. 
فيقول: «لا فارق إلا كذا)» وهذه مقدمة. 
ثم یقول: «ولا مدخل لهذا 2 التأثير»» و هذه مقدمة 
اخری: ) o.‏ 
ی وهنو أنه لا فرقاہ ‏ ي الک 
- وهذا إنما يحسن: إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل؛ 
كقرب الأمة من العبدء N E‏ ما فيه 
من الاجتماع. ) 
) الطريق الثاني: اض تلجاني اة نحوه» ولا بلتفت 
إلى الفوارق وإن کثرت» ویظهر تأثير الجامع في الحكم. 
_ قل العلة في الأصل٠)‏ كذاء» وهي موجودة ف الفرع» 
فيجب الاجتماع في الحكم. ) 
وهذا هو الذي يسمى قياساً بالاتفاق. 
- أما الأول» ففي تسميته قياساً خلاف» لأن القياس ما قصذ به 


١‏ نهاية 1/۲۳۳ من ص. 


۲ نهاية ۲۸٩‏ من ۲م 


(1¥) 


الجمع بين شيئين» وذلك قصد فيه نفي الفرق»ء فحصل الاجتماع 
بالقصد الثاني» لا بالقصد اا فلم يكن على صورة المقايسة 
بالإضافة إلى القصد الأول.. 

والطريق الأول لذي هو التمرض نارق وني طم 

- حيث لم تعرف علة الحكم. 

- بل ينتظم في حکم لا يعلل. . E‏ 

“ وينتظم حي عرف أنه مطلء لكن لم تتمين الت فان 
نقول «الزبيب في معئى التمر في الربا» قبل أن يتعین - عندنا - 
علة الربا أنه الطعم أو الكيل أو القوت. . | 

- وينتظم حيث ظهر أصل العلة وتعين - أيضاً -ء ولكن لم 
تتلخص بعد أوصافه» ولم تتحرر بعد قيوده وحدوده. ٠‏ 

Li‏ الطريق الثانيء وهو الجمع» فلا يمكن إلا بعد تعين 
العلة» وتلخيصها بحدها وقيودهاء وبيان تحقيق ر بکمالھا 
في الفرع . ) 

و کل واحد ن الین کم ئی قلخ بد رل خان 

فإدا تمهدت هذه المقدمات» فيرجع إلى المقصود» وهو 
بيان إثبات العلة في الطريق الثاني الذي هو القياس - بالاتفاق -» 
وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهماء ٠‏ 

وهدا القياس يحتاج إلى إثبات مقدمتين . 

إحداهما - مثلاً -: أن علة تحريم الخمر الإسكار. 


E الإسكار مؤجود في النبيذ.‎ a 
الثانية فيجوز أن تثبٹ( ا > ودليل العقلء‎ 
E والعرف» ا وسائر أنواع الأدلة.‎ 
الأولى» فلا تغبت إلا بالأدلة الشرعية» من الكتاب»‎  امأ‎ 
والسنة» والإجماع» أو نوع اا فإن كون الشدة علامه‎ 
التحريم وضع شرعي» كما أن نفس التحريم كذلك» وطريقه طريقه().‎ 
وجملة الأدلةر٣) الشرعية ترجع إلى ألفاظ الكتاب والسنة»ء‎ 
والإجماع» والاستنباطء فنحصره في ثلائة أقسام:‎ 


9 %# د 


۲ ا ۷ من ٣م‏ 
۳۴ نهاية ١۲۰/ب‏ من د. 


(1۰ £( 


القسم الأول 


إثبات العلة بأدلة نقلية 


وذلك إنما يستفاد من صريح النطق» أو من الإيماءء [أو من 
التنبيه على الأسباب]() وهي ثلاثة أضرب: 

الاضرب الأول: الصريح 

وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل› کتول ‏ «لکذا» أو .«لعله 
کذا» أو «لاجل کذا» أو «لکیلا يکون کذا»» وما يجري مجراه من 

صيغ التعليل. 

مغل قوله .- تعالی جوک 3 دولة بين الأغنياء 
منكم4 )٠(‏ و لمن أجل ذلك كتبنا على ب رادل و ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله)(؛).  ٤‏ 

وقوله عليه السلام: «إنما جعل الاستئذان لجل البصر »)٥()‏ و 
«إنما ا أجل الدافة)). 


- ساقطة eT.‏ 
۲ سورة الحشرء آية ۷“. 
۴ سورة المائدة آية .٠۳۲١‏ 
٤‏ سورة الأننالء آية .*۳١‏ 
٥‏ متفق علیه. فراحع البخاري (مع السندي) ومسام ا النووي) .١۹/۱٤‏ 
٦‏ نقدم تخریجه.۔ 


(1< ٥( 


فهذه صيغ التعليل» إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل 
فیکون مجازاًء کما یقال: «لم فعلت»» فيقول «لأني أردت أن 
أفعل»ء فهذا لا يصلح أن يكون علة» فهو استعمال اللفظ في غير 
قال القاضي: قوله - تعالى - (إأقم الصلاة لدلوك الشمس4/١‏ 
من هذا الجنس» لأن هذا لام التعليل» والدلوك٠)‏ لا يصلح أن يكون 
علة» فمعناه: («(صل عنده )» فهو للتوقيت . 
- وهذا فيه نظر؛ إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع 
علامة للوحوب» ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة» وقد قال 
الفقهاء: «الأوقات أسباب»» ولذلك يتكرر الوجوب بتكررهاء ولا 
الضرب الثاني: التنبيه والإيماء على العلة. 
كقوله عليه السلام - لما سئل عن الهرة -: «إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات)۲)» فإنه وإن لم يقل لاأنها» أو لاحل أنها 
من الطوافين» لكن» أوماً إلى التعليلء لأنه لو لم يكن علة» لم يكن 
د کر وصف الطواف مفيداًء فإنه لو قال «إنها ا أو «بيضاء») 


.*۷۸ سورة الاسراء آية‎ ١ 
من م.‎ ۲٨۸۸ نهاية‎ ۲ 


2 بقدم تخریجه. 


(1.٦ 


لم يکن منظوماً إدار٠)‏ لم يرد التعليل . 

و كذلك قوله: «فإنه, يحشر يوم القيامة ملبياً»٠)‏ و انهم 
بیحشرون واوذاجه خب دا ۳( . 

وقوله - جل جلاله -: إنما يريد الشيطان أن ET‏ 
العداوة والبغضاء 4٠)ء‏ فإنه بيان اتعليل: تحریم 7 حتی پطرد 
في کل مسکر . 

وكذلك: د کر الصفة قبل الحكه: 

کقوله #قل هو أذى فاعتزلوا النساء را فهو 
تعليل» حتى يفهم منه تحريم الإتيان في غير المأتيء لأن الأذى فيه 
دائم» ولا يجري في المستحاضةء لأن ذلك عارض» وليس١)‏ بطبيعي. 

وكذلك قوله «تمرة طيبة وماء طهور »۷ء فإن ذلك لو لم يكن 
تعلیلا لاستعماله» لما كان الكلام واقعاً في محله» وهو الذي يدل 


١‏ م: إذ. 

۲ نقدم تخریجه. 

۳ نقدم تخریجه. 

.“ سورة المائدة آية‎ ٤ 

سورة البقرة آية ۲۲“. 

٦‏ نهاية 1/۲۳١‏ من ص. 

۷ رواه ابو داود في سننه ۱/۱ والترمذي ٠6۷/١‏ وقال: إنما روي هذا الحديث عن أبي 
زيد عن عبد الله عن النبي ل > وأبو زيد رجحل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف 
له رواية غير هذا الحديث. اه وكذلك رواه اين ماجحة ٠١١/١‏ 


(\.¥) 


على أنه کان ماء نبذ فيه تمیرات»› فيقاس عليه(١)‏ الزبیب ور 
ولا يقاس عليه المرقة والعصيدة وما انقلب شيئاً آخر بالطبخ. _ 
وكذلك قوله عليه السلام: «أينقص الرطب إذا يبس» فقيل: 
نعم فقال: فلا إذاً۲). 

ففيه تنبيه على(٠)‏ العلة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا وجه لذ كر هذا و التعليل به. 

التائي: قوله «إذاً»» فإنه للتعليل . 

الخالت: «الغاء » في فل («(قلا 5 )» فأنه للتعقيب والتسبيب. 

کقوله: «أرأيت لو تمضمضت)()» «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضیته)(ه)» فانه لو ل اا » لما کان التعرض لغير 
محل السؤال منتظما 

ومن ذلك: أن يفصل الشارع بين قسمين بوصف» ويخصه 


بالحکم: 


۹ نهاية ۹ من ٣م‏ 
۲ قدم ا 
۴ نهاية 1/۲۲ من د. 
٤‏ تقدم تخر 


٥‏ ققدم تخریجه. 


(1A) 


[كقوله ]): «القاتل لا يرث»)» فإنه يدل في الظاهر 
على أنه لا يرث لكونه قاتلاء وليس هذا للمناسبةء بل» لو قال 
«الطويل لا يرث» أو «الأسود لا يرث» لكنا نفهم منه جعله الطول 
والسواد علامة على انقصاله عن الورثة. _ 

فهذا وأمثاله مما يكثر» ولا يدخل تحت الحصر» فوجوه 
التنبيه لا تنضبط» وقد أطنبنا في تفصيلها ا في. تاب «شفاء الغليل» 
وهذا القدر كاف ها هنا: 

الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب» بترتيب لکا عليها 
بصيغة الجزاء والشزط» وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب. 

كقوله - عليه السلام -: «من أحيا اا فهي له»(۲) و 
(«(من بدل دینه فاقتلوه )٤()‏ . ) 

وقوله تعالى (والسارق والسارقة(ه) فاقطعوا ا 
إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما )۷ء وقوله تعالى: إفلم 


١‏ م: كقول القائل. 

۲ قدم تخریجه. 

۲ نقدم تخریجه. 

٠ تقدم تخريجه.‎ ٤ 

٥‏ نهاية ۲۷ من ۲م. 

.٠۳۸۶ سورة المائدت آية‎ ٦ 


۷ سورة النور» آية *۲“. 


تجدوا ماء فتیمموا4(). 
ويلتحق بهذا القسم مايرتبه الراوي بفاء الترتيب: 

کقوله «زنی ماعز» فرجم»)۲)» و «سها الئبي فسجد ۰)٣»‏ و 
«رضخ يهودي رس جارية فرضخ النبي رأسه)(٤).‏ . 

فكل هذا يدل على التسبيب» وليس للمناسبةء فإن قوله 0 
مس ذكره فليتوضأً )١ه)‏ [يفهم التسبيب]ا) وإن لم يناسب؛. 

بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث» 
سواء كان من الأقوال» كحدوث الملك والحل عند البيع والنكاح 
والتصرفات (۷)» أو من الأفعالء كاشتغال.الذمة عند القتل والإتلاف 
أو من الصفات» كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصيرء 
وتحريم الوطء عند ران 

فإنه ينقدح أن يقال: لا يتجدد إلا بتجدد سبب» ولم يتجدد 


إلا هذاء فإذاً هو السبب» وإن لم يناسب. 


.*)١* سورة النساءء آية‎ ١ 

۲ نقدم تخریجه. ) ا 

٣‏ رواه ابو داود في سننه ۰۲۷۳/۱ والترمذي ۲٣/۲‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب. ورواه البيهقي في السنن الكبرى .٠٠/۲‏ 

10۸/١ ومسلم (مع النووي)‎ ۱۸۷/٤ متفق عليه فراحع البخاري (مع السندي)‎ ٤ 

٥‏ نقدم تخریجه. 

1 م: ينهم منه السبب. 


۷- نهاية ۲۳۲/ب من ص. 


(11۰) 


فإن قيل: فهذه الوجوه المذكورة تدل على السبب والعلة 
دلالة قاطعة» أو دلالة ظنية؟ ` 
قلنا: أما مارتب على غيره بفاء الترتيب» وصيغة الجزاء 
اا ا ا ا 
صريح في أصل الاعتبار. ‏ 

أما اعتباره بطريق كونه علةء أو سبباً متضمناً للعلة» بطريق 
الملازمة والمجاورةء أو شرطاً يظهر الحكم عنده بسبب آخر» أو 
بفيد الحكم علی(۱) تجرده» حتی يعم الحكم المحالء أو يضم إليه 
وصف آخر» حتى يختص ببعض المحال» فمطلق الإضافة من الألفاظ ‏ 
المذكورة ليس صريحاً فيها» ولکن» قد یکون ظاهراً في(۲) وجه» 
وجل غیره» وقد پکون A‏ بين وجهين٠‏ ت a‏ 
الأدلة. 

وإنما الثابت بالإيماء والتنبيه: کون الوصف المذ كور 
معتبراً؛» بحيث لا يجوز إلغاۋه . 

مثال هذا: قوله عليه السلام «رلا يقضي القاضى وهو 
غصان)(٤)‏ . ٤‏ 


١‏ نهاية ۲١٩۱‏ من ۲م. 


۲ م من 
۴ نهاية ۲٠۲/ب‏ من د. 


£ تقدم تخریجه. 


(111) 


- وهو تنبيه على أن الغضب علة في منع القضاء. ‏ 
)» قد يتبين بالنظر أنه ليس علة لذاته» بل لما يتضمنه من 
الدهشة المانعة من استيفاء الفكر» حتى يلحق به الجائع» والحاقن» 
والمتألم» فيكون الغضب مناطاً لا لعينه» بل لمعنى يتضمنه. ‏ 
و كذلك قوله ((سها فسحد»). 
- يحتمل أن يكون السبب هو السهو لعينه. 
وکل اھ رن که ی دة عاض الما ي 
لو ت رکه عمد ربما قيل يسجد - أيضاً -. 
و كذلك قوله «(زنی ماعز فرجم).. 
- إحتمل أن يكون لأنه زنى. | 
- واحتمل أن یکون لما يتضيمنه الزنا من | يلاج فرج في فرج 
محرم قطعاً مشتهی طبعاً » حتى يتعدى إلى اللواط. 
و كذلك قوله «من جامع في نهار رمضان فعلیه ما على 
المظاهر»): | 
ی اچ بش اچد ) e‏ 
- ویحتمل أن یکون لما کی کد اااي | 
- ويحتمل أن يكون لما يتضمنه من إفساد الصوم» حتى 
يتعدى إلى الأكل. 


(11۲) 


والظاهر(٠:‏ الإضافة إلى الأصل ٠‏ . 

ومن صرفه عن الأصل a Ce‏ الصوم - حتى 
يتعدى إلى الأكل - افتقر إلى دليل. 

وهذا النوع من التصرف غير. منقطع عن هذه الإضافات' 
فهذا ظاهر في الإضافات اللفظيةء إيماء كان أو صريحاً . 

أما ما يحدث بحدوث وصف» كحدوث الشدة» ففي إضافة 


الحكم اليه نظر » سيأتي ف الطرد والعكس . ' 
إليه نظرء سياتي في الطر 


Cu u Cr 
0 
2 


) نهاية أذ من ۲م‎ ١ 
د: الأكل.‎ 


(YY) 


القتسم الشادي(١)‏ 
1 في 


إثبات العلة بالإجماع 
على كونها مؤثرة في الحكم ِ 


مثاله: قولهم: «إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب في 
الميراث» فينبغي أن يقدم في ولاية النكاح» فإن العلة في الميراث 
التقديمء بسبب امتزاج الأخوةء وهو المؤثر بالاتفاق». 

وكذلك قول بعضهم: «الجهل بالمهر يفسد النكاح» لأنه جهل 
بعوض في معاوضة» فصار كالبيع» إذ الجهل مؤثر في الإفساد في 
البيع بالاتفاق») . 

وكذلك نقول «يجحب الضمان على السارق وإن فط لانه مال 
تلف تحت اليك الغادةء فيضمن كما في الغخصب» وهذا الوصف هو 
المؤثر في الغصب اتفاقاً ». 

وكذلك يقول الحنفي: صغيرة» فيولى عليهاء قياساً للثيب 

الصغيرة على البكر الصغيرة . 

فالمطالبة منقطعة عن إثبات علة الأصل› نه بالاتفاق مؤثرة . 


ویبقی سوال» وهو أن يقال: لم قلعم: «إذا أثر امتزاج الأخوة 


١‏ نهاية 1/۲۳١١‏ من ص. 


(14۷ €) 


a٣ 


في التقديم في الإرث» فينبغي أن يؤثر في E‏ و «إذا آثر 
الصغر في البكر فهو يؤثر في الثيب». 
وهذا السؤالء إما e‏ 
المناظر في المناظرة . 

أما المجتهد فيدفعه بوجهين: 

أحدهما: أن يعرف مناسبة المؤثر »)٠(‏ كالصغرء فإنه يساط 
الولي على التزويج للعجز» فيقول: الثيب كالبكر في هذه المناسبة. 

الثافي: أن يتبين أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا كذا 
وكذاء ولا مدخل له في التأثير» كما ذکرناه في إلحاق الأمة بالعبد 
في سراية العتق» ونظائره . 

فيكون هذا القياس - تمامه - بالتعرض للجامع ونفي الفارق 

وإن ظهرت المناسبة استغني عن التعرض للفارق. 

وإن كان السؤال من مناظر» فيكفي أن يقال: «القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع» وما من تعدية إلا ويتوچه علیها هذا 
السوال» فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب). ا 

بل يكلف المعترض الفرق» أو س خحيال الفرق» 
بأن يقول - مثلاً - «أخوة الأم أثرت في الميراث في الترجيح› لان 


-١‏ نهاية ۲۹۳ من ۲م. 
نهاية ۱/۲۳ من د. 


(11 0٥( 


مجردها يوئر في التوريث» فلم قلت: «إدا استعمل في الترجيح م ما 
سل الا تير فيل جت ل سل ر 

فتقبل المطالبة على هذه الصيغة» وهي أولى من إبدائه في 
معرض الفرق ابتداء . 

أما إذا٠)‏ لم ينبه على مثار خيال الفرق» وأصر على صرف 
المطالبة» فلا ينبغي أن يصطلح المناظرون على قبوله» لأنه يفتح باباً 

من اللجاج لا ينسد. 

ولا يجوز إرهاقه٠)‏ إلى طلب المناسبةء فإن ما ظهر تأثيره 
افاف الک فهو عت ايب ازل اة ` 

فقد قال عليه السلام «من مس ذكره فليتوضاً»» فنحن نقيس 
عليه [مس]٠)‏ ذكر غيره» ولا مناسبة ولكن» نقول: «ظهر تأثير 
المس» ولا مدخل للفارق في التأثير». فإنه وإن ظهر مناسبته - أيضاً 
-» فيجوز أن يختص اعتبار المناسب ببعض المواضع» إذ السرقة 
تناسب القطع» ثم تختص بالنصاب» والزنا يناسب الرجم» ثم يختص 
فيتوجه على المناسب - أيضاً - أن يقول: «لم قلت إذا أثر 
هذا المناسب - وهو الصغر في ولاية المال - فيتبغي أن يؤثر في 
١‏ نهاية ١۲۴/ب‏ من ص. 
۲ نهاية ۲۹٤‏ من ٣م.‏ 
٣٠‏ ساقطة من م. 


(117) 


ولاية البضع» وإذا أثر في البكرء يؤثر في الثيب» وإذا أثر في 
يختص ببعض المواضع ! ٤‏ 
وهذا السؤال يستمد من خيال منكري القياس» فلا ينبغى أن 


ج 
ل 
1 
چ 


ا 
3% 


(11۷) 


القسم الخالث 
في 
إثبات الحلة 
بالاستنباط وطرق الاسندلال 


وهي آنواع: 
النوع الأول: السبر والتقسيم. 
وهو دليل صحيح.» ‏ 


وذلك بأن يقول: «هذا الحكم معللء ولا علة له إلا كذا أو 
كذا» وقد بطل أحدهماء فتعين الآخر». ) 

وإذا استقام السبر كذلك» فلا يحتاج إلى مناسبةء i‏ له أن 
يقول: «حرم الربا في البرء ولابد من علامة تضبط مجرى الحكم عن 
موقعه(١»‏ ولا علامة إلا الطعمء أو القوت٠»‏ أو الكيل(٣»‏ وقد بطل 
القوت والكيل» بدليل كذا وكذاء فثبت الطعم». 

لكن» يحتاج - ها هنا - إلى إقامة الدليل على ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لاإبد من علامةء إذ قد يقال «هو معلوم باسم البرء 
فلا يحتا ج إلى علامة وعلة». 


١ت‏ ص؛ د r‏ 
) ۲ نهاية ۲۹١‏ من ۲م. 
۴ نهاية ٤۲۰/ب‏ من د. 


(MNA) - 


فنقول: ليس كذلك. لأنه إذا صار دقيقاً» وخبزاًء وسويقاً» 
نفي حكم الرباء وزال اسم البر» فدل أن مناط الربا أمر أعم من اسم 
البر. 

الثاني: أن يكون سبره حاصراً» فيحصر جميع ما يمكن أن 
يكون علةء إما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره» وذلك 
ظاهر» أو لا يسلم. 

E i E NE EE 
r إتراة غيرة:‎ 
وإن کان مناظراً» فیكفيه ان يقول: «هذا منتهى قدرتي في‎ 
السبرء فإن شا ركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني» وإن اطلعت‎ 
على علة أخرى» فيلزمك(١) التنبيه عليها» حتى 2 في صحتها أو‎ 
فسادها».‎ 
.» فإن قال: «له ت ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها‎ 

فهذا عناد محرم» وصاحبه إما کاذب» وإما فاسق بکتمان حكم 
شس الا جة إلى إظهاره» ومشل هذا Ee‏ 

ثم إفساد سائر العلل: 

- تارة يكون ببيان سقوط أثرها في اسک . > بن يظهر بقاء 
الحكم مع انتفائها . | 


ت أو بانتقاضها » بان يظهر أنتماء OE‏ 


١‏ نهاية 1/۲۳١‏ من ص 


(11٩4( 


النوع الثاني - من الاستنباط -: 

إثبات العلة بإبداء(٠)‏ مناسبتها للحكم. 

والاكتفاء بمجرد المناسبة في إثبات الحكم مختلف فيه( . 

وبيانه(٣):‏ أن المراد بالمناسب «ما هو على منهاج استاع 

بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم». 

مثاله» قولنا: «حرمت الخمرء لأنها تزيل العقلء الذي هو 
ماطف التكليف»» وعو ماسب ا كقرلا «حريت نها بقن 
بالزبد» أو لأنها تحفض في الدن»» فإن ذلك لا تام 
4 و ا 
الثاني من باب الاستحسان والاستصلاح» فلا نعيده. 

لكناء نقول: المناسب ينقسم إلى: مؤثر» وملائم» وغريب. 

ومثال المؤثر: التعليل للولاية بالصغر . ا 

و که ج :اه ر اتر ف الک الااع ا 
النص» وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبةء بل قوله «من مس 
ذکره فلیتوضاً» لما دل على تأثیر المس» قشنا عليه مس دکر 


۲- ص » د: إبراز. 
۲ نهاية ۲۹۸ من ۲م. 
م وينشا منه. 
٤‏ د: ملاك. 


(\Y») 


أما الملائم» فعبارة عن «ما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك 
الحكم - کما في س -» لکن ظهر E‏ حنسه في حنس دلك 
الحكم».. 
مثاله» قوله: «لا یجب على الحائض قضاء الصلاة» LL‏ 
الصوم» لما في قضاء الصلاة من الحرج» ت که الصلاة) . 
وهذا ود طهر ا حنسه» لان لحنس المشفة تأثيراً في (۱) 
التخفيف. أا هده المشقة وھی مشمه ولترو 2 فلم بظهر 
تأثيرها في موضع آخحر. ٠‏ 
نعم٠‏ لو کان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر 
. الحيّض» وقسنا عليهن الإماءء لكان ذلك تعليلاً بما ظهر تأثير عينه 
في عين الحكم۲)» لكن في محل مخصوص» فعديناه إلى محل آخر. 
ومثاله» - أيضاً - قولنا: إن قليل النبيذ - وإن لم يسكر - 
حرام» قیاساً ی دل الم r‏ ابی ار بأن ذلك مئه 
يدعو إلى کثیره: 
فهذا منامب لم شیر تافر مین الکن هر قاين جنس | 


١‏ نهاية 1/٠٤‏ من د. 


۲ نهاية ۲۹۷ من ٣م.‏ 


(\Y ۱) 


الخلوة لما كانت/) داعية إلى الزناء حرمها الشرع» كتحريم الزناء 
فکان هذا ملائماً لجنس تصرفات الشرع» وإن لم يظهر تأثير عينه 
وأما الغريب: «الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته i‏ 
تصرفات الشرع). 

فمثاله» قولنا: «إن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» ففي 
معناها كل مسكر» ولم يظهر أثر السكر في موضع أخر» لكنه 
مناسب). ٠‏ 
وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه بقوله #إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر(١).‏ 

ومثاله - أيضاً -» قولنا: «المطلقة ثلاثاً في مرض الموت . 
ترث» لأن الزوج قصد الفرار من ميراثهاء فيعارض بنقيض قصده› 
قياساً على القاتل» فإنه لا يرث» لأنه ستل الميراث» فعورض 
بنقيض قصده». 

فإن تعليل [حرمان القاتل بهذا i‏ بمناسب لا يلائم 
جنس تصرفات الشرع› لان للا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت 
إلى جنسه» فتبقى مناسبة مجردة غريبة. 


ت ا ۲۳ /ب من ص٠‏ 
سورة المائدة آية ا 


۴ ص: القائل بهذا التعليل. د: القاتل بهذا تعليل. 


(YY) 


ولو علل الحرمان بكونه متعدياً بالقتل» وجعل هذا جزاء 
على الغدوان» كان تعليلاً بمناسب ملائم» ليس بمؤثر» لأن الجناية 
بعينها - وإن ظهر e‏ في العقوبات يهر e‏ في 


عر م لسکا تو من چن للام لا من چت لوار ول مر 
جنس الغریب . 


فإذا عرفت مثال هذه الأقسام الثلاثة. 

فاعلم: أن المؤثر مقبول باتفاق [القائلين بالقياس](١).‏ 

وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه» وقال: لا يقبل إلا 
مور (۳) . 

ولكن أورد للمؤثر أمثلة عرف بها: أنه قبل الملائم» لكنه سماء 
نضا مورا وذ گرا تقول الفا والاستران ا في کتاب شفاء 
الغليل(٤).‏ 


م٣ نهاية ۸ من‎ ١ 
` ص د: القياسيين.‎ 
في كتاب ”تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع“ للدبوسي ص٥٤٤ _ وهو کتاب قد‎ ۴ 
٠ حقق في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ولم يطبم للتوزيع إلى الآن» حقق الشيخ‎ 

عبد الرحيم صالح الافغاني» منه من باب القياس إلى آخر الكتاب - قال الدبوسي: 

٠‏ والوصف بنفسه لا يكون حجة إلا بان يشهد له الاصول»ء أو واحد» أو يكون مؤثرا. اه. 


: راجع شفاء الغليل من ص۱۷۷ ے ۰۱۸۸ء 


(YY) 


ولا سبيل إلى الاقتصار على المؤثرء لأن المطلوب غلبة الظنء 
ومن استقرأً أقيسة الصحابة - رضي الله عنهم - واجتهاداتهم» علم 
أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بالنص والإجماع. 

وأما المناسب الغريب» فهذا في محل الاجتهاد. . 

ولا يبعد - عندي - أن يغلب ذلك على ظن بعض المجتهدينء 
ولا يدل دليل قاطع على بطلانر) اجتهاده : 

فإن قيل(۲): يدل على بطلانه: نه متحکم باللیل من غير 
دليل يشهد لإضافة الحكم إلى علته. 

قلنا: زت انگ رت نو ف 
ذلك على الظن. 

فإن قيل: قولكم «إثبات الحكم على وفقه» یس د اء 
أنه تقاضى الحکم بمناسبته» وبعث الشار ع على الجكم» فأجاب باعثه» 
وانبعث على وفق بعثه» وهذا تحكم: | 

-- لأنه يحتمل أن يكون حكم٠)‏ الشرع بتحريم الخمر تعبداً 
وتحكماً» كتحريم الخنزيرء والميتة» والدم» والحمر الأهلية» وكل 
ذي ناب من السباع» و كل ذي مخلب من الطيرء مع تحليل الضيع 


-١‏ نهاية 1/۲۳۷ من ص. 
۲ نهاية ٤۲۰/ب‏ من د. 


۴ نهایة ۲۹۹ من ۲م. 


(\Y €) 


[والضب]١)ء‏ والثعلب - على بعض المذاهب -» وهي تحكمات» لكن 
اتفق معنى الإسكار في الخمرء فظن أنه لأجل الإسكار» ولم يتفق مثله 
في الميتة والخنزيرء فقيل إنه تحكم» وهذا على تقدير ا 
في القرآن بد كر الغداوة والششاء:. 
دیل آنایکو۵ نی آعر متاس ل قر ا 
RR‏ ۰ 
فهذه ثلائة احتمالات» فالحكم بواحد من هذه الثلاثة تحكم 
بغير دليل» وإلا فيم يترجح هذا الاحتمال. . ٠‏ 
وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عرف كونه علة بإضافة الحكم 
إليه نصاً أو ماعا + کالضیر »رتفدب الأخ للأب والأم. ٠‏ 
- والجواب: أنا نرجح هذا الاحتمال على احتمال التحكم بما 
رددنا به مذهب منكري القياس» كما في المؤثرء فإن العلة إذا 
أضيف الحكم إليها في محل» احتمل أن يكون مختصاً بذلك المحلء 
کما اختص تأثیر الزنا بالمحصن» وتأثير السرقة بالنصاب» فلا 
يبعد أن يوؤثر الصغر في ولاية المال دون ولاية البضع» وامتزا 
الأخوة في التقديم في الميراث دون الولاية. 
) وبه اعتصم نفاة القياس. 
e‏ کا اساد ی د ی 
العللء واطراح تنزيل الشرع على التحكم ما أمكن» فكذلك ها هناء 


٠م سافطة من‎ ١ 


(1Yo) 


TEE 
قولهم: «لعل فيه معنى خر مناسباً» هو الباعث‎ )١( وأما‎ 
للشارع» ولم يظهر لناء وإنما مالت أنفسنا إلى المعنى الذي ظهرء‎ 

لعدم ظهور الآخر - ها هنا - لا لدليل دل عليه» فهو وهم محض». 

فنقول: غلبة الظن٠)‏ في كل موضع تستند إلى مثل هذا 
الوهم» وتعتمد انتفاء الظهور في معنى اخر لو ظهر لبطلت غلبة 
ولو فتح هذا الباب لم يسغقم قياس» فإن العلة الجامعة بين 
الفرع والأصل - وإن كانت مؤثرة - فإنما يغلب على الظن الاجتماع 
لعدم ظهور الفرق - ولعل فيه معنى» لو ظهر لزالت عنه غلبة الظن - 
ولعدم علة معارضة لتلك. العلةء فلو ظهر أصل آخر يشهد للفرع بعلة 
أخحرى تناقض العلة الأولى لاندفع غلبة الظن. 

بل يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر» بشرط انتفاء 

قرينة مخصصة٠)»‏ لو ظهرت لزال الظنء لکن | إذا لم تظهر جاز 
التعويل عليه. 

وذلك؛ ال ر - لا e‏ الصحابة - رضي الله 
عنهم - على الاجتهاد إلا اتباع الرأي الأغلب وإلا فلم يضبطوا 


١‏ نهاية ۳۰ من ۲م. 
۲ نهاية ۲۳۷/ب من ص 
٣۳‏ نهاية 1/٠٠١‏ من د. 


(IY) 


أجناس غلبة الظن» ا جا عن حتس» E‏ 
الظن بمجرد المناسبة» وجب اتباعه. 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا ظن» بل هو وهم مجردء فإن التحكم 
محتمل» ومناسب آخر لم يظهر لنا محتمل» وهذا الذي ظهر محتمل» 
ووهم الإنسان مائل إلى طلب علة وسبب لكل حكم» ثم إنه سباق إلى 
ما ظهر له» وقاض بأنه ليس في الوجود إلا ما ظهر له٠).‏ فتقضي 
ی ق ا 

فقوله «لابد من سبب»» إن سلمناه - ولم ينر على التحكم 
ونقول بلا علة ولا سبب - فقوله: «لا سبب إلا هذا» تحكم» مستنده 
أنه لم يعلم إلا هذاء فجعل عدم علمه بسبب آخر علماً بعدم سبب 
آخر» وهو غلط . ) 
وبمثل هذا الطريق أبطات القول e‏ - إذ مستند القائل 
به أنه لابد من باعث على التخصيص» ولم يظهر لنا باعث سوى 
اختصاص الحكم» فإذاً هو الباعث - إذ قلتم: «بم عرفتم أنه لا باعث 
سواه» فلعله بعثه على التخصيص باعث لم يظهر لکم»؛ وهذا كلام 
واقع في إمكان التعليل بمناسب لا يؤثر ولا يلائم. 

والجواب: أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس» وهو 
منقلب في المؤثر والملائم فإن الظن الحاصل به - أيضاً r‏ 
احتمال التحكمء e‏ فرق ينقدح» امال علة تعارض هذه 


١‏ نهاية ۳١‏ من ۲م.. 


(YY) 


العلة في الفرع» ولا فرق بين هذه الاحتمالاتء ولولاها لم يكن 
الإلحاق مظنوناًء بل مقطوعاً » كإلحاق(١)‏ الأمة بالعبده ان الضرب 
من التأفيف. ) 
وقول القائل: «إن هذا وهم ولیس بظن» . 
< لیس کذلك فإن الوم عبارة ل ال من غير م 
مرجح» والظن عبارة ‏ غ الل ب 
ومن بنى أمره في المعاملات الدنيوية على الوهم» سمه في 
عقله» ومن بناه على الظن كان معذوراً» حتى لو تصرف في مال 
الطفل بالوهم ضمن» ولو تصرف بالظن(۲) لم يضمن. 
فمن رأى مركب الرئيس على باب دار السلطان» فاعتقد أن 
الرئيس ليس في داره» بل في دار الساطان» وبنى عليه مصلحته» لم 
بعد متوهماً » وإن أمكن أن يكون الرئيس قد ا أو باعه» أو 
رکبه الر كابي في شغل. . 
ومن رأى الرئيس ) مر غلامه بضرب رجل» وکان قد a‏ 
يشتم الرئیس» فحمل ضربه على أنه شتمه كان معذوراً. | 
ومن رأى ماعزاً أقر بالزناء ثم رأى النبي - عليه السلام(۴) - 


قد أمر برحمه» فاعتقد أنه أمر بر حمه لزناه» وروي ذلك» کان 


' نهاية 1/۲۳۸ من ص.‎ ١ 
من ۲م‎ ۳٣۲ بهاية‎ ۲ 
نهاية / ب من د.‎ E 1 


(\YA) 


) معذوراًء ظاناً » ولم يكن متوهماً . 
ومن عرف شخصاً بأنه جاسوس» تم رأی السلطان قد أمر 

بقتله» فحمله علیه» لم یکن متوهماً . 

فإن قيل: بل کو رسا کان او مرت بن ا 
الرئيس أنه يقابل الإساءة بالإحسان» ولا یضرب من يشتمه» و 
من عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس» إما استهانة بالخصم» | 
استمالةء ثم رآه قتل جاسوساً کات کل ایس یر ر 
متحكم» أما إذا عرف من عادته ذلك عادته المطردة علامة 
شاهدة [لحكمه وظنه](١).‏ ) 

ووزانه - من مسألتنا - الملائم الذي التفت الشرع إلى مثله» 
وعرف من عادته ملاحظة عينه» أو ملاحظة جنسه. ) 

i A RE 1 و کلامنا‎ 

والجواب: أن ها هنا e‏ 

إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان إلى المسيء. 
ومن عادة الأمير٠)‏ الإغضاء عن الاو فهذا يمنع تعليل الضرب 
والقتل بالشتم والتجسس. ) 

ووراتة إن يعلل الحک ایاعر ر عنه» وک 
بنقيض موجبه» فهذا لا يعول عليه؛ لأن الشرع كما التفت إلى 


١‏ م أحكم ظنه. 


نهاية ۳۳ من ۲م. 


(Y4) 


ا ی ا أعرض عنه لا يعلل به. 
والثانية/): أن يعرف من عادة الرئيس والأمير ضرب 
وقتل الجاسوس» فورانه الملائم. 
وهذا مقبول» وفاقاً من القائسين . 
وإنما ا أصلاً في 
الشاتم والخاشوشن» 
فنحن نعلم: یھن کب ی ف ات 
الحوالة عليهء وأنه سلك مسلك المكافأة» لأن الجريمة تناسب العقوبة. 
- فإن قيل: لأن أغلب عادة الملوك ذلك والأغلب أن طبائعهم 
تتقارب . کک 
قلنا: فليس في هذا إلا الأخحذ بالأغلب» وكذلك أغلب عادات 
الشرع - في غير العبادات - اتباع المناسبات والمصالح» دون 
التحكمات الجامدة» فتنزيل حكمه عليه أغلب على الظن. 
ویبقی أن يقال: لعله حکم بمناسب آخر لم يظهر لنا. 
فنقول: ما بحثنا عنه - بحسب جهدنا - فلم نعثر عليه» فهو 
معدوم في حقناء ولم يكلف المجتهد غيره . 
وعليه دلت أقيسة الصحابة» والتمسك بالمؤثر والملائم: 
فقول النبي - عليه السلام - لعمر: «أرأيت لو تضمضمت»› 
معناه: لم لم تفهم أن القبلة مقدمة الوقاع» والمضمضمة مقدمة 


١‏ نهاية ۲۳۸/ب من ص. 


(\۰) 


الشرب» فلو قال عمر: «[قلت]٠)‏ لعلك عفوت(٠)‏ عن المضمضة 
لخاصية في المضمضةء أو لمعنى مناسب لم يظهر لي» ولا يتحقق ‏ 
ذلك في المّبلة» لم يقبل منه ذلك» وعد ذلك مجادلة. ٠‏ 
وكذلك قوله «أرأيت لو كان على٠)‏ أبيك دین فقضیته). 
كلك کل فاس فل عن امان | 
) وعلى الحملة: إذا فتح باب ا فالضبط بعده غير 
ممكن» لكن يتبع الظن. 
والظن على مراب" 
- وأقواه: المؤثرء فإنه لا يعارضه إلا ا التعبد )٤(‏ 
بتخصيص المحل. 
- ودونه الملائم. a. ٠‏ 
- ودونه المناسب الذي لا يلائم» وهو أيضاً ا وإن 
كان على ضعف» ولكن يختلف باختلاف قوة المناسبة» وربما يورث 
الظن لبعض المجتهدين في بعض المواضع» فلا يقطع ببطلانه. ‏ 
ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلاًء بل لكل مسألة ذوق 


8 سافطة من‎ ١ 
نهاية ۳۰۲ من ۲م.‎ ۲ 
من د.‎ 1/۲١ نهاية‎ ٣ 


چ التعليل. 


(۴1) 


آخر» ينبغي أن ينظر فيه المجتهد . 
وأما المفهوم» فلا يبعد - أيضاً - أن يغلب في بعض المواضع 
على ظن بعض المجتهدين» وعند ذلك يعسر الوقوف على أن ذلك 
الظن حصل بمحرد التخصيص(١)‏ وحده» أو به مع قرينة. ‏ ` 
٠‏ فلا يبعد أن يقال: هو محتهد فيه» وليس مقطوعاً - فإنه(٠)‏ 
ظهر لنا: أن صيغة العموم بمجردها إذا تجردت عن القرائن أفادت 
العموم - وليس يفهم ذلك من مجرد لفظ التخصيص» وإن كان يمكن 
انقداحه في 0 في بعض N,‏ فليكن ذلك أيضاً في محل 
الاحتهاد . 
وقد حرج على ۲) هذا: أن السعنى ب e‏ الملاءمة وشهادة 
الأصل المعين أربعة(ء) أقسام: ‏ 
- ملائم يشهد له أصل معين» يقبل قطعاً عند القائسين. 
ومناسب ۹ يلائم» ولا يشهد له أصل معين» فلا يقبل صلع 
عند ان فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي. 
- ومناشب یشهد له أصل معين» لکن لا يلائم؛ فهو في محل 
الاجتهاد . 


١‏ نهاية 1/۲۳۹ من ص. 
۲ ص: فإب. 

ص د: من. 

E1‏ ان ٥‏ من ۲م. 


(YY) 


- وملائم لا يشهد له أصل معين» وهو الاستدلال المرسلء 
وهو أيضاً في محل الاحتهاد › وقد د کرناه في باب e‏ في 
) خر القطب الثاني» وبينا مراتبه. 


# 
2 


(YT) 


القول 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل ‏ 


وهي ثلاثة: ‏ 

الأول: أن نقول: الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة 
تعارضها »)١(‏ تقتضي نقيض حكمها» وسلامتها عن المعارضة دليل 

وا ل ا ا ع ت راج 
فربما لا يسلم عن مفسد آخر. 

وإن سلم عن كل مفسد - أيضاً وا ا 
سلمت(۲) شهادة المجهول عن علة قادحة» لا يدل على كونه حجةء ما 
لم تقم بينة معدلة مزكية. ) | ) 

لك لا كني لهت اة افده ل لات ىا 
الدليل على الصحة. 

فان قیل: دليل صححتها انتفاء المفسد. 


١‏ ص› د: تفسدهاء. 
۴ م سلم. 


(YT £) 


فلا لا بل دلیل فساده انتفاء المصحح» فهذا منقلب)» 
ولا فرق بين الكلامين. ) 


%# 3 


المسلك الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في 
وهذا لا معنى له إلا۷) سلامتها عن مفسد واحد» وهو النقض. 
فهو کقول القائل «ريد عالم»» لأنه للا دلیل یفسد دعوی 
العلم» ويعارضه «أنه جاهل»» لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل. 
والحق: أنه لايعلم كونه عالماً بانتفاء دليل الجهلء ولا 
کونه(۲) جاهلاً بانتفاء دلیل العلم» بل يتوقف فيه إلى ظهور الس 
فكذلك الصحة والفساد . 


فإن قيل: ثبوت حکمها معها » واقترانه بها« ر 


قلنا: 'غلطتم في قول («(ثبوت که لأن هذه إضافة 


.م٣ من‎ ٣۰٣ نهاية‎ ١ 
نهاية ١۲۰/ب من د.‎ ۲ 


۳ نهایة ۲۳۹/ب من ص. 


(\Y o) 


للحکم [إليها ]١ء‏ لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على کونها علة» فإذا 
لم یثبت» لم يکن کا [بل کان]) حکم علته» واقترن بها » 
والاقتران لا يدل على الإضافة» فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترن به 
التحريم» ويطرد وينعكس» والعلة الشدة» واقترانه بما ليس بعلة 
کاقتران الأحکام بطلوع ک وکب وهبوب ریح. 

وبالحملة: فنصب العلة مذهب. يفتقر إلى دليل» كوضع 
الحكم» ولا يكفي في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه» ولا مفسد له» 
بل لابد من دليل» فكذلك العلة. ٠‏ 


CCR FR %8 


المسلك الثالث: الطرد اک 

وقد قال قوم الوصف إذا :ٌ ت السکم وزال مع زواله» 

- وهو فاسد؛ لأن الرائحة اة بالشدة في 
الخمر» ويزول() التحريم عند زوالها» ویتحدد عند تحددها» ولیس 
بعلة» بل هو مقترن بالعلة. ٠‏ 


١‏ سافقطة من د. 
۲- م: بل بحال غلبة الظن عليه. 


۴ نهاية ۳۰۷ من ۲م. 


(197) 


وهذاء لأن الوجود عند الوجود طرد محض» فزيادة العكس 
لا تود ثر؛ لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعيةء فلا أثر لوجوده 


وعدمه. 

ولان رواله . عند زواله بحل أن يكون لملازمته للعلةء 
كالرائحة» أو لكونه جزءاً من أجزاء العلةء أو شرطاً من شروطهاء 
والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة وبعض أجزائها . 

فإدا تعارضت الاحتمالات» فلا معنى للتحكم. 

وعلى الجملةء فنسلم أن ما ا ا ا 
إذا انضم إليه أنه رال بزواله. 

أما ما ثبت مع ثبوته» وزال مع زواله» فلا ۴ کونه علة» 
كالرائحة ئحة المخصوصة مع الشدة. 
) أما إذا انضم إليه سبر وتقسيم Sie.‏ 
«هذا الحكم لابد له من علةء لأنه حدث بحدوث حادث» ولا حادث 
يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذاء وقد بطل الكل إلا هذاء فهو العلة». 

ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض» وإن لم ينضم إليه 
العكس. 


ولا یرد على هذا إلا أنه ربما شذ عنه وصف آخر هو العلةء 


(TY) 


ولا يجب على المجتهد إلا سبرّا) بحسب وسعه» ولا يجب على 
الناظر غير ذلك» وعلى من يدعي وصفاً آخر إبرازه حتى ينظر فيه. 
فإن قيل: «فما معنى إبطالكم التمسك بالطرد والعكس» وقد 
رأيتم تصويب المجتهدين٠)»‏ وقد غلب هذا على ظن قوم!. 
فإن قلتم: لا يجوز(۲) لهم الحكم به. ) 
- فمحال» إذ ليس على المجتهد إلا الحكم بالظن. 
وإن قلتم: لم يغلب على ظنهم. 
فمحال» لان هذا قد غلب على ظن قوم» ولولاه لما حکموا به». 
قلنا: أجاب القاضي - رحمه الله - عن هذا بان قال: «نعني 
بإبطاله أنه باطل في حقناء لأنه لم يصح عندنا» ولم يغلب على ظنناء 
أما من غلب على ظنه» فهو صحيح في حقه». 
- وهذا فيه نظر - عندي -» لأن المجتهد مصيب إذا استوفى 
النظر وأتمه» وأما إذا قضى بسابق الرأي وبادىء الوهم فهو مخطىء . 
فإن سبر وقسم» فقد أتم النظر وأصاب. ِ 
أما حكمه - قبل السبر والتقسيم - «بأن ما اقترن بشيء 
ينبغي أن يكون علة» تحكم ووهم؛ إذ تمام دليله: أن ما اقترن بشيء 


فهو علته» وهذا قد اقترن به» فهو إذاً علته. 


١‏ نهاية 1/۲۴ من ص. 
۲ نهاية 1/0۷ من د. 


۴ نهاية ۳۰۸ من ۲م 


(\YTA) 


والمقدمة الأولى منقوضة بالطّم والرم/). 
فإذا: كأنه لم ينظرء ولم يتمم النظرء ولم يعثر على مناسبة 
العلة» ولم يتوصل إليه بالسبر والتقسيم. 

ومن كشف له هذا»ء لم يبق له غلبة ظن بالطرد المجرد, إلا أن 
يكون جاهلاً ناقص الرتبة عن درجة المجتهدين. 

ومن اجتهد ولیس أهلاً له» فهو مخطیء . 

وليس كذلك - عندي - المناسب الغريب والاستدلال 
المرسل» فإن ذلك مما يوجب الظن لبعض المجتهدين» وليس يقوم 
فيه دليل قاطع» من عرفه انمحق ظنه» بخلاف الطرد المجرد الذي 
لیس معه سبر وتقسیم. 

هذا تمام القول في قياس العلة» [ولنشرع في]٠)‏ قياس 


الشبه(۴). 
CS 2 2‏ 
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١‏ يقال: جاء بالطم والرمّه إذا جاء بالمال الكثيرء ومعنى الطم: الماء» ومعنى الرم: الثرى. 
فكان معنى ما في كتابنا: أن المقدمة الأولى منقوضة باأدلة كثيرة ككثرة الماء والثرى. 
راجع سان العرب .۲٠٤/١١‏ 

۲ ص د: ولنشرح. 

٠‏ ۳ نهایية ۳۰ من ۲م. 


(1۴۹) 


الياب الخالث 
في 


قياس الشبه 


ويتعلق النظر في هذا الباب بثلاثة أطراف: 
الطرف الأول 
حقيقة الشبه» وآمثلته ‏ 
وتفصيل المذاهب فيه 
وإقامة الدليل على صحته 
آما حقيقته: : ) 
فاعلم: أن اسم الشبه يطلق على كل قياس» فإن الفرع يلحق 
الال جات به ر ا ي 
وكذلك اسم الطرد» لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين 
الفرع والأصل. 
ومعنى الطرد السلامة(٠)‏ عن النقض . 
لكن» العلة الجامعة إن كانت موؤثرة أو مناسبة» عرفت بأشرف' 
صفاتها وأقواهاء وهو التأثير والمناسبة» دون الأخس الأعم» الذي هو 
الاطراد والمشابهة. 


١‏ نهاية ١٤۲/ب‏ من ص 


(1£) 


فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطرادء الذي هو أعم أوصاف 
العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة» خص باسم الطرد»ء لا 
لاخحتصاض الاطراد بها ء لكن» لأنه لا خحاصية لها سواه . 

فإن انضاف إلى الاطراد زيادة» E‏ ينته إلى درحة المناسب 
والمؤثرا)» سمي شبهاً . 

وتلك الزيادة» هي مناسبة الوصف الجامع لعلة الحك وإن لم 
يناسب نفس الحكم. 

بيانه: أنا نقدر أن لله - تعالى د سراً» وهو 
مصلحة مناسبة للحكم» وربما لا يَطَلَّمُ على عين تلك المصلحة» لكن 
يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحةء ويظن أنه مظنتها 
وقالبها الذي يتضمنهاء وإن كنا لا نطلع(٠)‏ على عين ذلك السر. 

فالاجتماع في ذلك الوصف - الذي يوهم الاجتماع في 
المصلحة الموجبة للحكم - يوجب الاجتماع في الحكم. 

ويتميز عن المناسب: بأن المناسب هو الذي يناسب الحكم 
ويتقاضاه بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم. 

ويتميز عن الطرد: بأن الطرد لا يناسب الحكم ولا المصلحة 


١٠‏ نهاية ۲۷/ب من د. 
۲~ ص أمر- 


۳ نهاية ۳۷ من ۲م. 


(NEY) 


[المبهمة الموجبة]١)‏ للحكم»ء بل نعلم أن ذلك الحنس لا يكون مظنة 
المصالح وقالبهاء كقول القائل «الخل مائع لا تبنى القنطرة على 
جنسه فلا يزيل النجاسة» كالدهن). ) 

وكأنه علل إزالة النجاسة بالماءء بأن تبنى القنطرة على 
جنسه» واحترز من الماء القليلء فإنه وإن كان لا تبنى القنطرة 
عليه» فإنه تبنى على جنسه»ء فهذه علة مطردة لا نقض عليهاء ليس 
فيها خصلة سوى الاطرادء ونعلم أنه لا يناسب الحكم ولا يناسب 
العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها . 

فإنا نعلم: أن الماء جعل مزيلاً للنجاسة لخاصية وعلة وسبب 
یعلمه الله - تعالی -» وإك لم نعلمهاء ونعلم: أن بناء e‏ مما لا 
بوهم الاشحمال عليهاء ولا اسا 

فإذاً: : معنى التشبيه(١):‏ «الجمع بين الفرع والأفا بوصف» 

مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم»(٠)»‏ بخلاف قياس 
العلة» فإنه جمع بما هو علة الحكم. 


-١‏ م: الموهمة - د: الموجبة. 

کے د اله 

۴ راجع بعريف قياس الشبه والكلام على الفرق بينه وبين قياس غلبة الأشباه - الذي قد 
يشتبه به في الاحكام للآمدي ۸۹/۳ والمعتمد ۸٤٤ ۸٤۲/۲‏ والعضد على اين 
الحاجب ٠٤١ - ۲٣١/١‏ وجمع الجوامع (مع العطار) ۳۳۳/۲. وفي كتاب شفاء الغليل 
للخزالي بسط للموضوع وتوضيح له. 


(MEF) 


فإن لم٠)‏ يرد الأصوليون بقياس الشبه هذا الجنس» فلست 
أدري ما الذي أرادوا» وبم فصلوه عن الطرد المحض» وعن 
المناسب(١).‏ 
امت این ترد هاا باشب ا و 
بالأمثلةء وإقامة الدليل على صحته. 


أما أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة» ولعل جل أقيسة الفقهاء 
ترجع إليه» إذ يعسر إظهار تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة 
المثال الأول: قول أبي حنيفة «مسح الرأس لا يتكرر»» 
تشبيهاً له بمسح الخق والتيمم» والجامع أنه مسح» فلا يستحب فيه 
التكرار» قياساً على التيمم ومسح الخف). ‏ 

ولا مطمع فيما ذكره أت رند فن .تا نير المسح» فإنه أورد 
هذارء) مثالاً للقياس المؤثرء وقال: «ظهر تأثير المسح في التخفيف 


-١‏ نهاية 1/۲١‏ من ص. 

۲ نهاية ٣۱‏ من ۲م. 

۴ راجع مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدیر ۲۲/۱ - ۳ وبدائع الصنائع ۸۸/١‏ 
٤‏ نهاية 1/۸ من د. 


(1€ €) 


في الخف والتيمم» فهو تعليل بمؤثر .)١)‏ 

وقد غلط فيه» إذ ليس يسلم الشافعي أ أن الحكم في الأصل 
عل بکونه مسا ؛ بل لله تید ولا عل ل آو معلل پممنی آخر 
مناسب لم يظهر لنا . 

والنزاع واقع في علة الأصل» وهو: س الخف لم لا 
TN‏ 

اال اف ل ا 

- أو لأن تكراره يؤدي إلى تمزيق الخف. 

أو لانه وظيفة تحدة تمريتة لا فيد فافدة الاأضل٠:إذ‏ لا 
نظافة فيه» لكن وضع لكيلا ت ركن النفس إلى الكسل. 

- أو لأنه وظيفة على بدل محل الوضوء » لا على الأصل. 

فمن سلم أن العلة الموؤثرة في الأصل هي المسح [يلزمه](١٠).‏ 

فالشافعي يقول: أصل يوؤدى بالماء» فيتكرر كالأعضاء 
الثلاثة(٣).‏ ا ) 

فكأنه يقول: هي إحدى الوظائف ا في الوضوء» فالأشبه 
التسوية بي بين الأ ركان الأربعة. 


-١‏ راحم صه؛؛ من كتاب تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع للدبوسي - رسالة 
دکتوراه ‏ تحقیق عبد الرحيم الأفغاني. . 
_٣‏ ساقطة من ص» د. 


۴ راجع الام للشافعي ۰/١‏ ومختصر المزني ص۲. 


(\fo) 


ولا يمكن/) ادعاء التأثير والمناسبة في العلتين على 
المذهبين»ء ولا ينكر تأثير كل واحد من الشبهين في تحريك الظن 
إلى أن يترجح. 

المثال الثاني: قال الشافعي رحمه الله - في مسألة النية في 
الوضوء -: طهارتان» فكيف يفترقان(١).‏ 

وقد يقال: طهارة مُوجبُها في غير محل مُوجبهاء فتفتقر إلى 
النيةء كالتيمم» وهذا يوهم الاجتماع في مناسب» هو مأخذ النيةء 
وإن لم يطلع على ذلك المناسب). ) 

المثال الثالث: تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر» لكونهما 
مطعومين» أو قوتين. ٠ ٠‏ 

فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر 
الفرق» إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة»ء والطعم والقوت وصف 
ينبىء عن معنى به قوام النفس» والأغلب على الظن أن لك الصاة 
في ضمنهما» لا في ضمن الكيل› > الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام. 

المثال الرابع: تعليلنا وجوب الضمان في يد السوم بأنه أخذ 
لغرض نفسه من غير استحقاق» ونعديه إلى يد العارية. 


١‏ نهاية ۳۰۲ من ۲م. 
۲ تراجع مسالة اشتراط النية في الوضوء في تحفة المحتاج (مع الشرواني e‏ 
. 


E,‏ ب من ص 


(1£) 


وتعليل أبي حنيفة: بأنه أخذ على جهة الشراءء والمأخوذ 
على حهة الشيء(١)‏ کالما شود على حقيقته» ويعديه إلى الرهن(١).‏ 

فكل واحدة من العلتين ليست مناسبة ولا مؤثرة» إذ لم يظهر 
بالنص أو الإجماع إضافة الحكم إلى هذين الوصفين في غير يد 
السوم» وهو في يد السوم متنازع فيه. 

المثال الخامس: قولنا: إن قليل أرش الجناية يضرب على  )‏ 
العاقلةء لأنه بدل الجناية على الآدمي» كالكثير. 

فإنا نقول: ثبت ضرب الدية» وضرب أرش اليد والأطراف» 
وتحن لا نعرف معتى متاسباً يوجب الضرب على العاقلةء فإنه على ` 
خلاف المناسب» لكن»ء يظن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن 
الأفوال هو أنه بدل الجناية على الآدميء فهو مظنة المصلحة التي 
غابت عنا. 

المثال ‏ السادس: قولنا في - مسألة التبييت - إنه صوم 
مفروض» فافتقر إلى التبييت» كالقضاء . 

وهم يقولوك: «صوم عين» فلا يفتقر إلى التبييت› 
كالتطوع»» وكأن الشرع رخص في التطو ع» ومنع من القضاء . 


١‏ م: الشراء. 
۲ تراجع مسالة ضمان المأخوذ بسوم الشراء في شرح فتح القدير ۸۷/١‏ 
۴ هاية ۳۳ من ۲م. 


٤‏ نهاية ۲۸/ب من د 


(NEY) 


فظهر لنا: أن فاصل الحكم هو الفرضية. 
فهذا وأمثاله مما يكثر . ) 


ذىبیه(۱): 

ربما ينقدح لبعض المنكرين للشبه في بعض هذه الأمثلة 
إثبات العلة بتأثيرء أو مناسبةء أو بالتعرض للفارق وإسقاط أثره» 
فيقول: هي مأخذ هذه العللء لا ما ذکرته من الإيهام. 

فنقول: لا يطرد ذلك في جميع الأمثلة» وحيث يطرد» فليقدر 
انتفاء ذلك المأخذ الذي ظهر لهذا الناظرء وعند انتفائه يبقى ما 
ذكرناه من الإيهام» وهو كتقديرنا - في تمثيل المناسب بإسكار 
الخمر - عدم ورود الإيماء في قوله تعالى: لإنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء ۲(4) . ) 

والمقصود: أن المثال ليس مقصودا في نفسه٠)»‏ فإن انقدح 
في بعض الصور معنى زائد على الإيهام المذ كور» فليقدر انتفاؤه . 

هذا حقيقةر؛) الشبه وأمثلته. 


١‏ م: شبهه. 

..* سورة المائدة آية‎ ٣ 
من ص-‎ 1/۲٤١ نهاية‎ ٣۳ 

٤‏ نهاية ۳۱٤‏ من ۲م. 


(TEA) 


وأما إقامة الدليل على صحته فهو: أن الدليل إما أن يطلب 
من المناظر» أو يطلبه المجتهد من نفسه. 
- والأصل هو المجتهد» وهذا الجنس مما يغلب على ظن بعض 
المجتهدين» وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ويجد 
ذلك من نفسه» فمن أثر ذلك في نفسه» حتى غلب ذلك على ظنه» فهو 
كالمناسب - ولم يكلف إلا غلبة الظن - فهو صحيح في حقه. 

ومن لم يغلب ذلك على ظنه» فليس له الحكم به. 

وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد 
حصوله» بخلاف الطرد على ما ذکرناه. 

أما المناظر» فلا يمكنه إقامة الدليل - عليه - على الخصم 
العنك: | ) 
فت إن خر إلى طرين السر ااتفسي» كان ذلك طا 
مستقلا» »> لو ساعد مثله في الطرد لكان دليلاً. ) 

- وإذا لم يسبر» فطريقه أن يقول: «هذا يوهم اا 

مأخذ الحكم» ويغلب على الظن»» والخصم يجاحد إما معانداً 
[حاحداً] »)١‏ وإما صادقاً من حيث إنه لا يوهم عنده» ولا يغلب على 
ظنه» وإن غلب على ظن خصمه. 

والمجتهدون الذين أفضى بهم النظر إلى أن هذا الجنس مما 
يغلب على الظن لا ينبغي أن يصطلحوا في المناظرة على فتح باب 


3 ساقطة من ص›‎ ١ 


(1£۹( 


المطالبة أصلاًء كما فعله القدماء من الأصحاب» فإنهم لم يفتحوا هذا 
الباب» واكتفوا من العلل بالجمع بين الفرع والأصل بوصف جا 
كيف كان» وأحوجوا٠)‏ المعترض/) إلى إفساده بالنقض» 
الو اا 0 اا وقي اخر م اال الا ا 
علة الأصل وإبداء ذلك في معرض قطع الجمع أهون من تكليف إقامة 
الدليل على كونه مغلباً على الظن» فإن ذلك يفتح طريق النظر في 
أوصاف الأصل» والمطالبة تحسم سبيل النظر» وترهق إلى ما لا سبيل 
فيه [[إلا]؛) إلى إرهاق الخصم وإفحامه» والجدل شريعة وضعها 
الجدليون» فليضعوها على وجه هو أقرب إلى.الانتفاع. 
فإن قيل: وضعه كذلك یفتح ات ادات ال 
وذلك - أيضاً ج 
: الطرد الشنيع إفساده على الفور» بطريق أقرب 
من المطالبةء فإنه إذا علل الأصل بوصف مطرد يشمل الفرع» 
فيعارض بوصف مطرد يخص الأصل(ه)» ولا يشمل الفرع» فيكون 


١‏ م: وأخرجوا. 

۴ نهاية ۳١‏ من ۲م. 
۳ نهاية 1/۲۹ من د. 
-٤‏ ساقطة من د. 
٥‏ نهاية ۲٤۲/ب‏ من ص 


ذلك معارضة الفاسد بالقاسد» وهو مسکت مغلصم۱) على الفور . 
والاصطلاح - كما فعله قدماء الأصحاب - أولى»ء بل لا سبيل 
إلى الاصطلاح على غيره لمن يقول بالشبه. 

فإن لم يستحسن هذا الاصطلاح» فليقع الاصطلاے على أن 

يسبر المعلل أوصاف الأصل» ویقول: «لابد للحكم من مناط وعلامة 
ضابطة» ولا علة ولا مناط إلا كذا وكذاء وما ذكرته أولى من غيره» 
أو ما عدا ما ذكرته فهو منقوض وباطل». 

فلا یبقی عليه سوالء إلا أن يقول: «مناط الحكم في محل 
النص الاسم أو٠)‏ المعنى الذي يخص المحل»» كقوله: «الحكم في 
البر معلوم(٠)‏ باسم البرء فلا حاجة إلى علامة أخرى» وفي الدراهم 
والدنانير معلوم بالنقدية التي تخصها». 

أو يقول: مناط الحكم وصف آخر» لا e‏ ولا يلزمني أن 
أذ كره » وعليك تصحيح علة نفسك. 

وهذا الثاني مجادلة محرمة» محظورةء إذ يقال له: «إن لم 
يظهر لك إلا ما ظهر لي» لزمك ما لزمني بحكم استفراغ الوسع في 


-١‏ م: معلوم... و ”مغلصم“ من "العَلصة“ وهي العظمة الناتئة من الحلق.. فكان المعارض 
عندما يبدي دليله فينسد دليل الخصم يربط على حلقه في هذا الموضع المه» وهو 
الَلصمة. راحم لسان العرب 46/١١‏ ومختار الصحاح "له ٠‏ 

۰ 


٣‏ نهاية ۳١‏ من ۲م. 


(1٥۷) 


السبر» وإن ظهر لك شيء آخر يلزمك التنبيه عليه بذ كره» حتى أنظر 
فيه فأفسده» أو أرجح علتي على علتك». | 

وعلى المعلل أن يفسد ما ذكره» ا يقول: «ليس المناط 
اسم البر» بدليل أنه إذا صار دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً دام حكم 
الرباء وزال اسم البر» فدل أن علامة الحكم أمر يشترط فيه هذه 
الأحوال» من طعم أو قوت» أو كيل» والقوت لا يشهد له الملح» 
فالطعم - الذي يشهد له الملح أولى - والكيل لا ينبىء عن معنى 

فهكذا نأخذ في١)‏ الترجيح» ونتجاذب أطراف الكلام. 

فإذاً: الطريق إما اصطلاح القدماءء وإما الاكتفاء(٠)‏ بالسبرء 
وإما إبطال القول بالشبه رأساًء [والاكتفاء]٠)‏ بالمؤثر الذي دل 
النص أو الإجماع أو السبر القاطع على كونه مناطاً للحكم. 

ويلزم منه - أيضاً - ترك المناسب» وإن كان ملائماً» فكيف 
اا ان ردا | 

قات لتم أن مرل إا غلب على طك مات من سيت 
لم تطلع على مناسب(٠)‏ أظهر وأشد إخالة مماره) اطلعت عليه» وما 


E 

۲ نهاية ۲۹/ب من د. 
۴۳ ص: وإما الاكتماء. 
٤‏ نهاية 1/۲٤۳‏ من ص. 
٥‏ نهاية ۳۱۷ من ۲م. 


(\oY) 


أنت إلا كمن رأى إنساناً فأعطى فقيراً شيئًاً » فظن أنه أعطاه لفقره› 
لأنه لم يطلع على أنه ابنه» ولو اطلع لم يظن ما ظنه» وکمن رأى ملكاً 
قتل جاسوساً » فظن أنه قتله لذلك» [ولم یعلم]) أنه دخل حرمه(۲)» 
وفجر بأهله» ولو علم» لما ظن ذلك الظن. 

فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن يقول: هذا ظني بحسب 
سبري وجهدي واستفراغ وسعي» فليقبل ذلك من المشبه» بل من 
الطارد » ويلزم إبداء ما هو أظهر منه» حتى ينمحق ظنه. 

وهذا تحقیق قياس الشبه» وتمشیله» ودليله. 

أما تفصيل المذاهب فيهء ونقل الأقاويل المختلفة في تفهيمه» 
فد آرت الأغران عه لف فاده فن غرف ما د كرا ل ف 
عليه غور ما سواه ومن طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه» وحار 


عقله» وقد استقصيت ذلك فى تهذيب الأصول. 


9 د 9 


١‏ ص: لانه لم يعلم» د: لأنه يعلم. 


۲ م: على حریمه. 


(\oY) 


الطرف الثاني 
في 
بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة 
من أعلاها إلى أدناها 


«الطرد »» الذي ينبغي أن ينكره كل قائل بالقياس. 


وأدناها: 
معنى الأصل»» الذي ينبغي أن بیقر ره کل 


وأعلاها: «ما | في معنی 
منکر للقیاس. 
وبيانه: أن القياس أربعة أنواع. 
- الموؤثر(١)‏ 
- ثم «المناسب»). 
- ثم («(الشبه). 
- ثم «الطرد». 
والمؤثر يعرف كونه موؤثراً بنص» أو إجماع» أو سبر حاصر. 
وأعلاها المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم» أي: الذي 
م إضافة ا ا وحعله مناطاً . ) 


أ ا أعلاه الموثرء د: أعلاها الموثر. 


(1o £) 


وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسهاء وعين/ الحكم 
وحنسبه د أربعة؛ لأنه: 

) - إما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم. 

- أو تأثير عينه في جنس ذلك الحكم. 
- أو تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. 

- أو تأثير جنسه في عين ذلك الحكم.  ٠0‏ 

فإن ظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم» فهو الذي يقال له 
إنه «في معنى الأصل»ء وهو المقطوع بهء الذي [ربما يعترف به](») 
منكرو القياس» إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل. 

فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب) في 
الخمرء فالنبيذ ملحق به قطعاً . 

وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الط فالزبیب ملحق به 
قطعاًء إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص» التي هي مجاري 
ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب) الكفارة على 
الأعرابي» إذ يكون الهندي والتر كي في معناه. 


١‏ نهاية ۳۱۸ من ۲م. 
۴ ص: لا ینکره. 

۴ نهاية ۳٤۲/ب‏ من ص. 
٤‏ نهاية ۱/۲١‏ من د. 


(1o) 


- الثاني - في المرتبة -: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك 

الحكم» لا في عينه» كتأثير أخوة الأب والأم في التقديم في 
الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح» فإن الولاية ليست هي عين 
الميراث» لكن بينهما مجانسة في الحقيقةء فإك هذا حق» وذلك حق. 

فهذا دون الأولء لأن المفارقة بين جنس وجنس غير بعيد» 
ا ا - فيما يتوهم أن 
له مدخلا في التأثير. ٌ. د 

الخالث ۶ قي المرتة-: اا ت ع 

كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض» تعليلاً بالحرج والمشقة» 
فإنه ظهر تأثير٠)‏ جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة» كتأثير 
مشقة السفر في إسقاط قضاء ال ركعتين الساقطتين بالقصر. 

وهذا هو الذي . خصصناه E‏ «الملائم». وخحصصنا اسم 
(«(الموثر» بما ظهر تأثير عينه. 
الرابع - في المرتبة -: ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك 

وهو الذي سميناه (المناسب الغريب)؛ لأن الحنس الأعم 
للمعاني كونها مصلحةء والمناسب مصلحة» وقد ظهر أثر المصالح في 
الأحكام» إد عهد من الشرع الالتفات إلى المصالح» فلأجل هذا 
الاستمداد العام - من ملاحظة الشرع جنس المصالح - اقتضى ظهور 


١٠‏ نهاية ۳۹ من ۲م 


(107) 


المناسبة تحريك الظن . 
ولأجل شمة من الالتفات إلى عادة الشرع - أيضا - أفاد 
الشبه الظنء لأنه عبارة عن أنواع من الصفات» عهد من الشرع ضبط 
الأحكام بجنسها: ٠‏ ) 
- ككون الصيام فرضاً في مسألة «التبييت». 
- وككون الطهارة تعبدأً» موجبها في غير محل موجيها . 
- وکون الواجب بدل الجناية على الآدمي» في مسألة ضرب 


القليل على العاقلة. 
بخلاف بناء القنطرة على الماء» وأمثاله من الصفات» فإن 
الشرع لم يلتفت إلى() جنسه ) 


والمألوف من عادة اش الذي يعرف مقاصد الشرع.. 
والعادة تارة تثبت في جنس» وتارة تثبت في عين . 
ثم للجنسية - أيضاً - مراتب» بعضها أعم من بعض» وبعضها 
أخص» وإلى العين(۲) أقرب. 
فإن أعم أوصاف الأحكام كونه حكماً 
ثم ينقسم إلى: تحريم وإيجاب(۴) وندب و كراهة. 
والواجب -٬مثلاً‏ - ينقسم إلى عبادة وغير عبادة.. 


١‏ نهاية 1/۲٤٤‏ من ص. 
١ ٠‏ ص» د: المعنى. 
۳ نهاية ۳۲۰ من ۲م. 


(\o¥) 


والعبادة تنقسم إلى صلاة وغير صلاة . 
والصلاة تنقسم إلى فرض ونفل. . 
ا ر اوی اا ا ا 
وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في العبادة . 
- وما ظهر تأثيره في العبادة أخحص مما ظهر في جنس 
الو ااك 
وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر في جنس 
الأحكام. 
وكذلك في جانب المعنى: 
أعم أوصافه أن يكون تناط الأحكام بجنسه» حتى(١)‏ 
يدخل فيه الأشباه . 
وأخص منه كونه مصلحة» حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه. 
ا ا کرت ا اص كالردع وال رآ 
معنى سد الحاجات٠).‏ أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن 
المسكرات. 
فليس كل جنس على مرتبة واحدة . 
فالأشباه أضعفها؛ لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من 
حيت إنه عر جنس الأوصاف چ قد يضبط الشرع الأحكام بهاء 


١‏ نهاية ۲۷/ب من د. 


۲ ص: إالخلات د: الحاجحة. 


(1o۸) 


وأقواها المؤثر الذي ظهر أثر عينه في عين الحكم. 

فإك قياس الثيب الصغيرة على [البكر الصغيرة]) في ولاية 
التزويج ربما كان أقرب من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المالء 
فإن الصغر إن أثر في ولاية المالء فولاية البضع جنس آخرء فإذا 
ظهر أثره في حق الابن [الصغير]٠)‏ في نفس ولاية النكاح - 
كان أقرب - [من بعض الوجوه من قياسه على ولاية المال]۲). 

فقد عرفت بهذا: أن الظن ليس يتحرك والنفس ليست 
تميل» إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين 
ذلك المعنى» أو جنسه في عين ذلك الحكم» أو جنسه. 

وأن للحنسية درحات متفاوتة في القرف: واليعد لا تنحصر› 
فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن. والأعلى على الأسفلء 
والأقرب() مقدم على الأإنعد في الجنسية. ٠‏ 

ولكل مسألة ذوق مفرد» ينظر فيه المجتهد . 

ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط» فقد كلف 
نفسه شططاً » لا تتسع له قوة البشر. 

وما ذكزناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبهاء 
وفيه مقنع و كفاية.. 


E‏ صس؛ د الابن ال 
٣‏ ساقطة من ص» د. 
ص؛» د: بوجه.۔ 


٤‏ نهاية ٤٤۲/ب‏ من ص 


(10۹4 


تنبيه آخر على خواص الاقيسة ١‏ 


إعلم: أن المؤثر من خاصيته أنه يستغني عن السبر والحصرء 
فلا يحتاج إلى نفي ما عداء؛ لأنه لو ظهر في الأصل موثر آخر لم 
يطر ح٠‏ بل(۱) یجب يجب التعليل بهما. 

فإن ا والردة والعدة قد تجتمع على امرأةء ويعلل 
تحريم الوظء بالجميع؛ لأنه قد ظهر تأثير ا MN‏ 
بإضافة الشر ع التحريم إليه 

أما المناسب» فل به شت إلا بشهادة المناسية وإثبات الحكم 
على وفقه» فإذا م أخرى انمحقت الشهادة الأولى. 

کہا في إعطاء. انر تريب 4 ندري ا اجان انر 
أو للقرابة أو لمجموع الأمرين. . 

فلا يتم نظر المجتهد في التعليل بالمناسب ما لم يعتقد نفي 
مناسب آخر أقوى منه» ولم يتوصل بالسبر إليهء ٠‏ 

أما المناظرء فينبغي أن يكتفى منه بإظهاز المناسبة» ولا 
يطالب بالسبر» لأن المناسبة تحرك الظنء إلا في حق من اطلع على 


١۷‏ نهاية ۳۲۱ من ۲م. 


(11. 


مناسب آخر» فليلزم ۷ المعترض إظهاره إن م عليه» وإلا 
فليعترض بطريق اخر. 

فهدا فرق ما بين المناسب والموؤثر . 

وأما ال فمن خاصيته أنه يحتا ج ای نوع ضرورة في 
استنباط مناط الحكم. ) 

فإن لم تكن ضرورة» فقد ذهب ذاهبون إلى ا ل و 
اعتباره(۳). . ) ) 
وليس هذا بعيداً - عندي - في أكثر المواضع» فإنه إذا 
أمكن قصر الحكم على المحل» وكان المحل المنصوص عليه معرفاً 
بوصف مضبوط» فأي حاجة إلى طلب ضابط آخر ليس بمناسب! 

فکان تمام النظر في الشبه بأن يقال: لابد e‏ ولا علامة 
أولى من هذاء فإذاً هو العلامة. ) _ 

كما تقول: الربا جار في الدقيق والعجين» فلم ينضبط باسم 
البر» فلابد من ضابط» ولا ضابط أولى من الطعم. 

والضرب على العاقلة ورد في النفس والطرف» وفارق) 

المالء فلابد من ضابط» ولا ضابط إلا أنه بدل الجناية على الآدميء 


١‏ م: فيلزم. 
۲ نهاية 1/۲ من د. 
۴ ص د: اعتماده. 


-٤‏ نهاية ١٤۲/ا‏ من ص. 


(171۱) 


وهذا يجري في القليل. 

والتطوع يستغني عن التبييت» والقضاء لا يستغني» والأداء 
دائر بينهماء ولابد من فاصل للقسمين» والفرضية أولى الفواصل. 

وها يغلت انانب إت حاب الظن وب كه وان ل 
E ENE‏ 

فإن قيل: فإذا Cs‏ أن يقال لابد من 
علامة» وتم السبر» حتى لم تظهر علامة إلا الطرد المحض» الذي لا 
يوهم» جاز القياس به - أيضاً -» فإنه خاصية تنفي الشبه وإيهام 
الاشتمال على مُخيل. 

قلنا: لهذا السؤال قال قائلون: لا تشترط هذه الضرورة فى 
الشبه» كما في المناسب» فإن شرطناه» فيكاد لا يبقى بين الشبه 
والطرد - من حيث الذات - فرق» لكن من حيث الإضافة إلى القرب 
العا 

فان عتا الظرد غارة عا :بعد فن دات الغىة> كتاء 
القنطرة » فيقضي بادىء الرأي ببطلانهء لأنه يظهر سواه - على البديهة 
ب صفات هي(۱) آخرئ بتضمن [المصلحة منه](۲)» فیکون فساده 
لظهور ما هو أقرب منهء لا لذاته. 


١‏ نهاية ۳۲۲ من ۲م. 
۲ م: حكم المصلحة فيه. 


(1Y) 


وعلى الجملة: فمهما ظهر الأقرب والأخص انمحق( الظن 
الحاصل بالابعد. | 

وقد يكون ظهور الأقرب بديهياً لا يحتاج إلى تأمل» فيصير 
بطلان الأبعد بديهياً» »> فيظن أنه لذاته» وإنما هو لانمحاق الظن به به[ 
حيث وجد]۲) ما هو أقرب. 

وقد بينا أن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير» بل 
للمجتهد في كل مسألة ذوق يختص بهاء فلنفوض ذلك إلى رأي 
المحتهد. 

وإنما القدر الذي قطعنا به في إبطال الطرد: أن مجرد كون 
الحكم مع الوصف لا يحرك [الظن للتعليل]۴) به» ما لم يستمد من 
شمة إخالة أو مناسبة» أو إيهام مناسبةء أو سبر وحصر» مع ضرورة 
طلب مناط . 

وقد ينطوي الذهن على معنى تلك الضرورة والسبر: وإن لم 
يشعر صاحبه بشعور نفسه به» فإن الشعور بالشيء غير الشعور 
بالشعور» فلو قدر تجرده عن هذا الشعور» ۳ يحرلك ن 
أصلا(ه) . 


١‏ م أمحق. 

۲ ص د: في جحنب. 
۴ ص» د: ظن التعليل. 
٤‏ نهاية ١۲/ب‏ من د. 
٥‏ نهاية ١٤۲/ب‏ من ت 


(1Y) 


الطرف الثالث 
في 


بيان ما يظن آنه من الشبه المخنلف فيه» وليس منه 


وهي ثلاثة أقسام: 

الأول: ما عرف منه مناط الحكم قطعاًء وافتقر إلى تحقيق 
المناط. 

مثاله: طلب الشبه في جزاء الصيد. 

وبه فسر بعض الأصوليين الشبه. 

- وهذا خحطأء لأن صحة ذلك مقطوع به» لأنه قال - تعالى - 

إفجزاء مغل ما قتل من النعم4) فعلم أن المطلوب هو المثلء وليس 
في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه فعلم أن المراد به الأشبه 
الأمثل(٠)ء‏ فوحب طلبه. ) 

كما أوجب الشرع مهر المثلء وقيمة المثلء وكفاية المثل 
فى الأقارب» ولا سبيل إلا المقايسة بينها وبين نساء العشيرة» وبين 
شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر 
الأاشخاص لتعرف الكافيةء فذلك مقطوع به» فکیف يمل به الشبه 
الىختلف فيه» الذي يصعب الدليل على إثباته. 


.“٠ه* سورة المائدة آية‎ ١ 


۲ ص والأمثل. 


(\1£) 


القسم الثاني: ما عرف فيه مناط الحكمء ثم اجتمع مناطان 
متعارضان في موضع واحد» فیجب ترجیح أحد ا صرورة . 

فلا يكون ذلك من الشبه. 

مثاله: أن بدل المال غير مقدر»ء وبدل النفس مقدر» ا 
س الج وال کالف ر٠‏ فما أن قار ول أو لآ تدر 

فتارة يشبه بالفرس» وتارة بالحر» ودلك يظهر في ترجيح 
أحد المعنيين على الآخرء وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم. 

وإنما المشكل() من الشبه جعل الوصف الذي لا يناسب 
مناطاً »مع أن الحكم لم يضف | 

وها هنا - بالاتفاق - ينضاف إلى هذين المناطين. 

القسم الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمالء لكن 
تر كبت الواقعة من مناطين» وليس 4 e‏ فيه 
بالأغلب. 

مثاله: أن اللعان مركب من الشهادة واليمين ولیس بيمين 
محض» لأن يمين المدعي لا تقبلء والملاعن مدع» وليس بشهادةء 
لأن الشاهد يشهد لغيره(٠)»‏ وهو إنما يشهد. لنفسه» وفي اللعان لفظ 
اليمين والشهادة. 

فإذا كان العبد من أهل اليمين لا من أهل تی وترددنا 


١‏ نهاية ۳۲۳ من ۲م. 
۲ نهاية 1/۲۲١‏ من ص. 


(11٥) 


فى أنه هل هو من أهل اللعان» وبان لنا غلبة إحدى الشائبتين» فلا 
ينبغى أن يختلف فى أن الحكم به واجب» وليس من الشبه المختلف 


وكذلك الظهار لفظ محرم» وهو كلمة زور افندور بين 
القذف والطلاق . 
وزكاة الفطر تتردد بين الموؤنة والقربة. 
والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة» [وفيها تشابههما ]ا). 
فإذا تناقض حكم الشائبتين - ولا يمكن إخلاء الواقعة عن 
a‏ الحكمين - وظهر دلیل على غلبة إحدى الشائبتين» ولم يظهر 
معنى مناسب في الطرفين» فينبغي أن يحكم بالأغلب الأشبه. 
وهذا أشبه هذه الأقسام الثلائة بمأخذ الشبه» فإنا نظن أن 
العبد ممنوع من الشهادة لسر) فيه [ومصلحة]٠)»‏ وممكن من 
لمصلحة» وأشكل الأمر في اللعان» وبان أن إحدى الشائبتين 
غلب» فيكون الأغلب على ظننا: بقاء تلك المصلحة المودعة تحت 
المعنى الأغلبن». | ٤‏ 
فإن قيل: رب يعم السسى الأغلب السين 


١‏ ص: وفيها مشابهة ماء د: وفيه تشابههما. 
٣‏ نهاية 1/۲۱۲ من د. 

۴ م: مصلحة. 

٤‏ م: أغلب. 


(1717) 


قلنا: 

- تارة بالبحث عن حقيقة الذات. 

- وتارة بالأحكام و کثرتها . 

- وتارة بقوة بعض الأحكام وخاصيته في الدلالة. 

وهو مجال نظر المحتهدين» وإنما یتولی بيانه [الفقيه دون 
الأصولي]). ) 

ا إذا سلم أن أحد المناطين أغلب» وجب 
الاعتراف و لأنه إما أن يخلى عن أحد الحكمين 
المتناقضين» وهو محال» أو یحکم بالمغلوب» أو بالغالب» فيتعين 
الحكم بالغالب. 

فکیف يلحق هذا eT‏ 

نعم» لو دا ر الفرع بي بين أصلين» > وأشبة أحدهما في وصف 
ليس معاطاً» وأشبه الآحر فى وصقين ليسا ا من قبيل 
الحكم بالشبه» والإلحاق بالاشبه(). 

والأمر فيه إلى TT OT‏ 
الوصفين توهم المشا ركة في المصلحة المجهولة عنده» التي هي 
مناط الحكم عند الله - تعالى -» وكان ذلك أغلب في نفسه من 


. المقه دون الأصول‎ ١ 
ق يالشىهە.‎ 


(1Y) 


مشا ركة الأصل الآخر الذي لم يشبهه/٠)‏ إلا في صفة واحدة» فحكم 


هنا بظنه» فهذا من قبيل الحكم بالشبه. 


أما وصف ر مناطاً 4 فاتباعه من قبیل 


الباب الثانىء لأنه نظر فى طريق إثبات علة الأصل»ء لكنا أفردناه 


بباب لكيلا يطول الكلام في الباب الأول. 


وإذ فرغنا من طريق إثبات العللء فلابد من بيان أركان 


الاش رو ن دل 


E 4 
Af 2 
چ‎ AS: 

als 

Co 


١د‏ نهاية ۳۲١‏ من ۲م. 


۲ نهاية ١٤۲/ب‏ من ص 


(IIA) 


الباب الرايع . 
ی 


آركان القياس 


وشروط ڪل ركن 
وأركانه أربعة: 
٠‏ والفرع. ٠‏ 
e‏ 


فلنميز القول في شروط كل ركن» ليكون أقرب إلى الضبط. . 


(1۷۰) 


الركن الأول 
وهو 
٠‏ «الأصل» 


وله شروط ثمانية. 

الشرط الأول: أن يكون اش ثابتاً . 

فإنه یکن ترجیه المع لی ام ع به افر وا 
المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته. 

الثاني: أن يكون الحكم ثابتاً بطريق سمعي شرعي . 

إذ ما ثبت بطريق عقلي» أو لغوي» لم يكن حكماً شرعياًء 
والحكم اللغوي والعقلي لا يثبت قياساً - عندنا - كما ذكرناه في 
كتاب أساس القياس. 

الثالث: أن يكون الطريق الذي به عرف ا المستنبط من 
الأصل علة سمعياً .)١(‏ لأن كون الوصف [علة لحکم ري وصع 
شرعي](۲). 

الرابع: أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر»ء بل يكون ثبوت 


. م: سمعاء‎ ١ 
eT م: علة حكم شرعي ووضع شرعي. ص: : علة الحكم‎ ۴ 


(Y1) 


الحكم فيه بنص أو إجماع/). 
فلا معنى لقياس الذرة على الأرزد٠)»‏ ثم قياس الأرز٠)‏ على 
البر؛ لان الوصف الجامع إن کان موجودا في الأصل الأول ا 
- مثلاً -» فتطویل الطريق عبث إذ ليس الذرة بأن تجعل فرعاً 
للأرز(؛) أولى من عکسه»ء وإن لم یکن موجوداً [في الأصل» 2 يعرف 
كون الجامع علة! i‏ 

وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة a‏ الحكا 
وإثباته على وفق المعنى» فإذا لم يكن الحكم منصوصاً عليه» أو 
مهيا عليه» لم يصلح لأن یستدل به على ملاحظة المعنى .المقرون 
به» ولأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى أن يشبه بالفرع الثالث رابع» 
وبالراد بع خامس» فينتهي الأخير إلى حد لا e‏ 

كما لو التقط حصاة» وطلب ما يشبههاء ثم طلب ما يشبه 
الثانية» ثم طلب ما يشبه الثالثةء ثم ي ا إلى أن لا يشبه 


العاشرد) الأولء لأنر۷) الفروق e‏ فتظهر المفارقة. 


١‏ نهاية ۲۱۲/ب من د. 
۴ د: الرز. ) 

۴ د: الرز. 

٤‏ د: الرز. 

٥‏ سافطة من د. 

٦‏ نهاية 1/۲٤۷‏ من ص. 
۷ نهاية ۳۲١‏ من ۲م. 


(\YY) 


فإن قيل: فأي فائدة لفرض المناظر الكلام في يعض الصزر؟ 
قلنا: للفرض محلان: | 

أحدهما: أن يعم السائل بسؤاله جملة مر ن القرر تمد 
المناظر بعض الصور» إذ يساعده فيه [خبر»ء أو دلیل کک أو 
بندفع فيه بعض شبه الخصم. 

الثاني: أن تبني فرعاً على فرع آخر. 

وهو ممتنع على المناظر المجتهد لما ذكرناه. 

أما قبوله من المناظرء فإنه ينبني على اصطلاح الجدليين» 
فالجدل شريعة وضعها المتناظرون. 

ونظرنا في المجتهد» وهو لا ينتفع بذلك. ٠.‏ 

وموافقة الخصم على الفرع ل١‏ تنفع› ولا تحعله أصلاًء إذ 
الخطاً ممكن على الخصمين» إلا أن يكون ذلك إحماعاً مطلقاًء 
فيصير أصلاً مستقلاً. ) 

الخامس: أن یکون i‏ إثبات العلة فی الأصر ا 
بالأصل» لا يعم الفرع. SS.‏ | 

مثاله: أنه لو قال: السفرجل e"‏ فيجري فيه الربا قياساً 
على البرء ثم استدل على إثبات كون الطعم علة بقوله عليه السلام «لا ‏ 


١‏ ص: دليل أو خبر خاص. 


(VY) 


تبيعوا الطعام بالطعام»١.‏ 

أو قال: «فضل القاتل القتيل بفضيلة الإسلام» فلا يقتل به» 
- كما لو قتل المسلم المعاهد». 

ئم استند في إثبات علته إلى قوله “ عليه السلام - «لا يقل 
مؤمن بکافر)(۲) . 

فهذا قياس منصوص على منصوص» وهو کقیاس البر على 
الشعير» والدراهم على الدنانير. 

السادس: [قال عثمان البتي](٣):‏ شرط الأصل أن يقوم دليل 
بجواز القياس عليه 

وقال قوم: بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله(٤).‏ 

- وهذا کلام مختل(ه)» لا أصل له. 


.٠/١ في مسلم الطعام بالطعام مثلاً بش راح صحيح مسلم (مع النووي)‎ ١ 

۲ تقدم. تخريجه. ` ) 

٣‏ م: قال قوم... والْبّتي: عثمان بن مسلم البتي البصري أبو عمرو» روى عن أنس والشعبي؛ 
وروى عنه شعبة والثوري وكان صاحب رأي وفقه» واسمه نسبة إلى ”البتوت“ جمع 
”يت“ وهو الكساء الغليظ فقيل "البتي“ راحع تهذيب التهذيب ٠٤/۷‏ تقريب 
التهذیب ص٦۳٠‏ 

٤‏ الذي نقله السرخسي عن علماء الحنفية: أنهم يشترطون أن يقوم الدلیل : في الأصل على 
کونه معلل وفي الحالء لات النصوص نوعان: معللة وغير معللة.- راجع أصول 
السرخسي .٠٤۷/۲‏ 

٥‏ ص" د: مجمل. 


(YE) 


فإن الصحابة حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق 
أو اليمين»› > لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليل أو حوازه. 

لكن» الحق: أنه إن انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن 
اتباعه» وترك الالتفات إلى المحل الخاص. 

وإن كان الوصف من قبيل الشبه کالطعم الذي يناسب» 
فيحتمل أن يقال: لولا ضرورة جريان الربا في الدقيق١)‏ والعجين 
وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما وجب استنباط الا »> فهذا له 
وحه» وقد د کرناه(۲). 

ون لم يرد به هذاء فلا وجه له. 

لساب : أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل. 

ومعناه: ما ذكرناه من أن العلة إذا عكرت غلى الأصل 
بالتخصیص» فلا تقبل» کما ذکرناه في ا ا في مسألة 
الإبدال.. ) 

وقد بينا: أن المعنى إن كان سابقاً إلى الفهه حاز أن کرت 
قرينة مخصصة للعموم» أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر . 

الامن: أن لا يكون الأصل معدولاً به عن سنن القياس . 

فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره . 


١‏ نهاية 1/۲۳ من د.. 


٠‏ ۲ نهاية ۷٤۲/ب‏ من ص. 


(\Y¥o) 


وهذا مما أطلق١٠)ء‏ ويحتاج إلى تفصيل . 
فنقول: قد اشتهر في ألسنة المْمَهاء : «أن لخارج م عن القياس 
لا يقاس عليه غيره». 
ویطلق ۳ الخارج عن القياس على أربعة أقام مختلفةء فإن 
ذلك يطلق على: 
- ما استثنى من قاعدة عامة. 
- وتارة على ما استفتح ابتداء من(۲) قاعدة مفردة(١)‏ بنفسها» 
لم تقطع من أصل سابق. 
وکل واحد من المستنى والمستفتح يعم 
- ما يعقل معثاهء ٠‏ 
- وإلى ما لا يعقل معناه.. 
ا 
الأول: ما استثنى عن قاعدة عامة وخصص بالحک ولا يعقل 
معنى التخصيص» فلا يقاس عليه غيره» لأنه فهم ثبوت الحكم في 
محله على الخصوص» وفي القياس إبطال اا ن المعلوم بالنص» 
ولا سبيل إلى إبطال النص بالقياس. ٠ ٠‏ 
بيانه: ما فهم من تخصيص النبي - عليه السلام - واستشناۋه 


١‏ نهاية ۳٣۳١‏ من ۲م 
۲ ص د: عن. 


۳ م: مقررة. 


(1¥) 


في تسع نسوة» وفي نکاح امرأة على سبيل الهبة من غير مهر (۰)۱ 
وفي تخصيصه بصفي المغنم۲)» وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول 
شهادته وحده(۲)» وتخصیصه أبا بردة في العتاق أنها تجزي عنه في 
الضحية(٤). ٠‏ ) 

فهذا لا يقاس عليه» لأنه لم یرد ورود النسخ للقاعدة السابقة» 
و الاستشناء مع إبقاء القاعدة » فكيف يقاس عليه! | 


و كونه خحاصية لمن ورد فی حقه» تارة يعلم» وتارة يظن. ٠‏ 
فالمظنون: كاختصاص قوله - عليه السلام - «لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طيباً » فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً )١ه).‏ 


وقوله - عليه السلام - فى شهداء أحدا) - «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم)۷). 


-١‏ وذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... وامرأة مومنة إن وهبت 
نفسها للنبي إت أراد الي أن يستنكحها خالصة لك من دون الممنين4 وة 
الاحزاب آية و 

۲- قال القرطبي في تنسیره ۱۳/۸: کان لرسول الله لتر كسهم الغا e‏ غاب 
وسم الصّني» يمطني سينا أو سهم أو خادما او دابة. ي 
الصفي يوم خيبر. وكذلك سيفه ذو المُقارء ‏ 

س تقدم تخریجه. 

ا رة ٠‏ والكاق: مي الانئى . من الممز ما لم یتم له ست | لسان العرب Wel ۷١‏ 

۵ تقدم بەخریجه. 

٦‏ د» ص: بدر. 

۷ تدم تخریجه. 


(\VY) 


فقال أبو حنيفة: لا ترفع به قاعدة الغخسل في س المحرمين 
والشهداءء» لأن اللفظ خاص()» ويحتمل أن يكون الحكم خاصاًء 
لاطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم في العبادة» ونحن لا نطلع 
على موت غيرهم على الإسلام» فضلاً عن موتهم على الإحرام 
والشهادة(۲). ) 
ولما قال اراب“ الذي واقع أهله في ار ان ا 
«تصدق به على أهل بيتك» ولم يقر الكفارة في ذمته عند عجزه» 
وجعل الشبق عجزاً عن الصوم» قال أكثر العلماء هو خاصية. 
وقال صاحب التقريب): يلتحق به من يساويه في الشبق 
والعجز. ٤‏ 
ومن جعله خاصية» استند فيه إلى أنهر؛) لو فتح هذا الباب 


١‏ نهاية i‏ من ص 

٣‏ المذهب عند" الحنضة ا الشهيد لا يغسل› ابيا حنيفة يرى ذلك إلا إذا کان الهيد 
جنباء فإنه يغسل. واعتماد الحنفية في عدم غسل الشهيد على ما ورد في شهداء أحد.. 
اما المحرم فإنه يكفنن عند الحنفية فيغطى راسه ووجهه ويطيب» حيث يروي الحنفية 
حدیثا في ذلك وان البي ر قال في المحرم يموت: خمروهم ولا نشبهوهم 
باليهود“. وكذلك يقول الحنفية إن حديث عدم التخمير محمول على محرم خاص. 
راجع فتح القدير ٤۷٦/١‏ وبدائع الصنائع ۷۷۱/۱» ۷۹۸. 

۴ ریما یقصد به ابن سریج - اھا حیث يدکر أن له كتاباً اسمه *التقريب بين 

الشافعي والمزني“ راجحع الفهرست لابن النديم ص٠٠.‏ 

٤‏ نهاية ۲۳/ب من د. 


(\VA) 


فيلزم مثله في كفارة المظاهر» وسائر الكفارات» ونص القرآن دليل ‏ 

على أنهم لا ينفكون عن واجب» وإن اختلفت أحوالهم في العجز» 
فحمله على الخاصية أهون من هدم القواعد المعلومة. 

القسم الثاني: ما استشنى عن قاعدة سابقة» ويتطرق إلى 
استشنائه معنى» فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى ‏ 
والمستبقى» وشار كت(١)‏ المستشنى في علة الاستثناء . 

مثاله: استشناء العرايا. ) ) 

فإنه لم يرد ناسخاً لقاعدة الرباء ولا هادماً لهاء لكن استشنى 
للحاجة» فنقيس العنب على الرطب» لأنا نراه في معناه. 

و كذلك: إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة(١):‏ 

لم يرد هادماً لضمان المثليات بالمثل» لكن لما اختلط اللبن 
الخدت بالكان فى الفرع عد اليم ولامجيل إلى الكمييز: ولا 
إلى معرفة القدرء وكان متعلقاً بمطعوم يقرب الأمر فيه» خلص 
الشارع المتبايعين من ورطة الجهل» بالتقدير بصاع من تمر . 


١‏ م شارك وهي نهاية ٣۲۷‏ من ۲م. 

۲ المصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وحمع فلم يحلب أياماً... هكذا عرفها البخاري في 
صحيحه ثم روى بعدها بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي لتر قال: ”لا 
تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين» بعد أن يحتلبهاء إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر“ راجع البخاري امع السندي) ٠۷/۲‏ ومسلم (مع 


النووي) 7/8 


(1۷۹( 


فلا جرم نقول: لو رد المصراة .بعيب آنحر» لا. بعيب 
التصرية» فيضمن اللبن - أيضاً - بصاع» وهو نوع إلحاق» وإن كان 
في معنى الأصل. 
ولولا أنا نشم منه رائحة المعنى» لم نتجاسر على الإلحاق. 
فإنه لما فرق في بول الصبيان بين الذ كور والإناث» وقال: 
«يغسل من بول الصبية ويرش من بول الغلام»)١)»‏ ولم ينقدح فيه 
معنى» لم يقس عليه الفرق في حق البهائم بين بول ذكورها وإناثها . 
وكذلك حكم الشرع ببقاء صو ا على خلات قياس 
المامورات:. e‏ 
فقال أبو حنيفة: لا نقيس عليه كلام الناسي في الصلاة» ولا 
أكل المكره والمخطىء في المضمضة.. 
ولكن ةأ ل: جماع الناسي في معناه» لأن الإفطار باب واحد. 
والشافعي قال: الصوم من(٣)‏ جملة المأمورات بمعناه» إذ 
افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات» وهو من جملة المنهيات 
في نفسه وحقيقتهء إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع 


النهار» فإسقاط الشرع عهدة الناسي ترجيح لنزوعه إلى المنهيات» 


١‏ نقدم بخریجه. 

۲ وذلك قول الرسول يلر ١إذا‏ نسي J‏ وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه“ 
متفق عليه فراجع .البخاري (مع السندي) ٠۴۳١/١‏ ومسلم (مع النووي) .a/۸‏ 

٣‏ نهاية ۲۲۸/ب من ص. 


(\A.) 


فنقيس عليه كلام الناسي»ء ونقيس عليه المكره» والمخطىء على 
قول. ) | ) ) 

القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التى لا يعقل 
معناها . ۰ 

فلا يقاس عليها غيرهاء لتعذر() العلة. 

فيسمى خارجاً عن القياس تجوزاًء إذ معناه: أنه ليس 
منقاسا » لأنه لم يسبق عموم قياس ولا اا ی ي ااي 

حارحاً عن القياس بعد دخوله فیه. | 

ومثاله: المقدرات في أعداد الركعات» ونصب الزكوات». 
ومقادير الحدود» والكفارات(۲)» وجميع التحكمات المبتدأة التي لا 
ينقدح فيها معنى» فلا يقاس عليها غيرهاء لأنها لا تعقل علتها . 

القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير. 

لا يقاس عليها› EY ou lo‏ 
حارج مما تناوله النص والإجماع. 

والانع " من القياس فقد العلة في غير ا فکأنه 

ومثاله: ا السفر في القصر› سے على الخفين» 


1 م: لعدم. 
۲ نهاية 1/۲٤‏ من د. 


(\AY) 


ورخصة المضطر في أكل الميتة» وضرب الدية على( العاقلة» وتعلق 
الأرش برقبة العبد» وإيجاب غرة الجنين» والشفعة في العقارء 
وخاصية الإجارة» والنكاح» وحكم اللعان» والقسامة» وغير ذلك من 

نظائرها. ‏ ) 
فإن هذه القواعد متباينة المأخذ» فلا يحور أن يقال بعضها 
خارج عن قياس البعض» بل لكل واحدة من هذه القواعد معنى 
منفرد به» لا يوجد له نظير فيه» فليس البعض بأن يوضع أصلاً 
ويجعل الآخر خارجاً ا ا ا ولا ينظر فيه إلى 


كثرة العدد وقلته. 
وتحقيقه: أنا نعلم أنه إثما جوز المسح على الخف لعسر 
النزع» ومسیس مسيس الحاحة ك استصحابه» فلا نقیس عليه العمامة» 


ا وما صر ي البدن» لا لأنه خارج عن القياس» 
لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع. 
وكذلك رخحصة السفرء لا شك في) ثبوتها بالمشقة» ولا 
يقاس عليها مشقة أخرى» لأنها لا يشا ركها غيرها في جملة معانيها 
ومصالحهاء لأن المرض [لا يحوج إلى الجمع» بل]٠)‏ إلى القصرء 


.م٣ نهاية ۸ من‎ ١ 
من ص.‎ 1/۲٤۹ نهاية‎ ٣ 
م: يحوج إلى الجمع لا إلى القصر..‎ ٣ 


AY) - 


وقد قصر١)‏ في حقه بالرد من القيام إلى القعود» ولمّا ساواه في 
حاحة الفطر»ء سوى الشرع بينهما. ) 

و كذلك قولهم: «تناول الميتة رخصة خارجة عن القياس». 

- غلط؛ لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر» فلأنه 
اا ی د ا ا على 
المضطر» فهو منقاس . 

وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعي في القسامة لشرف أمر 
الدم» ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره» ولأنه عديم النظيرء فلا 
يقاس عليه» وأقرب شيء إليه البضع» وقد ورد تصديق المدعي 
باللعاں على ما يليق به. ٠‏ 

و كذلك ضرب الدية على العاقلة» فإن ذلك حكمر۲) الجاهليةء 
قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأًء وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح» 
ولا نظير له في غير الدية. 

وھا ها تک 

فبهذا يعرف: أن قول الفقهاء: «تأقت الإجارة خارج عن قياس 
البيع والنكاح» حطاً» کقولهم: («تأبد البيع والنكاح خارج عن 


١‏ م: يقفضی. 
ت صس؛ ډه رسم. 


(AY) 


فياس الإحارة)» و «تأقت المساقاة حارج عن [قياس](١)‏ اند 
القراض»» بل» تأبد القراض٠)‏ خارج عن قياس تأقت المساقاة . 


فإدا: هذه الأقسام الأريتة لابد من [فهمها» وبقهم تبابنها 
یحصل]۲) e‏ هذا الأصل(؛).٠‏ 


af اھ‎ 0 
2 2 Cd 
اھ‎ 3 
al 


١‏ سافطة من م 

۲ نهاية ٤۲/ب‏ من د. 

٣‏ م: فهمهاء وبفهم بيانها يحصل... ص: فهم تباينها لحصول. 
٤‏ نهاية ۳۲۹ من ۲م. 


(\A£) 


الركن الثاني 


«الفرع)» ) 


الشرط الأول: أن کرد اقل ررد فی اشع 

فإك تعدي الحكم فرع تعدي العلة. 

فإ کان وحودها في افرع شیر مقلع به < لکن شون - 
صح الحكم. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك( الأن مشا ر کته للاصل في العلة لم 
تعلم» وإنما المعلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر على 
المحل» أما إذا وقع الشك في العلة فلا يلحق. ‏ 

=< وهذا ضعيف» لأنه دا د ثبت أن النجاسة هي علة بطلان البيع 
في [ وده ی قسنا عليه ا إدا. ثبت - عندنا - نحاسة 

eT‏ ا الكقارة (۴) العصيان» وبدرك وي 


-١‏ لم اطلع على من .يقول بذلك» وراجع هذه المسالة في المحصول 44۷/۲۲ 4۸ي 
وتيسير التحرير ٠٠۲/۳‏ ونهاية السول .۳۳۲/٤‏ ) 
۲ م: جلد الميتة. 


۳ نهاية ۹٤۲/ب‏ من ص. 


(\Ao) 


بعض الصور بدليل ظني» فإذا ثبت التحق بالأصل . 
- وكذلك الماء الكثير اذ تغير بالنجاسة» فطرح فيه التراب» 
فإن كان التراب ساتراً - كالزعفران - لم تزل النجاسة» وإن كان 
مبطلاً - كهبوب الريح» وطول المدة - زالت النجاسة. 
وربما يعرف ذلك بدليل ظني» فالظن كالعلم في هذه الأبواب. 
الثاني: أن لا يتقدم الفر ع في الثبوت على الأصل. 
ومثاله: قياس الوضوء على في النيةء ا متأخر . 
- وهذا فيه نظر: 
- لأنه إذا كان بطريق الدلالةء فالدلیل يحور أن يتأخر عن 
المدلولء فإن حدوث العالم دل على الصانع القديم. 
e AAR‏ 
دوت الة فكيف ت اخر عن المغلول:. 
- لكن» يمكن العدول إلى طريق الاستدلالء فإن إثبات الشرع 
الحكم في التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظاً بعين الاعتبار . 
- وإن كان للعلة دليل آخر سوى التيمم» فلا التيمم 


وحده دلیلا لعلة الوضوء السابق. 


(IA) 


الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل» [لا في جنسه]) 
> ولا في ريادة ولا نقصان. 

و تیمک من سل ای سملم 

ولیس من شکل ال القياس قول القائل: «بلخ رأس المال أقصى 
مراتب الأعيان فليبلغ المسلم فيه أقصى مراتب الديون» قياساً لأحد 
العوضين على الآحر»؛ لأن هذا إلحاق فرع بأصل في إثبات خلاف 
الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص» 
وإ لم يثبت تفصيله. 

وهذا ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد . 
حملةء لما نظرت الصحابة في توريث الجد مع الأخوة(۲). 

- وهذا قفاسد: لأنهم قاسوا قوله(۲) «أنت علي حرام» على 
الظهار» والطلاق» واليمين» ولم یکن قد ورد فيه 2 لا على () 
العموم» ولا على الخصوص. 

بل الحكم إذا ثبت فى الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيغا 


١‏ م في جنسه. 

۲ راحع النقل عن أبي هاشم في المعتمد .۸٩/۲‏ 
۴ نهاية ۳۳۰ من ۲م. 

٤‏ نهاية 1/۲٠١‏ من د. 


(\AYV) 


الخامس: أن لا يكون الفر ع منصوصاً١)‏ عليه. 

فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيما لا نص فيه. 

فإن قيل: فلم قستم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة 

المؤمنة(٠)»‏ والظهار أيضاً منصوص عليه» واسم الرقبة يشمل الكافرة؟ . 
قلنا: اسم الرقبة ليس نصاً في إجزاء الكافرة» لكنه ظاهر 

فيه» كما في المعيبة» وعلة اشتراط الإيمان في كفارة القتل عرفتنا 

تخصيص عموم آية الظهار» فخرج عن( أن يكون أجزاء الكافرة ‏ 

منصوصاً عليه» فطلبنا حكمه بالقياس لذلك. ‏ 


#Co##  f 
CR FRO 


١‏ نهاية ’1/0 من ص. 
۲ ص»› د: الكافرة. 


۴- ص: على. 


(AA) 


الركن الثالث 
م 


وشرطه: أن یکون کا رعا اا فيه بالعلہ. 
وبیانه بمسائل: . 


((مسبالة ) 


الحكم العقلى والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس. 

فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ» والزنا للواط» والسرقة 
للنبش» والخليط للجار - بالقياس. 

لأن العرب د ي لخر إذا حمضت خلا لحموضته» ولا 
تجریه في کل حامض. 

وتسمي الفرس أدهم لسواده» ولا تجريه في كل أسود. 

وتسمي القطع في الأنف جدعاً» ولا تطرده في غيره . 

وهذه المسألة قد قدمناهاء فلا نعيدها. 

وكذلك لا یعرف کون المْگره قاتلا والشاهد قاتلا 
والشريك قاتلا - بالقياس» بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي. 

وكذلك غاصب الماشيةء» هل هو غاصب للنتاج. 


(\A\) 


) والمستولي على العقار» هل هو غاصب [للغلة]). 

فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الحدر١).‏ 

نعم» يجوز أن يقال: ألحق الشرع الشريك بالمنفرد - بالقتل 
- حكماً» فنقيس عليه الشريك في القطع» وألحق المكره بالقاتل 
فنقيس عليه الشاهد إذا رجع» وذلك إلحاق من ليس قاتلا بالقاتل 


في الحكم. 


١‏ ساقطة من ص» د. 
۲ م: الجدل. 


(1۹ ۰/ 


((مىسالة) 


ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته/٠)‏ بالقياس. 
کمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة . 
ولذلك أورد ج في مثال هذا الباب - ٠‏ إثبات صلاة اد أو 
صوم شوال» أنه لا يثبت بالقياس» لأن مثل هذه الأصول ينبغي أن 
NRE‏ 

وهذا فيه نظر . 

ِد یمکن أن بقال: إن الوتر صلاة ا وقد وقع الخلاف 
في وجوبهاء فلم يشترط أن السادسة معلومة الوجوب على 
بل سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه: 
- لأنه لو وجب صوم شوال؛ وصلا سادسة» لكانت العادة(» 
تحیل(۴) أن لا يتواتر . 

- أو لان لا نجد أصلا نقيسه عليه فإنه لا يمكن قياس شوال 
على رمضان» إذ لم يثبت لنا أن وجوب صوم رمضان لأنه شهر من 
الشهورء أو وقت من الأوقات. أو ف یشار که فيه شوال - حتی 
يقاس عليه. 


¬١‏ د: اتباعه. 
٣ے‏ نهاية ۳۳۱ من ۲م. 
۴ نهاية ١١۲/ب‏ من ص. 


(1۹۱۷( 


((مسالة) 


اختلفوا في أن النفي ١‏ الأصلي هل يعرف بالقياس(). 
وأعني بالنفي الأصلي: البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. 
والمختار: أنه يجري فيه قياس الدلالةء لا قياس العلة. 
و الدلالة: أن يستدل بانتفاء الحكم عن الشي. على 
انتفائه عن مثله. 
ويكون ذلك ن دلیل إلى دليلء وإلا فهو باستصحاب مُوجب 
العقل النافي للأحکام قبل ورود الشرع مستغن عن الاستدلال بالنظر . 
أما قياس العلةء فلا يجري» لأن الصلاة السادسة وصوم شوال 
انتفى وجوبهماء لأنه لا e‏ > کما کان قبل ورود الشرع؛ 
وليس ذلك حكماً ادا e‏ ی طا ل فل شرع بل لیس 
ذلك من أحکام الشرع» بل هو نفي لحكم الشرع» ولا علة له» إنما 
a El‏ يتجحدد . a.‏ ) ) 
فحدوث الل ا له اسع وهو اراد ee‏ عدمه في 
الأزلء فلم تكن له علةء إذ لو أحيل على إرادة الله - تعالى - لوجب 
أن ينقلب موحوداً» لو قدرنا عدم المريد والإرادة» كما أن الجر رادة لو 


فدر أنتفاؤها لانتفی وحود العالم في وقت حدوله. 


-١‏ نهاية ١۲/ب‏ من د 
۲ تراجع هذه المسالة في المحصول 1۷/۲-۲) وتیسیر التحریر .۲۸٦/۳‏ 


(4Y) 


فإذا لم يكن الانتفاء الأصلي حكماً شرعياً > على التحقيق 
ال ت و س 

أا النفي الطارىء» كبراءة الذمة عن الدين» فهو حكم 
شرعي» يفتقر إلى علة» فيجري فيه قياس العلة. ٠ ٠.‏ 


(4Y) 


((مىسالة)) 


کل سکم شرع آیکن ید فالقیای جار ف 

وحكم الشرع نوعان: ) 

أحدهما: نفس الحكم. 

والثاني: نصب أسباب الحكم. ) 

فلله - تعالی - في إيجاب الرجم والتلع على لزاني والسارق 
حکمان: 

أحدهما: إيجاب الرجم. 

والآخر: نصب الزنا سبباً لوجوب الرجم. 

فيقال: وحب الرجم في الزنا لعلة كذاء وتلك العلة موجودة 
في اللواط» فنجعله سبباً وإن کان لا یسمی زناً . 

وأنكر أبو ريد الدبوسي هذا افر ناسين 

وقال: الحكم يتبع السبب دون حكمة١)‏ السبب» وإنما الحكمة 
ثمرة وليست.بعلة» فلا يجوز أن يقال: جعل القتل سبباً للقصاص 
للزجر والردع» فينبغي أن يجب القصاص على شهود القصاص› 


١‏ نهاية /۲٥١‏ من ص. 


(1۹ £) 


لمسيس الحاجة إلى الزجر» وإن لم يت و 
- وهذا فاسد. | 

والبرهان القاطع [عليه]): أن هذا الحكم شرعي» أعني نصب 
الأسباب لإيجاب الأحكام» فیمکن أن تعقل علتهء د أن یتعدى 
الى س اخر. 

فإن اعترفوا بإمكان(٣)‏ معرفة العلة» وإمكان د توقفوا 
عن التعدية» کانوا متحکمین بالفرق بین حکم وحکم» کمن یقول: 
«يجري القياس في حكم الضمان لا في الا وفي ي الب لا في 
النكاح». | 

وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا استحالته» أبضرورة أو 
نظر» ا من بيانه» كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة!. 


١‏ هذا هو فوقو غ ايل الحم *بالحكمة“ > وفي e‏ اختلاف العلماء ٠‏ وتفريقهم بين 
تكون منضطة او غير منضبطة فراحع هذه المسألة في المحصول للرازي ۸۹/۲-۲ وما 
بعدهاء وتيسير التحرير فواتح الرحموت ٠۴۷٤/۲‏ وتنقيح النصرل للقرافي ص٦.‏ 
اما موضوع هذه السالة فهو القاس في الأسباب» وهو مجال اختلاف .بين الحنفية 
اوالشافعية وهو قريب موضوع القياس في الحدود والكفارات حيث لا توحب إلا 
لاسباب. راحع المعتمد 41/۲ نهاية السول (مع المطيعي» 44/4 وأصول السرخسي 
7۲ 6 

۲ م: على» وهي ساقطة , من ص 

٠ م٣ نهاية ۳۳۲ من‎ ٣ 


٤‏ نهاية 1/۲١‏ من د. 


(140) 


فة فيل الإنكات مسن في التز: م لأنه لا 
يلغى للاأسباب علة مستقيمة تتعدى . 
فنقول: الآن قد ارتفع النزاع الأصولي» إذ لا ذاهب إلى 
تجويز القياس حيث لا تعقل العلةء أو لا تتعدى. eS‏ 
وهم قد ساعدوا على جواز e‏ ج أمكن معرفة العلة 
وتعديتهاء فارتفع الخلاف. 
راب ااي هو أنا نذكر إمكان القياس في الأسباب على 
المنه اقا شح ای 
فنقول: قياسنا اللائط والنباش على الزاني والسارق - مع 
الاعتراف بخروج النباش واللائط عن اسم الزاني والسارق - 
كقياسكم الكل على الجماع في كفارة الفطرء مع أن الأكل لا 
يسمى وقاعاً » وقد قال الأعرابي : «وأاقعت في نهار رمضان». 
فإن قيل: ليس هذا قيأساًء فإنا نعرف بالبحث أن الكقارة 
ا الجماع» بل كفارة الإفطار. . ا 
: وكذلك نقول: ليس الخد حد الزناء حد ايلا 
کے ر EG‏ 
مال محرز لا شبهة للأحذ فيه. 
فإن قيل: إنما القياس أن يقال «علق الحكم بالزنا لعلة كذاء 
وهي موجودة في غير الزنا»ء و«علقت الكفارة بالوقا ع لعلة كذاء 


(14٩7) 


وهي موجودة. في الأكل»» كما يقال «أثبت التحريم في الخمر» لعلة 
الشدة» وهي موجودة في النبيد). 

ونحن في () الكفارة نبين أنه الم ثبت A‏ للجما ي 0 
يتعلق به» فيتعرف محل الحكم الوارد شرعا » أنه أين ورد» و كيف 
ورد» ولیس هذا قياساً» فإن استمر لكم مثل هذا في اللائط 
والنباش» فنحن لا نناز ع فيه. o. o.‏ 

٠‏ قلنا: فهذا الطريق جار - لنا - في اللائط والنباش؛ بلا فرق» 

وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص» بفهم العلة التي هي 
مناط الحكم» فيرجع النزاع إلى الاسم. ) 

المنهج الثاني: هو أنا نقول: إذا باب المنهي الأول 
تعدينا إلى [اتباع الحكمة](۲) والتعليل بهاء فإنا لسنا نعني بالحكمة 
إلا المصلحة المخيلة المناسبة.. 

كقولنا في قوله عليه السلام «لا يقضي القاضى وهو 
غضبات» :)١(‏ إنه إنما جعل الغضب سبب المنع» لأنه يدهش العقل» 
ويمنع من استيفاء الفكر» وذلك موجود في الجوع المفرط 
والعطش المفرط» والألم المبرح» فنقيسه عليه(؛). 


١‏ نهاية ٥١‏ /ب من ص 


۲ م: إيقاع الحكم. 
۳٠‏ تقدم تخریجه. .. 


-٤‏ نهاية ۳۳۳ من ۲م. 


(14¥) 


- وكقولنا: إن الصبي يولى عليه لحكمة» وهي عجزه عن النظر 

لنفسه» فليس الصبا سبب الولاية لذاته» بل لهذه الحكمة» فنصب 
الحنون سبباً » قياساً على الصغر . 

والدليل على جواز مثل ذلك: اتفاق عمر وعلي - رضي الله 
عنهما - على جوار قتل الجماعة١)‏ بالواحد٠)»‏ والشرع إنما أوحب 
القتل على القاتل» والشريك ليس بقاتل على الكمال» لكنهم قالوا: 
إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر» وعصمة الدماء» وهذا المعنى 
يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد . ) ) 

ونزيد على هذا القياس ونقول: هذه الحكمة جريانها في 
الأطراف كجريانها في النفوس» فيصان الطرف في القصاص عن 
المشارك» كما يصان عن المنفرد. ‏ 

وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح» لحكمة الزجرء 
وعصمة الدماء » فالمثقل في معنى الجارح» بالإضافة إلى هذه العلة. 


فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب» لا فرق بينها وبين 


١‏ نهاية ١۲۱/ب‏ من د. 

۲ اناق عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما - على فتل الجماعة الواحت ارب عبد الرزاق 
في مصنفه ٤۷۷/۹‏ وفيه "أن عمر كان يشك فيها - يعني في قتل الجماعة بالواحد ‏ 
فقال علي: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزورء فأخذ هذا 
عضواء وهذا عضواًء أكنت قاطمهم؟ قال: نعم قال: فذلك. حتى امتدح له الرآي“ 
وراحع ‏ أيطا ‏ التلخيص الحبير .۴/٤‏ ) 


(14۸) 


تعليل تحريم الخمر بالشدة» وتعليل ولاية الصغر بالعجز› 2 
۰ الحكم بالغضب . ) 
فإن قيل: الباتم. منه «أن الزجر حكمة» وهي ثمرة» وإنما 
تحصل بعد القصاص» وتتأخر عنه» فكيف تكون علة وجوب 
القصاص» بل علة وحوب القصاص القَتل» . 
قلنا: مسل أن علة وجوب القصاص القدل» لكن غلة کون 
القتل علة/٠)‏ للقصاص الحاجة إلى الزجر»ء والحاجة إلى الزجر هي 
العلة» دون نفس الزجر» والحاجة سابقة» وحصول الزجر هو المتأخر . 
إد يقال: («(خحرج الأمير عن البلد للقاء رزید)» ولقاء رید يقع 
بعد خروجه» لكن تكون الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على وت 
سابقة عليهء وإنما المتأخر نفس اللقاء . 
- فكذلك الحاجة إلى عصمة الدماءء هي الباعثة للشرع على 
جعل القتل سبباً للقصاص» والشريك في هذا المعنى يساوي 
المنفرد » والمشقل يساوي الجارح» فألحق به قياساً . 


چ 


١‏ نهاية 1/۲۵۲ من ص. 


14۹۹( 


(مسالة) . 


u‏ تقل عن فوم ان القياس لا يجري في الكفارات والحدودد). 
وما قدمناه يبين فساد هذا الكلام»فإن إلحاق الأكل بالجماع . 
قياس» وإلحاق النباش بالسارق قياس». ٠‏ س ا :ا 
فإن زعموا: أن ذلك تنقيح لمناط الخكم لا استنباط للمناط . 

٠‏ - فما ذكروه حق» والإنصاف يقتضي مساعدتهم إذا فسروا 
كلامهم بهذاء» فيجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدودء 
بل وقي سائر أسباب الأحكام - المنهج الأول في الإلحاق دون 
المنهج الثانيء فإن ا ر إلى ت e‏ 
الحکم])» وهو [المنهج]۲) الأول. 

فإنا إذا ألحقنا المجنون بالصبي» بان لنا أن الصبا لم کا 
مناط الولاية بل أمر أعم منه» وهو فقد عقل.التدبير ٠.‏ 


١‏ وهو قول الحنفية.. فراحع فواتح الرحموت ٠۳۷/١‏ وتيسير التحرير ٠٠۳/4‏ وأصول 
السرخسي ١۳/١‏ فعندما تكلم عن إيجاب الحنفية للكفارة على من أكل أو شرب في 
نهار رمضان متعمداً قال: نحن ما اوجبنا الكفارة بطريق التعليل بالرأيء فكيف يقال 

هذاء ومن أصلنا أن إثبات الكفارات بالقياس لا يجوز.اه وهو رأي أبي علي 
الجبائي في المعتمد .۷4٤/۲‏ 
۲ د: المناط. 
۴ ساقطة من ص» د. ٠‏ 


٤‏ نهاية ۳۳١‏ من ۲م. 


وإذا ألحقنا الجوع بالغضب» بان لنا أن الغضب لم يكن 
مناطاً“ بل أمر أعم منه(١)»‏ وهو ما يدهش [العقل]۲) عن النظر : 
السبب (۴)» فان تەليل اد تعدبه اسک م 2 e‏ وتقریره ي 
محله. ۱ 
فإنا نقول:. حر الا کرب امار 2 زو 
نطلب مناط وي وعلته» فادا:تبینت لا الشدة. عدیناها ا 
ا 
أا ها هناء إدذا قلنا: «علق الشرع الرجم بالزنا -لعلة كذا 
فيلحق به غير الزنا»» يناقض آخر الكلام أولهء لأن الزنا إن كان 
مناطاً من حيث إنه زناء فإذا ألحقنا به ما ليس بزناً فقد أخرجنا 
الزنا عن کونه مناطاً » فکیف یعلل کونه مناطاً بما یخرجه عن کونه 
مناطاً . ٠‏ ) 2 
٠‏ والتعليل تقرير لا تغيير» ومن ضرورة (٠؛)‏ تعليل .الأسباب 
تغييرهاء فإنك إذا اعترفت بكونه سبباً» ثم أثبت ذلك الحكم بعينه 


-١‏ نهاية 1/۲۷ من د. 
٣‏ سافطة من ص» د. 
۴ ص: الشيتة. 


€ ست نهاية ۲ب من ص. 


(۷.4) 


عند فقد ذلك السبب» فقد نقضت قولك الأول إنه سبب. 
فإنا إذا ألحقنا الأكل بالجماع» بان لنا -بالأاخرة - أن 
الجماع لم يكن هو السبب» بل معنى أعم منه» وهو الإفطارء وإنما 
کان يكون هذا تعليلاً لو بقى الجماع مناطاً وانضم إليه مناط آخر 
يشا ركه في العلة» كما بقي الخمر محلا للتحريم» وانضم إليه محل 
es E‏ 
محلاًء لكن انضم إليه محل آخر» وهو النبيذ. 

وكذلك» ينبغي أن لا يخرج الجماع عن كونه مناطاً » وينضم 
إليه مناط آخحر وهو الأكل»ء وذلك محال»ء بل إلحاق الأكل يخرج 
وصف الجماع عن كونه مناطاً» ويوجب حذفه عن درجة الاعتبار» 
ويوجب إضافة الحكم إلى معنى أخر» حتى يصير وصف الجماع 
حشواً زائداً» وكذلك يصير وصف الزنا حشوا. [زائداً](١)»‏ ويعود 
الأمر إلى أن مناط الرجم er‏ زائد ‏ لأن مناط الرجم أمر أعم من 
e‏ وهو يلاج فرج في فرج حرام . 

فإداً : مهما فسر مذهبهم على هذا الوجه اا الإنصاف 
ا | 


2 


3 ٬ص ساقطة من‎ -١ 


(VY) 


الركن الر ابع 
((العلة) 


ويجوز أن تكون العلة حكماً . 
كقولنا: بطل بيع الخمرء لأنه حرم الانتفاع به» ولأنه نجس. 
وغلط من قال: إن الحكم - أيضاً - يحتاج إلى علة(ا)» فلا 
یعلل به(۲). 
ويجوز أن يکون: 
- وصفاً محسوساً عارضاً » كالشدة . 
- أو لازماً» كالطعم» والنقدية» والصغر. 
- أو من أفعال المكلفين» كالقتل والسرقة. 
أو وصفاً محرداً. 
- أو مركباً من أوصاف. ) 
ولا فرق بين أن يكون نفياً أو إثباتاً . 
ویجوز أن یکون(): ) 


. ) من م‎ ۲۳١ نهاية‎ ١ 

و ی ود ی 
المتاخرينء؛ وقال: وهو الصحيح عندي ولكن ننصر قول أصحابناء فراحع التمهيد 4٤/٤‏ 
وابن الحاجحب ۲۳١/۲‏ المحصول 4۸/۲-۲ تيسير التحرير ٤/٤‏ للآمدي .۲٤/۳‏ 


) ۴ نهاية ۷ب من د. 


(Nef) 


- مناسباً . 
- وغیر مناسب . 
- أو محتضمناً لمصلحة مناسبة. 

ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل e‏ 
نكاح الأمة بعلة رق الولدء ٠٠‏ 

وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقليةء 
[وقد أطنب الأصوليون في تفصيل ذلك» وبيان وجه الفرق بين العلة 
العقلية والشرعية على ما قررناه]١)‏ في كتاب «التهذيب».. 

ولم نر فيه فائدة » لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلاً. 

فلا معنى لقولهم: «العلم علة كون العالم عالماً لا كون الذات 
عالمة»(۲)ء رلا «أن العالمية جال وراء e e‏ بالذات»» فلا وحه 
لهذا عندنا في المعقولات. 

بل لا معنی لکونه عالماً إلا تا اف 

وأما الفقهيات» فمعنى العلة فيها: : «العلامة).. 4 

وسائر الأقسام التي ذكرناها يجوز أن ينصبها الشارع علامة. 

فالذي يتعرض له - في هذا الركن - كيفية إضافة الحكم 
إلى العلةء ويتهذب ذلك بالنظر في أربع مسائل: 

إحداها: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها. 


4م على ما بینا. 
٣‏ نهاية 1/۲٥۳‏ من ص. 


(¥. £) 


وهو الملقب لتخصيص 
|“ 
۴ وحود ك 2 2 
لخا : دون ۱ا أ2 
والثالثة: ن 2 | يضاف إلى 
ف 
إلى 


. ھی 


(۷0٥( 


((مسسالة)) 


اختلفوا في تخصيص العلة١).‏ 

ومعناه: أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة ‏ 
وانتقاضها» أو يبقيها علة ولكن يخصصها بما وراء موقعها(۲). 

فقال قوم: إنه ينقض العلة ويفسدها»ء ويبين أنها E‏ 
إد لو کانت لاطردت» ووحد الحكم حيث وجدت. 

وقال قوم: تبقى علة فيما وراء النقض» وتخلف الحكم عنها 
ا يخصص العموم بما وراءه . 

وقال قوم: إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت»› 
وإن كانت منصوصاً عليها تخصصت ولم تنتقض . 

وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول: تخلف الحكم عن 
العلة يفرض على ثلائة أوجه: ٠‏ | 

الأول: أن يعرض في صوب جريان العلة ما.يمنع اطرادهاء 
وهو الذي يسمى «نقضاً» وهو ينقسم إلى: 

- ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس . 


٤ص تعددت المذاهب في تخصيص العلة حتى أوصلها الشوكاني في إرشاد النحول‎ -١٠ 
إلى خسة عشر مذهباً. وراجع التنصيلات في أصول السرخسي ۴۸/۲ وما‎ ٠١ - 
وما بعدها.‎ ٩/٤ بعدهاء والاحكام للآمدي ۰۳/۳ وتيسير التحریر‎ 


ص» د: موفمهاء 


(۷.٦) 


- وإلى ما لا يظهر ذلك منه. 

فما ظهر أنه ورد مستشنى عن القياس» مع استبقاء القياس» 
فلا يرد نقضاً على القياس» ولا يفسد العلةء بل يخصصها بما وراء 
المستثنى» فتكون عله في غير محل الاستثناء »)١(‏ ولا فرق بين أن 
يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة. 

مثال الوارد على العلة المقطوعة: إيحاب 2 من التمر رفي 
لبن المصراة(٠).‏ 

فإن علة إيجاب المثل في المثليات المتلفة. تماثل الأجزاءء 
والشرع لم ينقض هذه العلةء إذ عليها تعويلنا في الضمانات()» لكن 
استشنی هذه الصورة . 

فهذا الاستثناء ء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة. 

ولا ينبغي أن يكلف المناظر الاحترازن) عنه» ٠‏ حتی يقول في 
علته: «تماثل أجزاء - في غير المصراة - فيقتضي إيجاب الشل» - 
لأن هذا تكليف قبيح. 

و كذلك» صدور الجناية من الشخص علة وجود الغرامة عليه 
فورود الضرب على العاقلة لم ينقض هذه العلة» ولم يفسد ا 


م٣ من‎ ۳۳٣ نهاية‎ ١ 
نقدم تخریجه.‎ ۲ 

۴ نهاية ۱/۳۸ من د. 
٤٠‏ نهاية 1/۲۳ من ص 


(۷¥) 


القياس» لكن استثنى هذه الصورة » فتخصصت العلة بما وراءها. 
ومثال ما يرد على العلة المظنونة: مسألة العرايا. 
فإنها لا تنقض التعليل بالطعمء إذ فهم أن ذلك استثناء 
لرخحصة الحاجة» ولم يرد ورود النسخ للرباء 
ودلیل کونه مستشنی: أنه یرد على علة الكيل وعلى كل علة. 
وكذلكء إذا قلنا: «عبادة مفروضة» فتفتقر إلى تعيين 
النية»» لم تنتقض بالحج» فإنه ورد على خلاف قياس العبادات» لأنه 
لو آهل بإهلال زید صح(۲)» ولا يعهد مثله في العبادات. 


١‏ العرايا: جمع عَرية.. فعيلة بمعنی مفعولت من عَرَاه یعروه إذا قصده» ویحتمل أن یکون 
فعيلة بمعنى فاعلة من عري یعری إذا جج ثوبه؛ کانھا عريت من جملة التحريم 
نعریت؛ أي خرجت.. ومعناها في الامطلاح» هو ان ما له نخل له من ذوي الحاجات 
يدرك الرطب ولا نقد له يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ویکون قد 
فضل له من قوته تمرء فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين 

بخرصها من التمر» فيعطيه ذلك الناضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصب من رطبها 

مع الناس» فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.. اه من كتاب النهاية لابن الأثير 

۴. والرخصة في العرايا ثابتة بحديث الصحيحين فراجع البخاري ت السندي) 
۲ ومسلم (مع النووي) .۱۸۲/١‏ 

۲- وذلك لان على بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما قدم على رسول الله عر من 
اليمن؛ وكان النبي يتر قد أحرم بالحج - قارناً - قال رسول الله عر لعلي: ”يما 
هللت يا علي؟“ قال: بما أهل به النبي م قال: ”فاد وامكث حرام كما أنت“ 
راجع البخاري (مع السندي) ٠۷/١‏ 


(¥۸) 


أما إذا لم يرد مورد الاستثناء » فلا يخلو: 

- إما أن يرد على العلة المنصوصة. 

اغ ا | 

فإن ورد على المنصوصة» فلا يتصوز ا ن شط 
قيد على العلةء ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة. ٠‏ 

ومثاله: قولنا: خارج» فينقض الطهارة(٠).‏ أخحذا من قوله مل 
«الوضوء مما خر ج )۰)۲ تم بان أنه لم بتوضاً من الححامة(٣)»‏ فعلمنا 
أن العلة بتمامها لم يذ كرهاء وأن العلة خارج من المخرج المعتاد» 
فکان ما ذكرناه بعض العلة. 

فالعلة إن كانت منصوصة» ولم يرد اتن مورد الاستشناءء لم 
يتصور إلا كذلك. ٠. ١‏ ا 
فإن لم تكن كذلك» فيجب تاويل التعليل» إذ قد يرد بصيغة 
التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم»ء فقوله تعالى «يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين4#(؛)ء تم قال ذلك بأنهم شاقوا الله 


۲ رواه الدارقطني في سننه ٠١١/١‏ وكذلك أخرجه البيهقي وأبو نعيم بسند ضعيف عن ابن 
٠‏ مرفوعاه ورواه سعید بن منصور في سننه عنه وعن عمر موقوفاء وقال البيهتي لا 
یثبت مرفوعا کذا قال العجلوني في کشف الخمفاء ۳۳۹/۲. ) 
= ا الدارقطني في سننه ٥۱/۱‏ وفي التعليق المغني إن البيهقي e‏ كذلك _ 
مطبوع مع الدارقطني . 
٤‏ سورة الحشرء آية *۲*. 


(۷.4) 


ورسوله) »)١(‏ ولیس کل من یشاق الله یخرب e‏ 
ولا ییکن أن بقال ا ا يعد 

تهافتاً في الكلام. ‏ 

بل نقول: مين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو تفن 
الخراب» بل استحقاق الخراب» خرب أو لم يخرب. 

a O a 
اكه عا ول م كق الله ورسرت و مجذب: إا تراب‎ 
الت او يره‎ 

ل کات کل دا » کان TT‏ 

أما إذا ورد على(٠)‏ العلة المظنونةء لا في معرض الاستشناء )۲ 
وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الإخالةء إن كانت العلة 
مخ أو من طر نن الخ إن کات شا × فھذا س أن ما د گرناء 
أولاً لم يكن تمام العلةء وانعطف قيد على العلة(ء) ا النقض› 
به يندفع النقض . 


أما. إذا كانت العلة مخيلة» ولم ينقدح جواب مناسب» وأمكن 


.“٤” سورة الحشرء آية‎ ١ 
نهاية ۲۷ من ۲م.‎ © 
من ص‎ 1/۲٤ نهاية‎ ۴ 
نهایة ۱۸/ب من د.‎ ٤ 


(۷۷۰) 


أن يكون النقض دليلاً على فساد العلةء وأمكن أن يكون معرفاً ‏ 
اختصاص العلة بمجراهاء بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية» يفصلها 
عن ف راما فا اا عه بي ى ادن ل اي 

لكن المجتهد الناظرء ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلةء 
الانتقاض والفساد أو التخصيص؟. کک 

هذا - عندي في محل الاجتهاد؛ ویتیع کل مجتهد ما غلب 
e‏ 

ومثاله: قولنا صوم رمضان يفتقر إلى النية» لأن النية لا 
تنعطف على ما مضى» وصوم جميع النهار واجب» وأنه لا يتجزأء 
فينتقض هذا بالتطوع» فإنه لا يصح إلا بنية» ولا يتجزأ على 
المذهب الصحيح» ولا مبالاة بمذهب من يقول: «إنه صائم بعض 
النهار). 

فيحتمل أن ينقد ح() عند المحتهد فساد هذه العلة بسبب 
التطوع. 
ويحتمل أن ينقدح له أن التطوع ورد مستثنى» رخصة لتكشير ‏ 
النوافلء فإن الشرع قد سامح في النفل بما لم يسامح به في الفرض. 

فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض» ويكون وصف 


-١‏ ص: يتقدم.. 


AA 


الفرضية فاصلاً بين مجرى العلة وموقفها ٠)١‏ ويكون .ذلك وصغاً 
نفا » اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقفه(۲): 

ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا 
الوصف الشبهي» فأكثر العلل المخيلة خحصص الشرع اعتبارها 
بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل 
وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة 
الأصل» فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا: إن كل 
الصوم واحب» وإن النية > ينعطف على الماضي» وإن الصوم ل 
يصح إلا فة 

فزن كانت الملة ستاب بحيك نتفر إلى أسل مهه به» 
فإنما يشهد لصحة ثبوت الحكم في موضع واحد(۲) على وفقه» 
فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر. 

فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع 
فقطع الحكم أيضاً يدل على إعراض الشرع. 

وقول )٤(‏ ا «أنا اتبعه إلا في محل إعراض E‏ 


١‏ م: وموفعها. 

0 ۴ موقعه. ) 

۳ م: آخر. 

٤‏ نهاية /ب من ص. 


(۷۷۷) 


بالنص» ليس هو أولى ممن قال: «أعرض عنه إلا في محل اعتبار 
الشرع إياه بالتنصيص على الحكم». 

وعلى الحملة: يحوزْ() أن يصرح 2 بتخصيیص العلة» ٠‏ 
واستثناء صورة غا 

ولكن» إذا لم يصرح» ا نفي الحكم مع وجود العلة 
[احتمل] )٠(‏ أن يكون لفساد العلة» توي أن يكون(٣)‏ لتخصيص 
العلة. 

TT‏ على التخصيص أولى من 
التتزيل على تسخ العلةه ا 

وإن كانت العلة مظنونةء ولا ف لظن إلا إثات الحكم في 
موضع على ونقها e‏ اق اماس ارج ع ا في 
موضع آخر. 
وإن كانت مستقلة موثرة› کا ذکرناء في ا «تبييیت 
النية»» كان ذلك في محل الاجتهاد.. ) 


الوجه الثاني » لائققاء حکم العلة د 
ن تفي ل غلل في تشي الق ل کن دع الک م 


١‏ نهاية ۳۳۸ من ۲م۔ 
۲ ساقطة من ص» د. 
۴ نهاية 1/۲۹ من د. 


(VY) 


بمعارضة علة أخحرى دافعة. ا 
مثاله: قولنا «إن علة رق الولد ملك الأم» ثم المغرور بحرية 
حارية ينعقد ولده حرأ » وقد وحد رق الأم وانتفى رق الولد». 
لکن» هذا انعدام بطریق اا ذافة؛ سم كال الاة 
المرقة.. 
بدلیل: أن الغرم يجب على المغرور» ولول أن الرق في حك 
الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد. ) 
فهذا النمط لا يرد .نقضاً على المناظرء ولا يبين للناظر ١‏ 
المجتهد فساداً في العلةء لأن الحكم - ها هنا - كأنه حاصل تقديراً. 


الوجه الثالث: أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلةء 
ERE O‏ مصادفتها 
محلها e‏ أهلها . 
القطع. 
e‏ دسرقه ما دون النصاب» وسرقه والسرقة 
r‏ انیم علة الملك» وقد جرى» فليثبت الملك في زمان 


١‏ م: لنظر. 
_٣‏ د: لعلة. 


(V\ €) 


لار 

فقيل: [هذا باطل]) ببيع المستولدةء والموقوف 
والمرهون. 

وأمثال ذلك. ) 

فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهدء لأن نظره في تحقيق 
العلةء دون شرطها و وو قا عن و ي 

أما المناظرء فهل يلزمه الاحتراز عنهء أو يقبل منه العذر أن 
هذا منحرف عن مقصد النظرء وليس [عليه]٠)‏ البحث٠)‏ عن المحل 
والشرط. ) ) 

فا سا أف اتار ةف الي ته س الول 
رر ی ا را ر وا کی ا 

وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام: 

وذلك بأن يقول: «بيع صدر من أهله» وصادف محله» وجمع 
شرطه» فيفيد الملك»» ويقول: سرق نصاباً كاملاًء من حرز» لا شبهة 
له فيه [» فيفيد القطع](؛). 

فإن قيل: فقد. ذ كرتم أن النقض إذا ورد على صوب جريان 


-١‏ د: بالحل. 
٣‏ ساقطة من ص» د. 
٣‏ نهاية ١۲/ا‏ من ص 


٤‏ سائطة من ص» د. 


AAD 


- و كان مستثنى عن القياس - لم يقبل» فبم يعرف الاستشناء ١‏ 
۽ وما من معلل يرد عليه نقض إلا وهو يدعي ذلك. 

قلنا: أما المجتهد» فلا يعاند نفسه»ء فيتبع فيه موجب ظنه. 

وأما المناظرء فلا يقبل ذلك منهء إلا أن يبين اضطرار الخصم 
إلى الاعتراف بأنه على خلاف قیاسه أيضاً . 

فإت قياس(۲) اني حنيفة في الحاجة إلى تعيين النية» يوجب 
افتقار الحج إلى التعيين» فهو خارج عن قياسه - أيضاً -. 

فإن أمكنه إبراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسهء 
كانت علته المطردة أولى من علته المنقوضةء تقبل دعوی e‏ 
أنه خار ج عن القياس. ‏ 

فإن قيل: فحيث e‏ مسألة ت المصراة ui‏ ل 
«إن العلة موجودة في مشألة ا تماتّل الأجزاءء 
اندفع ن النص»» كما تة e‏ بحرية 
الولد. 

قلنا: لا؛ لأن اسار لیس علة لذاته» a‏ بجعل ا إياه 
ملامة على الحکن» فجیث ام ثبت الحکم؛ لم پچمله جلامةه:غام یکن 
علة. 

كما أنا لا نقول: «الشدة الموجودة قبل تحريم الخمر كانت 


١‏ نهاية ۳۳۹ من ۲م 
۲ نهاية ۲۹/ب من د. 


AAR 


علةء لكن لم يرتب الشرع عليها الحكم»» بل» ما صارت علة إلا ٠‏ 
حيث جعلها الشرع علة» وما جعلها علة إلا بعد نسخ إباحة الشرب.. 

فكذلك التمائل ليس علة في مسألة المصراة.  ٠.‏ 

بخلاف مسألة المغرورء فإن الحكم ية ادت تدرا 0 
اا ت ا ا ت ا و ا 

ولو نصب شبكة» ثم مات» فتعقل بها صيد؛ لقضي منه دیونه» 
ويستحقه ورثته» لأن نصب الشبكة سبب ملك الناصب للصيد» ولكن 
الموت حالة تعقل الصيد دفع الملك/)ء فتلقاه الوارث» وهو في 
حكم الثابت للميت» المنتقل إلى الوارث. ٠‏ 
فليفهم دقيقة الفرق بينهماء. . 

فإن قيل: e‏ ) | 

ذا لم يكن التمائل علة في المصراة» فقد انعطف به قيد على 

التماثل»ء أفتقولون العلة في غير المصراة العماثل المطلق. أو تماثل 
مضاف إلى غير ا 

فإن قلتم:: «هو مطلق التمائل ومحرده)). فهو محال» لأنه 
موجود في المصراة» ولا حكمء .. کک 

وإن قلتم: «هو تمائل مضاف» . فلیجب على العلل الاحتران 
فإنه إذا ذ كر التمائل المطلق» فقد ذ كر بعض العلةء إذ ليست العلة 
مجرد التماثل» بل التماثل مع قيد الإضافة إلى غير المصراة» وعند 


- ا نهاية ٥ب‏ من ص. 


4A2 


ا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلةء فلا يكون 
نقضاً للعلة ولا تخصيصاً . 

فإذا قال القائل: u‏ لسواده» اقتضي ظاهره قتل 
گل اضود: 
) فلو ظهر بنص قاطمع «أنه ليس يقتل إلا زيد»» فقد بان أن 
العلة لم تكن السواد المطلق» بل سواد زيد» وسواد زيد لا يوجد() 
إلا في زيدء فإن لم يقتل غيره فلعدم العلةء لا لخصوص العلةء» ولا 
لانتقاضهاء ولا لاستشنائه(٠)‏ عن العلة. ) 

والجواب: أن هذا منشأً تخبط الناس في هذه المسألة. 

وسبب غموضها: أنهم تكلموا في تسمية مطلق التمائل علة» 
قبل معرفة حد العلة» وأن العلة الشرعية تسمى علة بأي اعتبار . 

وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفةء ولم يشعروا(ء) 
بها » ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة» وفي تسمية مجرد السبب 
علة» دون المحل والشرط . 

فنقول: اسم العلة مستعار ف العلامات:٤)‏ الشرعية» وقد 

استعاروها من ثلاثة مواضع» على أوجه مختلفة. 


١‏ نهاية ۳١‏ من ۲م 
۴ م د: ولا لاستئنانها. 
۴ نهاية 1/۲۳ من د. 
٤‏ ص: المقاولات. 


(VA) 


الأول: الاستعارة من العلة العقلية» وهو عبارة عما يوحب ‏ 

الحكم لذاته. ) 
فعلى هذاء لا يسمى التمائل علة» لأنه بمجرده لا يوجب 

الک رلا يي السرا عت بل مراد ربدا ول تج الا 
المحردة علة» لأنه بمحردة لا پا شدة في زمان. 

الثاني: الاستعارة من البواعث. ٠‏ 

فإن الباعث على الفعل١)‏ يسمى علة الفعل» ذ ا فقيراًء 
فيقال «أعطاه لققره)).. 

فلو علل به» ثم منع فقيراً آخر» فقيل له: «لم لم تعطه وهو 
فقير» فيقول: «لأنه عدوي)» ومنع فقيراً ثالغاً وقال: «لاأنه معتزلي› 
فلذلك لم أعطه». | | 

فمن تغلب على طبعه عجرفة(٠)‏ الكلام وحدله» فقد قول 
«أخحطأت في تعليلك الأول فكان من حقك أن د تقول: «أعطیته لانه 
فقير» ولیس عدواًء ولا هو معتزلي». 

ومن بقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة» وطبع 
المحاورة» لم يستبعد ذلك ولم يعده متناقضاًء وجوز أن يقول 
«أعطيته لأنه فقير»» لأن باعثه هو الفقر» وقد لا يحضره عند الإعطاء 
العداوة والاعتزالء ولا انتفاؤهماء ولو كانا جزأين من الباعث لم 


-١‏ نهاية 1/۲٥٦‏ من ر 


۲ ص د عجرفة. 


Ab 


ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه» وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا 
جرد الق 
فمن جوز تسمية الباعث علة» فيحوز. أن يسمئ مجرد. التماثل 
علةء لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه» وإن لم يخطر 
ببالنا إضافته إلى غير المصراة» فإنه قد لا تحضرنا a‏ 
صلا - في تلك الحالة. کک r. a‏ 
المأخذ الثالث - لاسم العلة -: علة المريض» وما بظهر 
المرض عنده» كالبرودة» فإنها علة المرض - مغلا = والمرض بظهر 
عقيب غلبة البرودة» وإن كان لا يحصل بمجرد البرودة» بل ريما 
ينضاف إليها من المزاج الأصلي أمور ES e‏ 
انضاف المرض إلى البرودة الحادثة. 
وكما ينضاف الهلاك إلى اللطم الذي تحصل التردية به في 
البئر» وإن كان مجرد اللطم لا يهلك دون البئرء لكن يحال بالحكم() 
على اللطم» لا على التردية التي ظهر بها الهلاك. دون ما تقدم. 
وبهذا الاعتبار سمى الفقهاء الأسباب عللاًء فقالوا: «علة 
القصاص القتل» وعلة القطع السرقة» ا يلعفتوا إلى ا 
والشرط . 
فعلى هذا المأخحذ - اشا -: a‏ يسمى التمائل المطلق 


١‏ نهاية ۳۴۱ من ۲م. 


(VY) 


وإذا عرف هذا المأخذ» فمن قال «مجرد التماثل هل هو 
علة؟» فيقال له: «ما الذي() تفهم من العلةء وما الذي تعني بها »)؟ 

اة عة ا البوحب الك فاا بده لا برجب فا 
يكون علة» وهذار۲) هو اللائق بمن غلب عليه طبع الكلام. 

ولهذا أنكر الأستاد أبو إسحاق تخصيص العلة وإن كانت 

منصوصة» وقال: «يصير التخصيص قيداً مضموماً إلى العلة» ويكون 
المجموع هو العلةء وانتفاء ا عند انتفاء e‏ وقاء بالعلة 
ولیس بنقض لها )۲) . ۰ ) E‏ ا 

وإن عنيت به الباعث» أو ما يظهر الحكم به عند الناظر - 
غفل عن غيره -» فيجوز تسميته علة. 

هذا حکم النظر في التسمية في حق المجتهد. 
أما الاحتراز في الجدلء فهو تابع للاصطلاء ويقبع أن 
يكلف الاحتراز فيه فيقول: تماثل في غير المصراة» ووي ر 
ابتداء الإسلام» وما يجري مجراه . 

واعلم: أن العلة إن أخحذت من العلة العقليةء ‌ للفرق 
بين المحل والعلة [الشرعية](؛) والشرط معنى» بل العلة المجمرع» 


-١‏ نهاية ١٠۲/ب‏ من ص. 

۲ نهاية ۲۲۰/ب من د. 

۴ راجع کلامه بالتنصل في التبصرة ص٦٦٤‏ وما بعدها. 
-٤‏ ساقطة من » د. 


AA 


والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة. 
ولا فرق بين الجميع» لأن العلة هي العلامةء وإنما العلامة 
حملة الأوصاف والأضافات . 

نع لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان 
وغيرهاء إذ يحال الضمان على المردي دون وإن كان الهلاك 
لا یتم إلا بهما لنوع من الترجيح. 

وکذلك لا پنکرون أن تیجیل الزکة قبل الحول لا بدل عل 
تعجیل الز کاة قبل تمام النصاب» وإِن کان کل واحد لايد منه. 

لکن» ربما لا ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء 
العلق ويراها متفاوتة في مناسبة الحكم» ولا يمتنع - أيضاً - 
الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل» ا العلة. 

وهذا فيه کلام طویل ذکرناه في کتاب شفاء الغليلء ولم 
نورده - ها هنا -» لأنها مباحث فقهية قد استوفيناها في الفقه» فلا 
نطول الأصول بها . 


E 3% %8 


(VYY) 


اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين/). 

والصحيح - عندنا -: جوازه» لأن العلة الشرعية علامةء ولا 
يمتنع نصب علامتين(۲) على شيء وأاحد. ) 

وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية. 

ودلیل جوازه: وقوعه. 

فإد من لمس» ومس» وبال» في وقت ا ينتقض وضوۋه» 
ولا يحال على واحد من هذه الأسباب. 

ومن )٠(‏ أرضعتها زوجة أخيك وأختك - أيضاً -» أو جمع 
لبنهما؛ وانتهى إلى حلق المرضع؛) في لحظة واحدة» حرمت عليك» 
لأنك خالها وعمهاء والنكاح فعل واحد» وتحریمه اة ءل 
يمکن أن يحال على الخؤلة دون العمومة» أو بعكسه» ولا يمكن أن 
يقال هما تحریمان(ه] وحکمان» بل التحريم له حد واحد» وحقيقة 


١‏ راحع هذه المسالة في الاحكام للآمدي 4۳/۳ وتيسير التحرير ۰٠/١‏ واين الحابحب 
./Y‏ ) 

۲ نهاية 1/۲٥۷‏ من ص. 

۳ نهاية ۳٤۲‏ من ۲م. 

ص: المرضعةء د: المرتضع. 

- نهاية 1/۲۲ من د. 


(VYY) 


واحدة» ويستحيل اجتماع مثلين . 
نعم لو فرض رضاع ونسب» فيجوز أن يرجح النسب لقوته. 

أو اجتمع رده ر > وحيض» فيجرم 3 فيحورْ أن 
يتوهم تعديد التحريمات؛ ‏ 

ولو قتل وارتد» فيجوز أن يقال e‏ .قتلان» ولو قتل 
شخصين فكد لف: 

ولو باع م بشرط خیار مجهول» ريما قيل: علة البطلان 
الحرية دون الخيار. ) ٤ e‏ 

فهذه أوهام» ربما تقد في بعض ا وان فرضناه 
في اللمس والمس» والخؤلة والعمومةء لدفع هذه.الخيالات. 

فدل هذا على: E AES‏ 
وقوعه - أيضاً - 
فإن قيل: فإذا قاس انل چان آمل ہیا ا المعتزض 

علة .أحرى في الأصلء بطل قياس المعلل»٠وإن‏ أمكن. الجمع بين 
علتين فلم يقبل هذا الاعتراض! 

فنقول: إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كان علته ثابتة 
بطريق المناسبة المجردة دون التأثير» أو بطريق العلامة الشبهية. 

أا إن كان بطريق التأثيرء أعني ما دل النص أو الإجماع 
على کونه غل ان ع ا وا ل ما کالبول والمس» 
والخؤلة والعمومة في الرضاع» إذ دل الشرع على أن کل واحد من 


(V€) 


أما إذا i‏ اقات ا ا ا انقلع الظن 
بظهور علة أخرى. 
مثاله: أن من أعطى إنساناً [شيعاً 0 فوحدناه فقیراً(۲)» ظننا 
أنه أعطاه لفقره » وعللنا بهء [قإن وجدناه قريباً عللنا]۴) بالقرابة. 

فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابةء أمكن أن يكون الإعطاء للفقر 
لا للقرابةء أو يكون لاجتماع الأمرينء فيزول ذلك الظن. 

لأن تمام ذلك الظن بالسبر» وهو أنه لابد من باعث على 
العطاء» ولا باعث إلا الفقرء فإذاً هو الباعث» أو لا باعث إلا القرابة 


فإذاً ٠هو‏ الباعث» فإذا ظهرت علة أخرى» بطلت إحدى E‏ 
السبر» وهو أنه لا باعث إلا كذا وكذلك عتقت بريرة تحت عبد» 
فخيرها النبي عليه السلام(؛). 

فيقول: أبو حنيفة: خيرها لملكها نفسهاء ولزوال قهر الرق 
عنهاء فانها کانت مقهورة في النكاح» وهذا۔مناسب» فیہئی عليه 
تخییرها؛ وإ عقت تحت حره. | ) 


١‏ ساقطة من م. 
۲ نهاية ۲۵۷/ب من ص. 
٣‏ ساقطة من د. 
٤‏ نقدم تخريجه. 


.)4٥/۲ راجع مذهب أبي حنيفة في ذلك في كتاب فتح القدير‎ ٠ 


(VY o) 


فقلنا: لعله خحيرها لتضررها بالمقام تحت عبد» ولا يحري() 
ذلك في الحر» فكيف يلحق به. ا 

وإمكان هذا يقدح في الظن الأولء فإنه لا دليل له عليه إلا 
المناسبة» ودفع الضرر - أيضاً -. مناسب» ولیست(۲) الحوالة على 
ذلك أولى من هذاء إلا أن يظهر ترجيح لأحد المعنيين. 

وأما مثال العلامة الشبهية» فعلة الرباء ٠‏ 

فإنه لم يذهب أحد إلى الجمع بين القوت الط والکيل؛ 
لكون(٣)‏ كل واحد علةء لأنه لم يقم دليل من جهة النص والإجماع 
[على كون كل واحد مؤثراً على حيالة كما في العمومة والخؤلةء 
واللمس والمس])» بل طريقه إظهار الضرورة في طلب علامة ضابطةء 
مميزة مجرى الحكم عن موقعهء إذ جري الربا في الخبز والعجين» 
مع زوال اسم البرء فلا يتم النظر إلا بقولنا: «ولابد من علامةء ولا 
علامة أولى من الطعم» فإذاً هو العلامة». 

فإذا ظهرت علامة أخحرى مساوية» بطلت المقدمة الثانية من 
النظر» فانقطع الظن. 

والحاصل: أن كل تليل يفت إلى السير فمن ضرورت اناه 


-١‏ نهاية ۳۲۳ من ۲م. 
۲ نهاية ۲۲/ب من د. 

۴ م: على أن ص: لیکون. 
٤‏ ساقطة من م. 


(V7) 


العلةء وا انقطع شهادةَ الحكم للعلةء وما لا ر إلى السبر؛ 
كالمؤثر» فوجود علة أخرى لا يضر . 
- وقد ذكرنا هذا في خواص هذه الأقيسة. 


د د 3 
2 3% 


4# 


(VYV) 


((مىسالة). 


احتلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية/). ا 
وهذا الخلاف۲) لا معنى لهء بل لاإبد من تفصيل . 

وقبل التفصيل» إعلم: أن العلامات الشرعية دلالات» فإذا جاز 
اجتماع دلالات» لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم. 

لكنا نقول: إن لم يكن للحكم إلا علة واحدة» فالعكس لازم 
لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم»ء بل» لأن الحكم لابد له من 
علةء فإذا اتخدت العلة وانتفت» فلو بقي الحكم لكان ثابتاً بغير 
أا حيث تعددت العلة» فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء 
بعض العلل» بل عند انتفاء جميعها . 

والذي يدل على لزوم العكس عند اتحاد العلة: أنا إذا قلنا 
«لا تثبت الشفعة للجار» لأن بوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق 
من التزاحم على المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح 
للترأاب ومصعد السطح وغیره)). 


-١ ٠ ٤‏ المقصود بالعكس: ”عدم الحكم لعدم العلة“ فهل يلزم لصحة العلة أن ينعدم الحكم عند 
انعدام تلك العلة. فراجع تفصلات المسالة في المحصرل ۲ "٥٥/۲‏ والاحكام للآمدي ‏ 
۳ تيسير التحرير ٠٠۲/٤‏ نهاية السول ۸۳/٤‏ ۰ | 

۲ نهاية 1/۲۵۸ من ص. 


(VTA) 


فلاأبي حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في التأثير» فان 
الشفعة ثابتة في العَرْصة البيضاء [وما لا مرافق له]ر).. 

فهذا الآن عکس» وهو لازم لأنه يقول: لو کان هذا مناطاً 
للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه.. . 

فنقول: السبب فيه «ضرر مزاحمة الشركة». 

. فيقول: لو کان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات 

والمنقولات. 

فإن قلنا : ضرر الشركة فيما يبقی ویتأبد. 

يقول: فلتجز في الحمام الصغير» وما لا ينقسم. . ٠‏ 

فلا يزال يواخذنا بالطرد والعكس» وهي مؤاخذة صحيحة» 
إلى أن نعلل بضرر مؤنة ألقسمة» وناتي بتمام قيود (۲) العلة» بحيث(١)‏ 
يوجد الحكم بوجودهاء ویعدم بعدمها . 

وهذا لمکان أنا ہا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لهاء 
لورودة على وفقها e‏ هذه العلة الاتحادء وشرط الاتحاد 
العكس . 

فإن قيل: PT‏ هل یراد به معنی سوی انتفاء ا 


علد أنتماء العلة. 


١‏ ص: ولا مدخل له في التائير. 
٣‏ نهاية 1/۲۲۲ من د. 


٣‏ نهاية ۳٤٤‏ من ۲م. 


(۷۲۹) 


قلنا: هذا هو المعنى الأشهر . 

وربما اطلق على غير بطریق التوهم» ک e‏ لا 
لم يجب القتل بصغير المثقل» لم يجب بكبيره . 

بدليل: عکسه» وهو أنه لما وجب e‏ الجارح» وجب 


بصغيره . 
وقالواً: لما سمط بزوال(۱) = جميع العبادات» ينبغځي أن 


lig =‏ وأاسد؛ ا ډرد الشرع بوحوب 
القصاص بكل جارح» وإن صغر» ثم يخصص في المثقل بالكبير . 

ولا بعد في أن يكون العقل شرطاً في العبادات» ثم لا يكفي 
) مجرده للوجوب» بل يستدعي شرطاً آخر. ٠‏ 


د 


١‏ نهاية ۲۵۸/ب من ص. 


(VY) 


((مسالة) 


العلة القاصرة E‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى إبطالها(»). ‏ 
ونحن نقول: أولاً ينظر المناظر في استنباط العلة» وإقامة 
الذليل على صختهان لااب أو بالمتاسة أر قهن اة 
المبهمة» ثم بعد ذلك ينظر» ل أعم من النص عدی حکمهاء وإلا 
اقتصر . 

فالتعدية فرع ال ي يکون ما يت شم الد ما 


فإن قيل: كما أن البيع يراد للملك» والنكاح للحلء فإذا 
تخلفت فائدتهماء قيل: «إنهما باطلان»» فكذلك العلةء تراد لإئبات 
الحكم بها في غير محل النص» فإذا لم يثبت بها حكم» كانت باطلة» 
لخلوها عن الفائدة . 
وللجواب منهاجان: 

أحدهما: أن نسلم عدم الفائدة . 


-١‏ راجع هذا الرأي في المعتمد ۸۰۱/۲ البرهان ۲ و اة ۳/۲-۳ والاحکام 
للآمدېی ۲۹/۳. 

۲ مذهب الحنفية في أصول السرخسي ۹/۲ كشف الأسرار ۳۸۹/۳ التلويح على 
التوضيح ٠٦/۲‏ تيسير التحرير .٠/٤‏ ۰ 


AA 


ونقول: إن عنیتم بالبطلان «أنھا لا ي يثبت بها حکم في غير 
محل النص»» فهو مسلم. 
ونحن لا نعني بالصحة: إلا أن الناظر و اب ا 
ندري أن ما سيفضي إليه نظره قاصر .أو متعد» ويصحح العلة بما 
يغلب على ظنه» من مناسبةء أو مصلحة» أو تضمن مصلحة» تم يعرف 
- بعد ذلك تعديه أو قصوره» فما ظهر من قصوزه لا ينعطف فسادا على 
مأخذ [ظنه ونظره و]ا) لا ينزع من قلبه ما قر في نفسه من التعليل. 
فإذا فسرنا الصحة بهذا القدر» لم يمكن جحده . 
وإذا فسروا البطلان بما ذ كروه» لم نجخحده. ٠‏ 
وارتفع الخلاف. 
الثاني: أنا لا نسلم عدم الفائدة» بل له فائدتان: ‏ 
الأولى: معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم؛ استمالة للقلوب 
إلى الطمأنينة والقبول بالطبع» والمسارعة إلى التصديق» فإن 
النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الحارية على دوق ا أميل 
منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد. ) 
ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذکر خاس الشريعة 
ولطائف معانيها . 


١‏ م ظنه ونظره... د» ص: نظره و. 
۲ نهاية ۲۲۲/ب من د. 


(VFY) 


وكون المصلحة مطابقة 2 قدر حده(۲)» يزیدها 
سا وا کا 
فان قیل: ' هذا إنما يجري في المناسب»ء دون الأوصاف 
الشبهية» مثل النقدية في الدراهم والدنانير» وقد جوزتم التعليل ‏ 
پل هم العلة القاصرة . 

قلنا: تعريف الأحكام بمعان توهم الاشتمال على مصلحة 
ومناسبة أقرب إلى العقول من تعريفها. بمجرد الإضافة إلى الأسامي» 
a‏ 

ثم إن لم تجر هذه الفائدة في العلة الشبهيةء فالفائدة الثانية 

جارية ۴ العلة الشبهية](٤).‏ ) 

الفائدة الثانية: س من تعدية د الحم م عند ظهور علة آخری 
متعدية إلا بشرط الترجيح. . 

فإن قيل: تمتنع تعدية الحكم لا بظهور علة قاصرة» : > بل بأن لا 
تظهر علة متعدية فأي حاجة إلى العلة القاصرة!» وإن ظهرت علة 
متعدية فلا يمتنع التعدي(ه) بالعلة القاصرةء بل يعلل الحكم في 


نهاية 1/۲٠۹‏ من ص. 

م: حذفه.. وهي مطموسة في د. 
-٣‏ نهاية ٣٤١‏ من ۲م. 

٤‏ ساقطة من ب د. 


التعليل. 


(VTYT) 


الأصل بعلتين» وفي الفرع بعلة وأحدة. | ) 
قلتا: ليس كذلك» فإن كل علة مخيلة أو شبهيةء فإنما تلبت 
بشهادة الحكم» وتتم بالسبر» وشرطه الاتحاد - كما سبق -. 
فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الظن. 
فإذا ظهرت علة متعدية» يجب تعدية الحكم.. 
فإن أمكن التعليل بعلة قاصرة» عارضت المتعدية ودفعتهاء إلا 
إدذا اختصت المتعدية بنوع ترجيح. 
فإذا أفادت القاصرة دفع المتعدية التي تساويهاء والمتعدية 
دفع القاصرة» وتقاوماء بقي ا مقصوراً على النص» ولولا 
القاصرة لتعدى الحكم. 
فإن قيل: إنما تصح العلة بفائدتها الخاصة بهاء وفائدة العلة 
الحكم [في الفرع]١)‏ دون الأصلء فإن حكم الأصل ثابت 
بالنص» لا بالعلةء إنما الذي يثبت بالعلة حكم القرع» إذ فائدتها 
تعدية الحكم» فإذا لم تكن تعدية» فلا حكم للعلة. 
قلنا: قولكم «فائدة العلة حكم الفرع» - محال؛ لأن علة 
[تحريم الربا في]۲) البز طعم البرء ولا يحرم الأرز٣)‏ بطعم البر» بل 


١‏ م: بالفرع. 
٣‏ ساقطة من ص» د. 
۴۳ م: الذرة د: الرز. 


(VT €) 


بطعم الأرزدا)» فحكم الفرع فائدة علة في الفرع» لا فائدة علة في 
الأصله ٠‏ ا نود 
وقولکہ («(-حكمها التعدية).. 
- محال؛ فإن لفظ التعدية تجوز واستعارة» وإلا فالحكم لا 
يتعدى من الأصل إلى الفرع» بل ثبت في الفرع مثل كم | اا 
عند وجود مثل تلك العلة(۲)» فلا حقيقَة للتعدي. 
ويتولد من هذا النظر: ‏ 


((مسسأالة ) 


وهي: أن العلة إذا كانت متعديةء فالس في محل ا 
يضاف إلى العلة أو إلى النص. 

فقال أصحاب الرأي: يضاف إلى النص. لأن اد ا به 
في المنصوص,» والعلة مظنونة» فكيف يضاف مقطو ع ا 

وقال أصحابنا: يضاف إلى العلة(ء). 


ت الذرف د: الرز. 
٣‏ نهاية ۹ من ص۔ 
۳ راجحع مذهبهم في شرح التلویح ۰٤/۲‏ وکشف الأسرار ٠۳٦/۳‏ وتيسير التحریر ۴6/۳. ٠‏ 
٤‏ نسب هذا المذهب إلى الشافعية الآمدي في الاحكام ٠۲/۳‏ وانظر ‏ أيضاً - 
الحاجب ۲۳۲/۲ جحمع الجوامع (مع العطار) .٠۷۳/۲‏ 


(Vo) 


فإنا لا نعني بالعلة إلا Pep‏ فانه لو ذکر 
جميع المسكرات بأسمائهاء وقال٠)‏ «لا تشربوا الخمر والنبيذ 
وکذا :و کذا)»» ونص على جميع مجاري الحكم» لكان استيعابه 
مجاري الحكم لا يمنعنا من أن نظن أن الباعث له على التحريم(٠)‏ 
الشكارد  ٠٠١‏ ساي كدي دي 
فنقول: الحكم مضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص» ولكن 
الإضافة إليه معلل بالشدة» بمعنى: أن باعث الشرع على التحريم هو 
الشدة. 

وقولهم: إنه مظنون. 

فنقول: ونحن لا نزيد على أن نقول: «نظن أن باعث الشرع 
الشدة»» فلا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم. ٠‏ 
- ولا حجر علينا في أن نصدق» فنقول: إنما نظن كذاء مهما 
) فإن قيل: الظن جهل»ء إنما يجور لضرورة -العمل» والعلة 

القاصرة لا يتعلق بها عمل» فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون. 

- وعند هذا كاع بعض الأصحاب» وقال: إن كانت منصوصة 

جاز إضافة الحكم إليها في محل النص» كالسرقة مثلاء وإلا فلا. 


١‏ نهاية 1/۲١۳‏ من د 


۲ بهاية ۳٢١‏ من ۲م. 


(Vf) 


e‏ لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذ كورتين: 

إحداهما: استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقيادء 
وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنيةء وخلقت طباع الآدميين مطيعة 
لاظنون» بل للأوهام» وأكثر بواعث الناس على e‏ فن 
مصادرهم ومواردهم ظنون. e‏ 
الفائدة الثانية: ان اا له - كما سبق - | 


CCR FRO % 
3% 3% 


(VY) 


| خانمة لهذا الياب 
[فيما]١)‏ يفسد العلة قطعاً ‏ 
[وما]) يفسدها ظناً واجتهاداً 


ومثارات فساد العلل القطعية أربعة: 

الأول: الأصل. ٠‏ 

وشروطه أربعة: 

الأول: أن يكؤون حكماً شرعياً . 
فإن کان عقلیا؛ فلا یکن ان عل بعلة تت سكا 


ی 


سمعيا . 


الثاني: أن يكون 4 الأصل س کا اجناع. 

فإن [كان]ر؛) مقيساً على أصل» فهو فرع» فالقياس عليه 
باطل قطعاً إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول. 

وإن كان هو تلك العلةء فتعيين الفرع - مع إمكان القياس 
على الأصل - عبث بلا فائدة . 

والغالث: أن يكون الأصل قابلاً للتعليل. 


ص“ د: في نمييز. 
۴ ده د: عما. 

-٣‏ نهاية 1/۳۷ من ص. 
ا اا م د 


(VTA) 


لا كوجوب شهر رمضان» وتقدير صلاة المغرب بثلاث 
رکعات» وأمثاله.  ٠ ٠۰‏ 
- وكان هذا فاسداً من جهة عدم الدليل على صحة العلة. 
الرابع: أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ. 
فإن المنسوخ كان أصلاًء وليس هو الآن أصلاً. ‏ 
وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في 
التبييت» فإن من سلم وجوبه في ابتداء الإسلام» وسلم افتقاره إلى 
التبييت» لم يبعد أن يستشهد به على رمضان» الذي أبدل وجوب 
عاشوراء به» فإن المنسوخ نفس الوجوب» وليس نقيس في 
الوجوب» لكن» في مأخذ دلالة/٠)‏ الوجوب٠)‏ على الحاجة إلى 
وهذا - أيضاً - وإن [كان قريباً]۲)» فلا يخلو عن نظر . 


المثار الثاني: أن يكون من جهة الفرع. ‏ 


وله وحوه ثلائه: 


١‏ نهاية ۴٤۷‏ من م 
۲ نههاية ۳ من د. 


۴- ص“ د: قربناه. 


(V4) 


الاول: أن رڈ خف ال عاف ن اال 
مثاله: و بلغ پرا [المال في e‏ أقصى مراتب 


الأعيانء فليبلخ بعوضه أقصى مراتب الديونء قياس لأحد الموضين 
) على الآخر. ) ) 
- وهذا باطل قطعاً » لانه حلاف صورة القياس» اد ا 
التعدية الحكمء هذا تعدية. ) 


الثاني أن تبت ت العلة في الأمل سكا طلقا ولا کن اذ 
لبت في القر ع إلا بزيادة أو نقصان. ) 

نهر باطل قطماءلأنه ليس على صورة ت سیت ادیک e‏ 
اسا : 

مثاله: قول «شرع في صلاة الکسرف رکوع زائد» لانها 
صلاة تشرع فيها الجماعة» فتختص بزيادة» كصلاة الجمعةء فإنها 
تختص بالخطبة(۲)» وصلاة العيد» فإنها تختص بالتكبيرات. 

- وهذا فاسد» قإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 


وتفصيله. 

الثالث: أن لا A‏ لخوياً. ` 

فقد بينا أن اللغة لا د تثبت قياساً » وتلك المسألة قطعية [- 
١‏ ص د: مال السلم. 


٠‏ ۲ نهاية ۲۷/ب من ص 


(V€») 


عندنا -]ا)ء وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية. 
وإتبات اسم الزنا والسرقة والخمر للائمطل والنباش والنبيذ. من 
هذا القبيل» فكان هذا بالمثار الأول أليق. 


af 


ار 


ج 
3 


eT 


الأول: أنتماء و على صحة العلةء فإنه دليل لع على 
فسادها. | 


ف ادل صحة علته DY‏ ۳ فسادها»» 
فقياسه باطل قطعاً .. ) ا 

ا الاطراد الا ارب 

وربما رأى بعضهم إبطال الطرد في محل الاجتهاد .. 

الثاني: أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي» فهو اظ 
قطعاً . فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي. 


١‏ ساقطة من م. 


(V€) 


الثالث: أن تكون العلة رافعة٠)‏ للنص» ومناقضة لحكم 
منصوص. 

فالقیاس على خلاف a‏ باطل قطعاً» وکذا على خلاف 
الإجماع. 

و كذلك ما يخالف العلة المنصوصة» كتعليل تحريم. الخمر 
بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء . 

وليس التعليل بالكيل من هذا الحنس» وإن رقع() قوله «لا 
تبيعوا الطعام بالطعام» لأنه إيماء إلى التعليل ت ولیس بصريح 
لا يقبل التأويل. 

ولیس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشر ي 
مع تقرير العلة المنصوصة» فإن النص على علة وأحدة لا يمنع وجود 
علة أخرى» ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل(٠)‏ به الصحابة إذا 
لم ترفع(٤)‏ علتهم» إذ لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل . 


١‏ م دافعة. 


۴ م دفع. 
۴ نهاية 1/۲۲١‏ من د. 


٤‏ م تدقع. 


(VEY) 


المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه. 
كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل خبر الواحد 
بالقياس» فقاس الرواية على الشهادة . 
وكذلك ٠١‏ المسائل الأصولية والعقليةء لا سبيل إلى إثباتها ‏ 
بالأقيسة الظنيةء فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه. 
هذه(۲) المفسدات القطعية. 


١‏ نهاية ۳٣۸‏ من ۲م. 
۲ نهاية 1/۲١١‏ من ص. 


(VEY) 


المفسدات الظنية الاجتهادية . 


التي نعني بفسادها: أنها فاسدة عندناء وفي حقنا إذر» لم 
ومن قال «المصيب وأحد)» فيقول: هي فأ سدة في نمسها » ل 
بالإضافة» إلا أنى أجوز أن أكون أنا المخطىء . 
وعلى الجملة: لا تأثيم في محل الاجتهاد» ومن خالف الدليل 
القطعي فهو آثم. 
وهذه المفسدات تسع: 
الأول العلة ال صرةة اظ عد ن ل رى تمي :الح 
صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص . 
الثاني: علة مخصصة لعموم القرآن» هي صحيحة عندناء 
فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس. 
الثالث: علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمهاء فاسدة عند 


ا م: إذا 


(VE £) 


من يقول المصيب واحد»ء [ليست ا من صوب کل 
وهما علامتان ا[لفدبن في حق مجتهدین ]۷ وفي حق مجتهد 
واحد في حالتين. 
إن احتمعا في حالة واحدة» فقد نقول: انه يونحب التخيير 
- کما سیأتی ) 
لرابع: أن لا يدل على صحتها إلا [الاطراد والانعکاس]۲). 
وقد يقال: ي e‏ - في 
محل الاجتهاد . 
الحامس: أن يتضمن زيادة على النصن.. 
كما في مسألة الرقبة الكافرة. 
السادس: القياس في الكفارات والحدود . 
- وقد ذكرناءفي هذا ما يظن أته يرفع الخلاف. ٠ ٠‏ 
السابع:. ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر 
الواحد» بل ينبغي أن تؤخحذ من أصل مقطوع به. . . 
- وها فاسد» ولا يعد من أن یکون فساده م 
٠‏ الثامن: علة تخالف مذهب الصحابة. 


١‏ م: صحيحة. 
۲ م: لحكمين في حق المجتهدين. 
۳_- م الطرد والعكس. 


(Vo) 


وهی فاد عند من يوجب اتبا ع الصحابة. 

وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة فهذا 
u‏ أن نقول: بطلان ذلك المذهب مقطوع به. | 
التاسع: أن يكون وجود العلة في الفرع٠)‏ مظنوناً لا مقطوعاً 


وقد ذکرنا فيه خحلافاًر») - والله أعلم -. 
هذه هي المقمسدات. 
- ووراء هذا اعتراضات: مثل المتع» وفساد الوضع» وعدم 

التأثيرء والكسر» والفرق» والقول بالموجب» والتعدية والت ركيب. 
وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما 
ذکرناه. ۰ E‏ 
وما لم یندرج تحت ما ذکرناه» فهو نظر جدلي» يتبع شريعة 
الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم» فإن لم يتعلق بها فائدة 
دينية» فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وتفصيلها . 

وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام» ورد كلام المناظرين 
إلى مجرى الخصام» کیلا يذهب کل واحد عرضاً وطولاً في كلامهء 


١‏ نهاية ١١۲/ب‏ من ص. 
۲ نهاية ٤۲۲/ب‏ من د. 


(V٦) 


منحرفاً )١(‏ عن مقصد نظره» فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه» 
بل هي من علم الجدل» فينبغي أن تفرد بالنظرء ولا تمزج بالأصول 
التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين. ٠‏ 

وهذا آخر القطب الثالث»ء المشتمل على طرق استثمار 
الأحكام» إما من صيغة اللفظ وموضوعه» أو إشارته ومقتضاه ومعقوله 
ومعناه » وقد استوفيناه » والله أعلم. 


د ٠‏ د 


-١‏ نهایة ۳٤۹‏ من ۲م. 


(VEY) 


بنهاية الكلام عما يفسد العلة قطعاً وما يسدها ظناً 
واجتهاداًء وهو نهاية كتاب القياس» ينتهي الجزء الثالث» وسيتلوه 
٠ه‏ بإذن الله تعالى ء الجزء الرابع» وهو خاص بالمجتهد والمقلدء 
بحسب التجزئة التي رأيتهاء حيث وضعت المقدمات المنطقية› 
والقطب الأول » وهو الأحكام » في الجزء الأول» والقطب الثاني . 
وهو الأدلة ٠‏ في الجزء الثاني والقطب الثالث ٠‏ وهو طرق 
الاستنباط ٠‏ في الجزء الثالث. والقطب الرابع ٠‏ وهو في المجتهد 
والمقلد » في الجزء الرابع. 

مع العلم: أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابه» والنسخ 
المطبوعة بأجزاء معينة هي من تقسيم الذي قام بطبع الكتاب 
وإخراجه. 


(VEA) 


r 


فهرس موضصوعات الجزء الثالث 
من كتاب « المستصفى » 


القطب الثالت 
كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول 


صدر القطب الثالث: في أهمية هذا القطب. 
دلالة اللفظ بالمنظوم» والمفهوم» والمعقول. 
الفن الأول ٠‏ 
في 
المنظوم 


وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع 


اشتمال الفن الأول على مقدمة وأربعة أقسام. 
المقدمة: فيها سبعة فصول . | 
الفصل الأول: في مبدأ اللغات» وهل هي اصطلاحية. 
الفصل الثاني: الأسماء اللغوية هل تثبت قياساً . 
| (القياس في اللغات) 

الفصل الثالث: الأسماء العرفية. 

الفصل الرابع: الأسماء الشرعية. 

الفصل الخامس: الكلام المقيد . 


(Vo) 


الفصل السادس: طریق قهم المراد من الخطاب. 
الفصل السابع: الحقيقة والمحار. 


أقسام الفن الثالت 
القسم الأول 
المجمل والمبين 


وفیه مسائل: 

مسألة: ((حرمت عليكم أمهاتكم» هل هو مجمل» 
والخلاف في دلك. | 

مسألة: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» 

مادا وقشي. 


مسالة: في قوله «لا صلاة إلا بطهور» وأمثاله» هل 


هو مجمل» والخلاف في ذلك. 


مسالة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى 


وأاحد فهل هو مجمل» أم يحمل على المعنيين . 


مسألة: اللفظ المتردد نی بين الحكم المتحدد والحكم 
الأصلي والعقلي والاسم اللغوي هل حمله على الحكم 


المتحدد أولى . 


(۷6١۷) 
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مسمالة: الاسم إذا تردد معناه بين المعنى اللغوي 
والشرعي» هل هو مجمل» والخلاف فيه. 
مسمالة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازء 
اغى الح 

اة امف فى مرائ الإا د 


القسم الثاني 
البيان والمجمل 


وفیه مسائل: 

مسألة: حد البيان. 

مسألة: تأخير البيان» والخلاف فيه. 

مسألة: التدرج في البيان. 

مسألة: هل يشترط أن يكون طريق المبين كطريق 
المجمل» وخلاف الحنفية في دلك.ِ 


القسم الخالث 
الظاهر والمؤول ِ 


تعريف النص والظاهر . 


(VoY) 
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أوجه إطلاقات النص ثلاثة . 
القول في التأويل 
تمهيد: في تعريف التأويل. 
الكلام في قرب التأويل وبعده. 
مسائل في التأويل: 

اويل الظاهر وتخصيص ا 


دلك» ومثاله. 


مساألة: تأويل آخر» وهو - أيضاً - غير صحيح. 


باطل»› ومثال دلك. 
مسالة: تأويل أيه مصارف الز كاة SL‏ 
مسالة: ای ی ی وهل 
ا 


مسائل في نخصيص العموم: 

مسالة: العموم قوي» وضعيف» وأمثلته وفيه منع 
التخصيص بالنوادر. 

مسالة: الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا 
رحم محرم عتق عليه». 


(VoY) 
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ولذي القربى4 
مسألة: تخصيص قوله - عليه السلام -: «لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل». 


الأمر والنهي 


النظر الأول: حد الأمر وحقيقته. ‏ 
النظر الثاني: في الصيغة (هل للأمر صيغة). 
أوجه إطلاق صيغة «إفعل» على غير الأمر. 


أوجه إطلاق صيغة «لا تفعل» على غير النهي . 


أقوال الغلماء فى ما تفيده صيغة «إفعل». 


كلام الغزالي وتمهيده في المسألة» وضبطه لها . 
شبه القائلين بأن «إفعل» للندب والرد عليها . 
- شبه الصائرين إلى أنه للوجوب» والرد عليها ٠‏ 


مساألة: صيغة «إفعل» بعد الحظر» ما موجبها 
وآراء العلماء فى دلك. 
النظر الثالث: فى موجب الأمر ومقتضاه . 


(Vo £) 
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- مسالة: هل يقتضي الأمر القكرار . 

آراء العلماء في ذلك وبيان رأي الغزالي وأدلته. 
شبه المخالفينء والرد عليها 

مسالة: الأمر المضاف إلى شرط هل يقتضى 
التكرار . والخلاف في ذلك. رأي الغزالي» ودليله. 
شبه المخالفين لرأي الغزالي والرد عليها 

مسالة: هل يقتضي مطلق الأمر الفور . 

آراء العلماء ء في ذلك. 

رأي الغزاليء ورده غل خا 

شبه المخالفين» والرد عليها 

مسالة: وجوب القضاء هل يفتقر إلى أمر محدد؟ 
مسألة: هل الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور إذا 
امتثل؟ والخلاف في ذلك. 

مسال الأ بالأمر بالشيه؛ هل هو أمر بالشيء. 
مسالة: فرض الكفاية. 

مسألة: المأمور وتر دی ب وی 
من الامتثال. وخلاف المعتزلة في ذلك» ورد 


الغزالي عليهم. 


(Yoo) 
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القول 
في 


يغة النهى ' 


مسالة: النهي هل يقتضي الفساد . وتفصيل الخلاف ِ 
فى ذلك وبيان رأي الغزالي.  YT ٠٠١ ٠‏ 
مسالة: النهی عن التصرفات هل یدل على صحتها. ۰ ٠۲٠۹-۲۰۴۲‏ 


القسم الرابع 
من النظر في الصيغة 


) القول في العام والخاص 


ویشتمل على مقدمه ولحمسهة آنوات 


المقدمة: حد العام والخاص ومعناهما. Mr. ٠‏ 
لماذا العموم من عوارض الألفاظ . I‏ 
الوجود في الأعيان والأذهان واللسان. ١١٤١٠‏ 
هل يقال عام مخصوص» وعام قد خصص» ورأي 

الغزالي في ذلك. HNN‏ 
الباب الأول: فى صيغ العموم. ۲۲۰-۸ 
تفصيل المذاهب في دلالة الصيغ السابقة. Ye‏ 


(۷07) 


٠‏ الخعلاف أرباب العموم في مسائل. 

اختلاف الواقفية في مسألة. 

أدلة أرباب العموم ونقضها. ٠‏ 

شبه أرباب الخصوص» والرد عليها . 

شبه أرباب الوقف» وردها .. 

الطريق المختار عند الغزالي في إثبات العموم.. 
القول في العموم إا خحص» وفيه نظر آن. 


الذظر الأول: هل يصير محازا قي الباقيء والخلاف 


في دلك. 
النظر التادي: اه ال نیقی اپات 


الباب الثاني: تمييز ما یمکن دعوی العموم فيه ) 


عما لا يمکن. وفيه مسائل: 

مسألة: جواب السوال هل يعم. 

مسالة: ورود العام على سبب خاص» هل يسقط 
العموم» الخلاف في ذلك (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). 

شبه القائلين بعموم اللفظء والرد عليها . 
مسالة: المقتضى لا عموم له. 

مسالة: الفعل المتعدي إلى مفعول» هل هو عام 
بالإضافة إلى مفعولاته. 


(Vo¥) 


TITTY 


YEY 
Yo-Yo 


YY-۳1 
YY 


YE-TE 


YO 


Yot=Yo. 


` Yo-Yo f 


oy 


Yo’ 


۲14 


YW: 


YVI=TVe 


YVE~YTVY 


مسألة: قول الصحابي «نهى النبي ي عن كذا ( 
فيي `° 

مسألة: قول الصحابي «قضى النبي بر بالشفعة 
للجار» لا عموم له. 

مسالة: هل للمفهوم عموم. 

مسألة: هل من مقتضيات العموم العطف على العام. 
مسالة الاسم المشترك بين مسميين» لا عموم له عند 
الغزاليء والخلاف في ذلك مع القاضي والشافعي. 


مسالة: هل يدخل العبد تحت الخطاب المضاف إلى . 


«الناس) و «المؤمنين). 
مسالة: هل يدخل الكافر تحت خطاب «الناس» 


و كل لفظ عام . ) 
مسالة: هل يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى 
«الناس». i‏ 


مسألة: هل يدخل الرسول بم تحت الخطاب ب 
إيا أيها الذين آمنوا) طيا أيها الناس(. 


مسألة: الخطاب مشافهة» هل هو عام 


ی الحاضرين . 
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مال ها طن عمرمة وهو لي الأجمال أري. 
-مسألة: المخاطب هل يندرج تحت الخطاب العام 
والخلاف في ذلك. 

مسألة: متى يفيد الاسم المفرد العموم. 


مسالة: لا يجوز رد العموم إلى ما دون أقل الجمع. 


أقل الجمع ما هو والخلاف في ذلك وأدلة 


کل ی 


الباب الثالث: في الأدلة التي يخص بها السرم 
أنواع الأدلة عشرة . 

الأول: دليل الحس. 

الثاني: دليل العقل. 

الثالت: دليل الإجماع. 

الرابع: النص الخاص. والخلاف في ذلك بين 
اللاي 
الخامس: المفهوم بالفحوى. 

السادس: فعل الرسول لاز . 

السابع: تقرير الرسول يلر واحداً من أمته على 
خلاف موجب العموم. 

الثامن: عادة المخاطبين . 
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التاسع: مذهب الصحابي . 


العاشر: حرو ج العام على سبب خاص. 


مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد» هل ٠.‏ 
هو واقع. 
أدلة القائلين بترجيح العموم والاعتراض عليها . 
حجة القائلين بتقديم الخبر» والاعتراض عليها . 
حجة القائلين بالتوقف. 

اخحتيار الغزالي في هذه المسألة. 

مسألة: تخصيص النص العام بالقياس. تفصيل 
الآراء في ذلك. 


أدلة من قدم العموم على القياس. والاعتراض عليه. 
أدلة من قدم القياس على العموم. والاعتراض عليها. 


ححة الواقفية. 


رک ایی اد 


دون خحفیه)). 


المختار عند الغزالى. 
2 الرابع: : في تعارضص العمومين Es‏ | 


AA 


E 
F\-. 


NT 
r1-r 
A-1" 

TA 


FFA-FTA 
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Peg 


g3: 


"7-۳ 


FEY 
CADET 


الحكم بالعموم.. وفيه فصول . o‏ 


الفصل الأول: في التعارض . or‏ 
محل التعارض. e ٠‏ 
لا تعارض بين الشرعيات والعقليات . ) oft‏ 
أوجه التعارض في الشرعيات. roe ٠‏ 
ما لا يمكن الجمع بينها. fee‏ 
ما يمكن الجمع بينهاء» وهو على مراتب. e‏ 
الأولى: عام وخاص. ٠‏ ا ¬ 
الثانية: أن يكون اللفظ المؤول قوياً في الظهور . o٦‏ 
الثالثة: تعارض عام وعام ورأي القاضي» ورأي 
الغزالي في المسألة. ۳1-۱ 
الفصل الثاني: في جواز إسماع المموم من ام يسيع ) 
الخصوص . . والخلاف في ذلك. E ¢+ ٤‏ 
رأي الغزالي ودلیله. ا ) TT V-=T‏ 
شبه المانعين» والرد عليها. ٤‏ ۹۷ 
الفصل الثالث: الوقت الذى a‏ اسک 
بالعموم فيه Vs‏ 
تااس رت وأدلتهم. VY‏ 


الياب الخامس: فی الاستشناء» والشروط› والتقييد 


4A 


بعد الإطلاق . 


الاسنثناء 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: حقيقة الاستشناء . 
الفرق بين الاستثناء والتخصيص . 
الفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص . 
الفصل الثاني: في شروط الاستثناء . 
الأول: الاتصال» وحقيقة الخلاف فيه. 
) : أن يكون المستشنى من جنس المستثنى منهء 
تحقيق الخلاف فيه. 
الڅالث: أن لا ا 
الفصل الثالث: تعقب الجمل بالاستشناء . 
مذهب من يقول بشمول الاستثناء لجميع الجمل 
وأدلتهم. والاعتزاض عليها . 
أدلة من يقول: «الاستشناء يرجع إلى الجملة الأخيرة 
فقط» والاعتراض عليها. 
حجة الواقفية» وموافقة الغزالي لهم. 
القول في دخول الشرط على الكلام. 
أنوا ع الشرط عقلي» شرعي» لغوي. 
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تساوي مفهوم الشرط والتخصيص والاستشناء. 


القول 
في 
المطلق والمقيد 


حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الموجب 
حمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكمء 


والخلاف في ذلك. 
موافقة الغزالي للشافعي في هذه المسألة. 


الفن الثاني 
۴ 


o 


الفحوى والإشارة 


وفيه خمسة أضرب: 

الضرب الأول: ما يسمى «اقتضاء). 

ما كان من اقتضاء صدق المتكلم. ‏ 

ما كان من اقتضاء تصور المنطوق به شرعاً . 
ما كان من اقتضاء تصور المنطوق به عقلاً. 


(YY) 


۳۹٦ 


۳۹۸ 


الضرب الثاني: ما يؤّخحذ من إشارة اللفظ 

لا من اللفظ . 

الضرب الثالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى 
الوصف المناسب. 

الضرب الرابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق 
بدلالة سياق الکلام ومقصوده» هل يسمى هذا قياساً 
الضرب الحامس: وهو المفهوم. 

معناه؛ وتسميته بدليل الخطاب. 

الخلاف في ذلك. 

أدلة المانعين من الأخذ بالمفهوم. 

أدلة القائلين بالمفهوم. والرد عليها . 


القول 


درجات دليل الخطاب 


توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات. 
(درجات المفهوم ومراتبه): 

الأولى: مفهوم اللقب . 

الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جئس. 


(V1 £) 
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الثالثة: تخصيص الأوصاف التي تطرأً وتزول. 
الرابعة: أن يذ كر الاسم العام» ثم تذ كر الصفة 
الخاصة في معرض الاستدراك والبيان. 
الحامسة: مفهوم الشرط . 

السادسة: مفهوم القصر ب «إنما». 


السابعة: مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى )»و ٠‏ 


«حتى). (مفهوم الغاية) . 


الثامنة: مفهوم قولنا لا عالم في البلد إلا زيد». 


المنطوق» لأنهم اعترفوا بباعث العادة والغالب. ٠‏ 


٠ القول‎ 


في دلالة أفعال النبي ملل 


وسکونه واسنبشاره ) 


وفيه فصول ) 
الفصل الأول: في دلالة الفعل. 
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مقدمة في الكلام عن عصمة الأنبياء . 

متی یکون فعل الرسول بر دليلاً وبياناً . 
ماکان من خاصیته لا یکون دلیلاً في حق غیره . 
آراء العلماء في دلالة الفعل. 

إبطال الخزالي لرأي من حمل الفعل على الحظر . 
إبطال الغزالي لرأي من حمل الفعل على الإباحة. 
إبطال الخزالي لرأي من حمل الفعل على الندب. 
أدلة من قال بالحمل على الندب» والرد عليها . 
إبطال رأي من حمل الفعل على الوجوب. 

أدلة القائلين بالوجوب. والرد عليها. 


الفصل الثاني: تنبيهات متفرقة في أحكام الأفعال. 


ماذا يجب على المجتهد بحثه بعد نقل فعل 
الرسول : 
كيف يعرف كون فعل الرسول يلر بياناً . 
الفصل الثالت: في تعارض الفعلين . 
التعارض بين القولين. 

التعارض بين القول والفعلء والخلاف في 
أيهما يقدم. 
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ويشمل مقدمتين وأربعة أبواب. 
مقدمة: في حد القياس» والاعتراضات الواردة 


على بعض التعريفات . ا AN‏ 
مقدمة: في حصر مجاري الاجتهاد في العلل. . Ao‏ 
الاجتهاد في LA^A= Ao ) e‏ 
الاجتهاد في ت تنقيح مناط الحكم. . EAA‏ 
الاحتهاد في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 6۹-۰ 
الباب الأول: - من كتاب القياس - إثبات القياس 
على منکریه. . o‏ 4 
أقوال الناس في التعبد بالقياس ووقوعه. MAE‏ 
أدلة من قال «محال عقلاً التعبد بالقياس 
والرد عليها. کک 0 - ۰ه 
٠‏ مسألة: في من قال «التعبد بالقياس واحب عقلاً» 
شبه من قال بذلك» والرد عليها . ooo‏ 
مسألة: في الرد على من حسم سبیل الاجتهاد _ 
بالظن» ولم يجوز الحكم إلا بقاطم. o‏ 


الدليل على أن الاجتهاد بالظن من فعل الصحابة 


(V۷) 


وإجماعهم على ذلك. 

| الأدلة على قول الصحابي بالرأي. 

وجه الاستدلال بهذه الأدلة على جواز العمل بالرأي 
والقياس . 

الاعتراضات المتوجهة على الاستدلال بإجماع ‏ 
الصحابة على العمل بالقياس . 

الاعتراض الأول: تخطئة الصحابة. 

الحواب على الاعتراض الأول. 

الاعتراض الثاني: إنكار اتفاقهم على ذلك» ونقل 
إنكار بعضهم للرأي. 

الجواب على الاعتراض الثاني . 

الاعتراض الثالث: أن هذا الإجماع إجماع سكوتي . 
الحواب على الاعتراض الثالث. 

الاعتراض الرابع: :قد یکون اعتمادهم على غير 
الرأي والقياس . 

الجواب على الاعتراض الرابع 

الاعتراض الخامس: ١إذا‏ كان للصحابةدليل في ذلك 
لماذا لم یظهروه . 

الحواب على الاعتراض الخامس. 

الأدلة من الق ر آن الكريم على العمل بالقياس. 
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الأدلة من السنة على ذلك. 


القول 
فی 


شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره 


من جهة الكتاب والسنة 


وهي سبع . 4 
الآولى: ای الق رآنية. 

الجواب على الشبهة الأولى. 

الثانية: أن القرآن مشع الحكم بغير المتزل. 

الرد على ذلك. ٠‏ 

الثالثة: أن القول بالقياس قول بدون علم. 

الرد عليهم. 

الرابعة: :أن القائلين بالقياس محادلول فیه. 

الرد عليهم. ) 
الخامسة: أن القياس رد ٠لغير‏ الله ورسوله. 
الرد عليهم. 

السادسة: : تمسکهم بقوله - - عليه السلا م - «تعمل 


هذه الأمة برهة... وبرهه بالمياس»). 
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الرد على هذه الشبهة. 


الحواب على هذه الشبهة. 


القول ‏ 
في 


الشبه المعنوية للمنكرين للقياس 


الأولى: الرد إلى الظن يؤدي للاخحتلاف» وهو ليس 
وال 

الحواب على هذه الشبهة. 

الثانية: كيف يرفع المعلوم القاطع بالقياس 
المظنون؟ 

ارد غاا 

الثالثة: الشرع تعبدية» فكيف ا فيها . 
الرد على ذلك 

الرابعة: لو أراد الشار ع الإلحاق لجاء بلفظ عام يدل 
على ما يريد فلا يحتاج إلى القياس. 

الرد على هذه الشبهة. 


(VY.) 


O00 


O0V 


a4 


۰ الخامسة: كيف يثبت الحكم في الفر ع بالعلة وقد 

ثبت في الأصل بالنص. ۸ ٠‏ 
الرد على ذلك. ) ) | o۹‏ 
السادسة: أن من العلل ما يكون منصوصاً عليه 


ولا يقاس عليها. | ٥۹‏ 
الجواب عن هذه الشبهة. ' :0۷ -0¥ 
مسالة: العلة المنصوصة هل توجب الإلحاق. وخلاف 
النظام في دلك. ) ) o۷۸‏ 
رد الغزالي عليه . oA\-OVA‏ 
مسالة: في مذهب القاشاني والنهرواني في 
مواضم القياس. NY‏ 
مناقشة الخزالي لهذا الرأي. oAT-OAY‏ 


مسألة: وجوب فعل بعلة لا يبيح القياس عليه إلا 
بتعبد بالقياس» ووجوب ترك بعلة يوجب القياس ` 
بدون تعبد بالقياس» وهو رأي بعض القدرية. oV‏ 


رأي الغزالى . .0 


AAA 


الباب الثاني 
في 
طريق إثبات علة الأصل 

كيفية إقامة الدلالة على صحة آحاد الأقيسة 
وفيه ثلاث مقدمات . 
المقدمة الأولى: في مواضع الخلل من کل قياس . .0-0۹ 
المقدمة الثانية: الأدلة على ثبوت علة الأصل 
لا تكون إلا سمعية. ا 0۹۳-۲ 
المقدمة الثالثة: أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق. ٠٠٤٠٥۹۳ ٠‏ 


القسم الأول 


إثبات العلة بأدلة نقلية 


الضرب الأول: الصريح. e‏ 
الصضرب الثائى: التنبيه والايماء على العلة. 1٠“‏ 
الضرب الثالث: التنبيه على الأسباب بترتيب 

الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط وبالفاء . 1۰۹ 


(VVY) 


) القسم الثاني 
في 
إثبات العلة بالإجماع ‏ 


مثاله. ‏ ۰ . N‏ 
إثبات تأثير العلة المتفق عليها في الفرع. ٦1۷-٥‏ 


القسم الڅخالث 


ج 


إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال ) 


وهي أنواع. ) 

النوع الأول: السبر والتقسيم. mE‏ ۸ "° 
معناه . ) 11۸ 

ما يحتاج إليه في السبر والتقسيم. ا 
الأول: إثبات أنه لابد من علة. AM ٠‏ 
ثانياً: أن يكون‌السبر حاصراًء .4-0-00 
ثالثاً : إفساد سائر العلل . Ae‏ 


النوع الثاني: المناسبة. 
معنى المناسبة. ٤‏ 1۰ | 


| ) ) ` (NNT) 


انقسام المناسب إلى: مؤثر» وملائم» وغريب. 
مثال الموثر. ` 

معنى المؤثر . 

معنى الملائم. 

مثاله. 

معنى الغريب. 

مغاله. 

اتفاق رأي القياسيين في الموثر. . 
المناسب الغريب هل هو حجة؟ 


القول 
في 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل 


الأول: سلامة العلة عن علة تقتضي نقيض حكمها . 
وحه فساد هذا المسلك. ۰ 
الثاني: الاستدلال على صحتها باطرادها . 

الثالث: الطرد والعكس. 

وجه فساد هذا المسلك. 


4r 


T= € 


الباب الثالث 
قياس الشبه 


وفيه ثلائة أطراف. 
الطرف الأول: في حقيقة الشبهء وأمثلته وتفصيل 
المذاهب فيه وإقامة الدليل على صحته. 


حقيقته. ) 144-4 
أمثلة قياس الشبه. \EA-E f a. ٠‏ 
إقامة الدليل على صحته. 0 10۳-۹ 
اعتذار الغزالي عن تفصيل المذاهب فيه ٣ ٠‏ 
الطرف الثاني: في بيان التدريج في منازل الأقيسة 

من أعلاها إلى أدناها. 1٤‏ 
أعلاها: المؤثر . 3 “of‏ 
أقسام المؤثر . - ) ) 100 
الأول: تأثير عين الوصف في عين الحكم. ٠ ٠١9O‏ 
الثاني: تأثير عين الوصف في جنس الحكه. 5 
الثالث: تأثير جنس الوصف في عين الحكم 

«الملائم). ٠‏ ل 
الرابع: تأثير جنس الوصف في جنس الحكم “N‏ 


(المناسب الغريب). 


(VYo) 


تنبيه آحر على خحواص الأقيسة. e‏ 


الفرق بين المتاسب والموئر. ٦1‏ 
خا لاش اا ا 
) الطرف الثالث: في بيان ما يظن أنه من الشبه 
المختلف فيه» وليس منه. 
الأول: ما عرف المناط فيه قطعاً › وافتقر لتحقيق ‏ 
المناط. ٤‏ 
الثاني: اجتماع مناطين متعارضين في موضع واحد . 11٥‏ 
الثالث: ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال» ٠‏ 
فيحكم فيه بالأغلب. Ae‏ 
الباب الرابع 
أركان القياس 
وشروط کل رکن 
الركن الأول: الأصل . ١‏ ) 
روء ا EV‏ 
تحقيق الغزالي في «الخارج عن القياس ١‏ يقاس 
عليه). ) MENT‏ 
الركن الثاني: الفرع . 


(VY) 


شروطه. 

الركن الثالث: الحكم ؤشرطه. 
مسالة: الحكم العقلي والاسم اللغوي 
لا ثبت بالقياس. 


مسالة: ما تعبد فيه بالعلم لا یحور ات الاس 


مسالة: النفي الأصلي هل يعرف بالقياس؟ 
مسألة: کل حكم شرعي أمکن تعليله» فالقياسِ 
جار فيه. (القياس في الأسباب) 


مسألة: القياس في الكفارات والحدود. 
الركن الرابع: العلة. 

أحوال العلة. 

كيفية إضافة الحكم إلى العلة وة مسائل: 
مسالة: في تخصيص العلة. 

معنى تخصيص العلة» وتحقيق المسألة وآراء 
العلماء فيها . 

مسألة: تعليل الحكم بعلتين. 

مذهب الغزالي في ذلك. 


الدلیل على جوازه . 


مساألة: اشتراط العكس في العلل الشرعية. 
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لزوم العكس عند اتحاد العلة. VIN‏ 


-مسالة: العلة القاصرة . ) ۳١‏ 
إبطال الحنفية للتعليل بها . 1 ۷۳۹ 
فائدة التعليل بالعلة القاصرة . VY‏ 
مسالة: هل الحكم في محل النص يضاف اا 

أو إلى النص . | 2 Vo‏ 
الخلاف بين الحنفية والشافعية في ذلك. Vo‏ 
خافمة: فيما يفسد العلة قطعاً وما يفسدها ظا 

واحتهاداً . | VIA‏ 
مثارات فساد العلل القطعية: 

المثار الأول: ما يكون من جهة الأصل. VA‏ 
المثار الثاني: ما يكون من جهة الفرع. Aa‏ 
المثار الثالث: ما يكون من حهة العلة. ۷4١‏ 
المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه. Vr‏ 
الفسم الثاني: في المفسدات الظنية الاجتهادية. Vt‏ 


ملا حظة: ستکون الفهارس التفصيلية لهذا الحزء في نهابه 
الجزء الرابع - إن شاء الله -. 


